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من أركان الدين : الحج )١(‏ . وهو واجب على كل 
من استجمع الشرائط الآانية » من الرجال والنساء والخناتى . 


٠ 0 9‏ ته 
ضفل سايإ لمر حسم 


الحمد لله رب العلمين » والصلاة والسلام على مد وآله الطاهرين . 
)١(‏ كا تضمنته الروايات الكثيرة المروية في كتب الفريقين » كصحيح 
زرارة عن أني جعفر (ع) : « بني الاسلام على حمس : على الصلاة , 
والزكاة » والحج » والصوم . والولابة » )٠١(‏ . ومحوه مما هو كثير . 
وي المنتهى : « روي عن ابن عمر : أن النبي (ص) قال : بي الاسلام 
على حمس : شهادة أن لا إله إلا الله » وأن تدا رسول الله (ص) )٠١(‏ 
وإقام الصلاة » وإيتاء الزكاة » وصوم شهر رمضان ٠ )"٠(‏ وحج البيت ؛ (*1) 
)١١(‏ الوسائل باب : ١‏ من ابواب مقدمة الءبادات حديث : ؟ . 
(؟) الشهادةبالرسالة غيرءوجودة فى ررايةالمتهى ؛ نعم هي موجودةفي رواية حيح البخاري. 
(؟) هذه الفقرة غير موجودة في رواية المنتهى » ولا فى رواية البخاري . 
(48) الموجود ني رواية البخاري : ( الحج ) » مع تقديممه مل الصوم . وفي رواية المنتهى 
زيادة : « من استطاع اليه سبيلا » . لاحظط ال1ندهى ج ؟ كتاب الحج صفحة : ٠ ١‏ صرح البخاري 
اج : ١‏ لباب : ١‏ . 


كا ل ( مستمسلك العروة الوثقى ) 1 
ومنكرهي سلك لكا فرين( 26١‏ وثار كه عمد أمست خف ابه بمازلتهى (1)» 


)١(‏ كذا كله في الجواهر وغيرها . والظاهر أنه لا إشكال في ذلك 
نعم زاد يِ الجواهر قوله : « بل لعل تأكد وجوبه كذلك » فضلا” عن 
أصل الوجوب . . . » . وكأن وجهه : قوله تعالى : ( ومن كفر فان 
الله غني عن العالمين ) (*1) ٠»‏ فان التعبير عن الترك بالكفر يدل على مزيد 
الأهمية . ولكنه غير ظاهر ٠‏ إذ المراد بالكفر مقابل الشكر ٠‏ وما محصل 
ذلك برك الواجبات المؤ كدة يحصل بترك الواجبات غير المؤكدة . اللهم الا أن 
يقال : تخصيصه بهذا التعبير يدل على نحو من الأهمرة » إذ لم برد ذلك في كثير 
من الواجبات » فيدل ذلك على يزه عنها بتأكد وجويه . لكن ذلك موجب 
لعده من الضروريات عند العلياء » لاعند المسلمين ومن ضروريات الدين . 

)١(‏ إذا كان الوجه في ذلك ماذكره في الجواهر : من أن تأكد وجوبه 
ضروري » فالاستخفاف به راجع الى إنكار الأهمية » فيكون من انكار 
الضروري. . فقتضاه : أن مجرد الاستخفاف به موجب لذلك وإن لم يشركه 
فاذا أداه مستتخفاً به فقد أذكر الضروري . وإن كان الوجه فيه : النصوص 
الكثيرة » التي منها صصيح ذريح أنحاربي عن أي عبدالله (ع) » قال : « من 
مات ولم حج دجة الأسلام » ١‏ عمنعه من ذلك حاجة نجحف به » أومرض 
لايطيق فية الجج » أو سلطان عنعه » فليمت يهودياً أو نصرانياً » ,)٠١(‏ 
فلا اختصاص ا بالاستخفاف », ومقتضى إطلاقها ترتب الآثر المذكور على 
الرك وان لم يكن عن استتخفاف . 


هذا إذا كان المراد من الاستخفاف به اعتقاد عدم أهميته » وإذا كان 





المراد به أنه قُ غير اه »فهو من إذكار الضروري ضرورةء فباحةه كمه 1- 


. آل عمران : لاو‎ )١٠( 
. ١ : (؟) ااوسائل داب : /, من أدواب وجوب المج حديث‎ 


ج١١‏ ( وجوب الحج في العمرمرة واحدة ) 8 
وتركه من غير استخفاف من للكبائر )١(‏ . ولا بجحب في أصلل 
الشرع إلا مرة واحدة في تام للعمر (؟) » وهو المسمى محجة 
الاسلام 4 أي الحج الذي بي عليه الاسلام 4 مثل للصلاة 
وللصوم والخمس والزكاة . وما نَل عن للصدوق في للعلل : 
من وجوبه على أهل الجدة كل عام على فرض ثبوته -(5) 
شاذ » مخالف للاجاع والأخبار (؛) » ولابد من حمله على 
تقدم » فلا يحسن جعله ي مقابل ماتقدم . ولا دخل لامرك عمداً في ترتب أثره 

() لأن ترك الواجب معسدود من اللكبائر في الروايات المتعرضة 
لعدد الكيائر . 

)( 0 المسلمين على ذلك - كما في المنتهى - وإجاعاً بقسميه من 
المسلمين فضلا” عن المؤمنين كك في الجواهر - بل ينبغي عد ذللك من 
الضروريات . نعم قال في العلل - بعد 0 خير مد اون. شان الاي 
وحاء هذا ا هكذا » والذي اعتمده و أفي به : أن الجبج على أهل 
الجدة في كل عام فريضة ... » )٠١(‏ » ثم استدل بالأخبار الآتية . 

(0) يظهر من المصنف الارتياب في ثبوت ذلك » وسيق إلى ذلك العلامة 
في المنتهى . لكن لامجال للارتياب في ثبوته » بقرينة أنه ذكره في ذيسل 
خير ابن سنان الآلي . اللهم إلا أن يكون الارتياب في وجود هذا الكلام 
في العلل . فتأمل . نعم المقام العلمي الرفيع للصدوق يأنى صدور ذلك منه 
لا عرفت من أنه من الواضحات » نسأله تعالى العصمة » إنه أرحم الراحمين . 

(؛) في صحبح هشام بن سالم - المروي عن اسن البرثي ‏ عن أبي 
عبدالله (ع) »2 قال : « ماكلف الله تعالى العباد إلا مايطيقون »© [ما كلفهم 


. “ : الوسائل باب : * من ادواب وجوب الحج ذيل الحديث‎ )١8( 


ا ( مستمساث العروة الوثقى ) ج١0‏ 
بعض امحامل ‏ كالأخبار لالواردة بهذا المضمون  )١(‏ من 
ارادة الاستحباب الموْ كد 4 أو الوجوب على البدل )١(‏ 2 
في اليوم والليلة خمس صلوات ... ( إلى أن قال ) : وكلفهم حجة واحدة 
وهم يطيقون أ كثر من ذلك »© )١٠١(‏ وي خمر الفضل بن شاذان عن الرضا (ع) 
قال : « إتما أمروا يمحجة واحدة لا أكثر من ذلك » لأن الله تعالى وضع 
الفرائض على أدنى القوة » (١؟)‏ . وقي نخير محمد بن سئان : « إن أبا 
الحسن علي بن موسى الرضا (ع) كتب اليه فها كتب هن جواب مسائله ؛ 
قال : عادة فرض الحجج مرة واحدة : لأن الله تعالى وضع الفرائض على 
أدنى القوم قوة» فن تلك الفرائض الحج المفروض واحداً » ثم رغب أهل 
القوة على قدر طاقتهم » (0") . 

)١(‏ في صحبح على بن جعفر (ع) عنأخيه موسى (ع) قال : « إن 
الله عز وجل فرض الحج على أهل الجدة في كل عام » وذلك قوله عزوجل : 
( ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا” ومن كفر فان الله غني 
عن العالمين ) (*5) . قال : قات : فن لم محج منا فقد كفر ؟ قال : 
لا » ولكن من قال ليس هذا هكذا فقد كفر » (008) . ونحوه صصحيح أني 
جرير القمى (59) » وخير حذيفة بن منصور (*/) وغيرهها . 

5) هذا الاحتالان حكاهها بي الوسائل عن الشيخ ( ره) 





. ١ : الوسائل باب : " من ادواب وجوب الحج حديث‎ )١8( 
. " : الوسائل باب : " من ابواب وجوب الحج حديث‎ )؟٠(‎ 
. " : الوسائل باب : “ من ابواب وجوب الحج حديث‎ )”8( 
. (ه:) آل عمران : او‎ 

(ه) الوسائل باب : ؟ من أبراب وجوب الحج حديث.: ١‏ . 
(1) الوسائل باب : ؟ من ابواب وجوب الحج حديث : 4 . 
(78) الوسائل باب : ؟ من ابوابٍ وجوب الحج حديث : ؟ . 


ج١١‏ ( عدم جواز تعطيل الكعبة عن الحج ) ا عه 
بمعنى : أنه يحب عليه في عامه » وإذا تركه ففي للعام الثانيء 
وهكذا . ويمكن حملها على الوجوب للكفائي » فانه لا يبعد 
وجوب الحج كفاية )١(‏ على كل أحد في كل عام إذا كان 
متمكناً » بحيث لا تبقى مكة خالية من الحجاج » لحملة من 
الأخبار للدللة على أنه لايجوز تعطيل للكعبة عن الحج (؟) » 
والأخبار للدللة على أن على الامام ‏ ما في بعضها ‏ (") » وعلى 
للوالليي - كما في آخر ‏ (؛) أن مجير الناس على الحج والمقام في 
مكة وزيارة للرسول ( ص) والمقام عنده » وأننه إن م يكن 

. كما بظهر من النصوص الآتية ؛ وحكي القول بها عن الشيخ وغيره‎ )١( 

(9) عقّد ي الوسائل بابآً لهذا الحم » وذكر فيه حملة وافرة من الروايات 
منها ٠‏ بح حماد عن أني عمد الله (ع) قال : «١‏ كان علي 5 صلوات الله 
عليه يقول لولده : ياببي انظروا بيت ريحم فلا يخاو منكم فلا تناظروا » (1) 
ومحوه غيره . 

(5) في صمح عبدالله بن سنان عن أي عبدالله (ع) : ١‏ لو عطل 
الناس الحج لوجب على الامام أن بجيرهم على الحج إن شاؤًا وإن أبوا » 
ذفان هذا البيت [إءا وضع لحج » )٠١(‏ . 

(4؛) في صميح الفضلاء عن ألي عبدالله (ع ) : ٠‏ لو أن الناس تركوا 
الحج لكان على الوالي أن بجبرهم على ذلك وعلى المقام عنده » ولو تركوا 
زبارة النبي (ص) لكان على الوالي أن يجرهم على ذلك وعلى المقام عنده 

فاك لم يكن هم أموال أنفق عليهم من بيت مال المسليمين »(0”") ومحوه 
)١١(‏ الوسائل باب : 4 من ابواب وجوب الحج حديث : 7 . 


0 الوسائل باب : © من ابواب وجوب الحج حديث : ١‏ . 
(؟) الرسائل باب : ٠‏ من ابواب وجوب الحج حديث : ؟ . 


1 ( مستمسلك العروة الوثقى ) 
لهم مال أنفق عليهم من بيت امال . 
(مسألة١)‏ : لاخلاف في أن وجوب الحج ‏ بعد تحقق 
الشرائط ‏ فوري » بمعنى : أنه جب -المبادرة لليه في للعام الأول 
من الاستطاعة (١)ء‏ فلا بجور تأخيره عنه » وإن تركه فيه في 
غيره . لكن حمل النصوص - المتقدمة في دليل الصدوق ‏ على ماذكر بعيد 
لاختصاصها بأهل الجدة » والاجبار لايختص بهم . ولعمومها لصورة عدم 
حصول التعطيل » والاجبار مختص به ؛ ولذلك جعل بي الجواهر حمل النصوص 
على الوجوب الكفائي ‏ الذي جعله في الوسائل أقرب ‏ غريباً » وقريب 
منه في البعد والغراية حمل الوجوب على البدل » بل كاد أن يكون مقطوعاً 
يخلافه . وأقرب الوجوه الحمل على الاستحباب الم ؤكد » ولذا اقتصرز عليه 


١ ج‎ 


ف المعشر وغيره . 

)١( ١‏ في التذكرة واانتهى : م قاله عللاؤنا أجمسع ا »). ووه 
كلام غيره . ويشهد له النصوص ٠‏ كصحيح معاوية بن عمار عن أبِي 
عبدالله (ع ) قال : «١‏ قال الله تعالى : ( وله على الذاس حج البيت من 
استطاع اليه سبيلا” . . . ) (١٠1)ءقال‏ : هذه لمن كان عنده مال وصحة : 
وإن كان سوفه لاتجارة فلا بسعه » وإن مات على ذلك فقد ترك شريعة 
من شرائع الاسلام 2 إذا هو بحد ما بحج به 0 (58) ء, وصححيح الحابي عن 
أبي عبدالله (ع ) : « إذا قدر الرجل على ما يمحج بهء ثم دفع ذلك وليس 
له شغل يعذره به » فقد ترك شريعة من شرائع الاسلام » (0") . ونحوهما 
غير هما . وقد عقد في الوسائل باباً واسعاً للأخبار المستفاد منها ذلك (*؛) ؛ 





(18) آل عمران : لاو. 

(؟7) الوسائل باب : ١‏ من ابواب وجوب الحج حديث : ١‏ . 
(.") الوسائل باب : ١‏ من ايواب وجوب الحج حديث : ” . 
(ه4) لاحظٍ الباب : 5 من ايواب وجوب الحج . 


ج١٠‏ ( وجوب الهج فوري وركه من الكبائر ) تلقام 
العام للثاني » وهكذا » ويدل عليه جملة من الأخبار . ولو 

خالف وأخر ‏ مع وجود الشرائط - بلا عذر يكون عاصياً . 
بل لا يبعد كونه كبيرة 7 صرح به جاعة )١(‏ »2 ويمكن 
استفادته من جملة من الأخبار (؟) . 

وإن كانت دلالة كثير منها على ١٠‏ محن فيه محل مناقشة . 

. فذكر فيها أن التأخير كبيرة موبقة‎ ٠ منهم المحقق في الشرائع‎ )١( 
وفي المسالك : ٠و بلا خلاف في ذلالك عندنا . . . © . وبي المدارك  بعد‎ 
ماذكر مافي الشرائع وغيره من الاحكام  قال : « هذه الأحكام كلها‎ 
إجاءية » على ما نقله جاعة منهم المصنف في المعتير . . . »© . لككن الذي‎ 
. بظهر من المعتير : أن الفورية إجاعية » أما كون التأخير كبيرة فلا يظهر منه‎ 

0( مكن استفادته من يح عبد العظيم الحسني ٠.‏ حيث عسد من 
حملة الكبائر : ترك هافرضه الله تعالى )١(‏ » ومن خيير الفضل بن شاذان 
عن الرضا ( ع ) فما كتبه إلى المأمون » حيث عد من جملة الكبائر : 
الاستخفاف بالج )7١(‏ » بناء على أن يكون المراد منه الاستمخفاف العملي» 
فان تركه في العام الأول نوع من الاستخفاف العمل به . وأما ما ورد من 
أنه : و من مات ولم محج فلا عليه أن موت بهودياً أو نصرانياً » (0) 
فالظاهر اختصاصه بصورة ترك الاج في مام العمر ٠‏ فلا يشمل صورة 
ما إذا تركه في العام الأول وحج في العام الثاني . وأما الآية الشريفة (*5) 

فقد عرفت أن المراد من الكفر فيها ترك الشكر ٠‏ وهو قد يككون بفعل 


. الوسائل باب : 45 من ابواب جهاد النفس حديث : ؟‎ )١»( 

(؟) الوسائل باب : 45 من ادواب جهاد النفس حديث : ”7 . 

(؟) الوسائل باب : ١‏ من ابواب وجوب الحج حديث : ٠‏ . 

(4) يريد بها قوله تعالى : ( ومن كفر فان الله غبي عن المالمين ) بعد قوله : ( ولله مل 
الناس حج الببت . . . ) آل عمران : لاو . 


2002 ( مستمسلك العروةالوثقى ) ' ج١٠‏ 
الاستطاعة ‏ على مقدمات : من السفر وتهيئة اال ؛ وجب 
المبادرة إلى إتيانها على وجه يدرك الحج في تلاك السنة . ولو 
تعددت للرفقة ».وتمكن من المسير مع كل بو 
أوثقهم سلامة وإدرا كأ )١(‏ . 
الكبيرة ٠»‏ وقد بكو ن بفعل الصغيرة . 

: قال في المدارك : « ولو تعدد الرفقة في العام الواحد » قيل‎ )١( 
وجب المسير مع أولها » فان أخر عنها وأدر كه مع التالية » وإلا كان‎ 
وبه قطع جدي في الروضة . وجوز ااشهيد‎ ٠ 5ؤخره عمداً في استةراره‎ 
في الدروس التأخير عن الأولى إن وثق بالمسير مع غيرها . وهو حشن »؛‎ 
بل محتمل قوياً : جواز التأخير عجرد احمّال سفر الثانية , لانتفاء الدليل‎ 
على فورية المسير بهذا المءنى . وأطلق العلامة في التذكرة جواز التأخير عن‎ 
الرفقة الأولى . لكن المسألة في كلامه مفروضة في حج النائب » وبنبغي‎ 
القطع بالجواز إذا كان سفر الأولى قبل أشهر الدج . وقيل تضيق .الوقت‎ 
. » ... الذي مكن ادراكه فيه » لآنه الأصل » ولا مقتضي للخروج عنه‎ 

أقول : أما ماذكره المصنف (ره)»من ازوم انختيار الأوثق سلامة 
وإدراكاً . ذفيه : أنه غم ظاهر . بل هو خلاف طريقة العقلاء والمتشرعة » 
فانهم لا يزالون يسلكون الطرق المعتادة في السفر إلى الحج وغسيره من 
الواجبات ٠‏ مع اختلافها في الوثوق المذكور ». وما كانوا يجتمعون على سلوك 
الأوئق ويتركون غيره . وكذلك في مراجعتهم الأطباء في معاجدات أمراضهم 
مع اختلاف الاطباء في الوثاقة . إذ ليس بناؤهم على مراجعة الأوثق لاغير» 
بحيث تكون مراجعتهم لغره تقصيراً منهم في حفظ الصحة أو حفظ النفس . 
نعم الأوثق أرجح عندهم © وقد يكون لغير الأوثق مرجح آخخر » فليس 


٠ 0‏ ) وجوب ساوك الطر بق الأوثق سلامة ( 11 جه 


ولو وحدت ولو وجدت واحدةولم بعلم حصول أخرى » أو ل بعلم التمكن 

من المسير والادراك للحج بالتأخر ؛ فهل يجب الخروج مع 
الأولى» أو بجوز للتأخير إلى الأخرى بمجرد احيّال الادراك ع 
أو لايحوز إلا مع الوثوق ؟ أقوال » أقواها الأخير )١(‏ . 

العرجبح بالأوئقية على حو اللزوم . دء م مع التعارض والتكاذب 9 بأن .قول 

3 الطبيبين : الدواء كذا لاغيره ٠‏ وبيقول الآخر : الدواء شيء آخر 
لاغيره » بحيث ينفي كل منه| قول صاحبه ‏ لا ينبغي التأمل في ازوم العمل 
- عقلا” ‏ بالأوثق ءلا في مثل المقام ثما يحتمل الاصابة في كل من القولين . 
فالأنسب مقايسة المقام باب الموسعات , لا بباب لزؤم تقليد الأعلم . فتأمل . 

ومثله في الاشكال : ما كاه في المدارك عن بعض - وقطع ده جده 
في الروضة ‏ : من لزوم السير مع القافلة الأولى وإن حصل العلم بوجود 
الثانية » فاته أيضآ غير ظاهر . والسبق اازماني لا يصلح لاترجيح . اللهم 
إلا أن يختص كلامه بصورة العلم بادراك الأو لى وعدم العلم بادراك الثانية ؛ 
فيكون الترجيح من جهة الأوثقية - 5 ذكره المصذف ( ره) ‏ وقد عرفت 
إشكاله . وأما ماذكره : من حصول الاستقرار إذا لم يدرك الحج ؛ فهو 
لا يختص بالفرض الذي ذكرهء بل تحري فها لو سافر مع الأولى فلم يدر كه 
وكان بحيث لو سافر مع الثانية أدركه » لأن المدار في الاستقرار القدرة 
الواصلة بالسفر مع إحدى القافلتين ؛ وإن كان قد سافر مع غيرها الي 
لم تدرك . 

وبالجملة : مع تعدد القوافل لاموجب للخروج مع الأولى » لعدم 
الخصوصية لها » لاا من حيث التكليف » ولا من حيث الوضع 

)١(‏ قد عرفت من عبارة المدارك : أن القول الأول اختاره في 
الروضة ٠‏ والثاني اختاره في التذكرة . والثالث اختاره في الدروس » ومال 


217 ( مستمسالك العروة الوثقّى ) 1 


وعلى أي تقدير إذا لم مخرج مع الأولى » واتفق عدم للتمكن ‏ 
من المسير » أو عدم إدراك الحج بسبب التأخير استقر عليه 
المج )١(‏ » وإن ل يكن ما بالتاخير » لأنه كان متمكناً من 
الخروج مع الأولى . إلا إذا تبين عدم إدرا كه لو سار م: 


أيضاً. 





اليه في الجواهر . والعمدة في وجبه : أن التأخير مع الوثوق المذكور لايغد 
تفريطاً في أداء الواجب . ولايبعد أن يكون الآمر كذلك أيضاً مع الظن ؛ 
كا يشهد به بناؤهم على جواز تأخير الصلاة عن أول الوقت إذا لم تكن 
أمارة على الموت , وكذا تأخير قضائها وغيرهما من الموسعات . والفرق بين ذلك 
وبين ما يمحن فيهء بوجود المقتضي للبقاء هناك وعدم وجوده هنا . مندفع : 
بأن المقتضي قد يحرز في الفرض » فيكون العدم فيه لوجود المانع . على 
أن الفرق المذكور غير فارق » لأن الظاهر من ملاحظة كلاتهم في غير المقام 
جواز التأخير مالم تظهر أمارات العجز . 

فان قلت : قد اشتهر أنه مع الشك ب القدرة يحب الاحتياط . قلت : 
يختص ذلك بصورة ما إذا كان الشك في القدرة موجباً للشلك في التكليف » 
ولا يشمل مثل المقام . نعم إذا فرض الشلك في حصول الغمر يط بالتأخير 
مع الظن » فا مرجع قاعدة الاحقياط © لعدم المؤمن عقّلا » فيلزم دفع 
الضرر المحتمل . 


. يما عرفت ف اللداشية السابقة‎ )١( 


ع٠‏ ( شرائط وجوب <جة الاسلام ) د 


تعمل 
6 راط و هو س م الل سالا 


وهي أمور : ' 
أحدها , الكمال بالبلوع والعمل » فلك يحب على الصبي 
وإن كان مراهقاً )١(‏ » ولا على المجنون وإن كان أدوارياً 0 


فصل 
فى شرائط وعوب عي الرسالام) 


)١(‏ عليه العلياء كافة . يما في المعتعر والتذكرة وغيرهها . ويدل عليه 
الأخبار الآنية . ْ | 

(؟) عليه العلماء كافة » يما في المعتير وغيره . واستدل له بحديث : 
٠‏ رفع القّلم عن الصبي حتى يباغ » وعن اْحنون حتى يفيق 2 )٠١(‏ . وي 
الوسائل في أبواب مقدمة العبادات : « روي عن الخصال عن على (ع) : 
إن القلم يرفع عن ثلاثة : عن الصبي حتى يحتلم ؛ وعن المحنون حبى يفيق ' 
وعن النائم حتى يستيقظ ؛ (0؟) . وخسير أبي البخيري عن جعفر عن 
(؟) الوسائل باب : 4 من ابواب مقدءة العبادات حديث : ١١‏ . 


57 ( مستمسك العروة الوثقى ) ج١٠‏ 
يجز عن حجة الاسلام ؛ وإن قلنا بصحة عباداته وشرعيتها 
كا هو الأقوى » وكان واجداً لجميع الشرائط سوى البلوع . 
فنفي خير مسمع عن الصادق (ع) ٠:‏ لو أن غلامآً حج عشر 
حجج ثم احتلم كان عليه فريضة الاسلام » )٠١‏ . وفي خير 
اسحاق بن حمار )١‏ عن الي الحسن (ع) : « عن ابن عشر 
سنين محج ؟ قال (ع) : عليه حجة الاسلام إذا احتم . وكذا 
الجارية عليها الحج إذا طمثت ) 2١‏ . 


أبيه عن على ( ع) : ٠‏ أنه كان يقول في المحنون والمعتوه الذي لا بفيق » 
والصبي الذي لم يبلغ : عمزهها خطأ محمله العاقلة » وقد رفع عنها القل » (0) . 
لكن عرفت فما سيق أن الحديث المذكور ‏ وكذلك حديث رفع التسعة ‏ 
إعا بدل على .رفم المؤاخذة برفم فعلية التكليف ٠»‏ لأن الظاهر من رفع 
امم عنه رفع قم السيئات لاغير ٠‏ فلا يدل على رفع الملاك , ولا رفسسع 
المشروعية . فالعمدة إذاً ‏ في اعتبار العقل في مشروعية حج الاسلام ٠‏ 
وعدم وجوبه عليه بعد الافاقة ‏ هو الاجاع لاغير . 

: مثله : خير شهاب عن أني عبدالله (ع ) في حديث ». قال‎ )١( 
و سألته عن ابن 0 سنين بحج ؟ قال (ع ) : عليه حجة الاسلام اذا‎ 
احتلم . وكذلك الجارية عليها الجج إذا طمثت » (50) . وما في خبر أبان‎ 


. 7 : من ادواب وجوب الحج حديث‎ ١ الوسائل باب‎ )١( 
. ١ : (؟) الوسائل باب : ؟١ من ابواب وجوب الحج حديث‎ 
. (8؟) الوسائل باب : 81 من ابواب قصاص النفس حديث : ؟‎ 
. من ابواب وجوب الحج حديث : ؟‎ ١١ : الوسائل باب‎ )4( 


2 ( استحباب الحج للصبي المميز ) ا 

( مسألة ١‏ ) : يستحب للصبي المميز أن محج )١‏ وان 
لم يكن بجزياً عن حجة الاسلام » ولكن هل يتوقف ذلك على 
إذن الولي أولا ؟ المشهور ‏ بل قيل لا خلاف فيه( 
أنه مشروط باذنه » لاستتباعه المال في بعض الأحوال للهدي 
وللكفارة ) . ولأنه عبادة متلقاة من للشرع مخالف للأصلء 
فيجب الاقتصار فيه على المتيقن . وفيه : أنه ليس تصرفا مالياً 


ابن الحم ؛ قال : « ممعت أبا عبد الله (ع) دقول : الصبي إذا حج به 
فقد قضى حجة الاسلام حتى يكير ؛ )١9١(‏ فالمراد من حج الاسلام المج 
المشروع قّ حقه » أو ثواب حج الاأسلام » فلا بنافي ماسبق . 

)١(‏ لا إشكال ي مشروعية الحج في حق الصبى » وقد نفي عنسه 
الخلاف فيه وادعي عليه الاجماع . ويدل عليه الأخبار المذكورة ني المن 
وغيرها , مما مضى ويأني . 

9) ل أقف على من نفى الفلاف فيه . نعم في المعتمر ‏ يعد أن 
اختار اعتبار إذن الولي ‏ ذكر : أن لأصحاب الشافعي قولين : أحدهما 
لارشترط ٠»‏ لأنها عبادة بتمكن من استقلاله بايقاعها » فأشبهت الصسلاة 
والصوم . 6 قال : ه قلنا : إن الصلاة لا تتضمن غرم مال ٠‏ وليس كذللك 
الحج . . . » . ونحوه ماذكره العلامة في المنتتهى . ورا يستفاد من نسبة 
القول بعدم الاعتبار إلى بعض الشافعية عدم الخلاف فيه منا ولا من غيرنا 
سواه . لكنه غير ظاهر ٠‏ ولذا نسب في كشف اللثام الاعتبار الى المعتير 
والمنتهى والتذكرة والتحرير والدروس »© وقال : «وقد يظهر من اللزلاف 
والمبسوط . . . »؛ »© واقتصر على ذلك . فتأمل . 

7) ذكر ذلك في المعتير » والمنتهى » والتذكرة . 


. ١ : من ابواب وجوب الحج حديث‎ ١١ : الوسائل باب‎ )١8( 


كت ( مستمسك “العروة الوثقى ) ج١١‏ 
صححته وشرعيته مطلماً » فالاقوى عدم الاشتراط في صحته » 

الفاضلين المتقدم ‏ قال : : وورود المنع عليه ظاهر . . : 6م 

أقول :. تصرف الصبي تارة : يون تصرفاً في المال » وأخرى : 
تصرفاً في التفس . وكل منهها تارة : لايكون موضوعاً لحكم الوضعي من 
الصحة والفساد » بل يككون موضوعاً لهم التكليغي لاغبر مثل إنلاف ماله 
وثوبه وقيامه وقعوده . وتارة : يكون موضوعاً لحكم الوضعي من الصحة 
والفساد » مثل. بيع ماله » وإجارة نفسه للعمل ونحوهما . ولا إشكال في 
أن القسم الثاني من التصرف في امال مشروط باذن الولي » فلا يصح بيع 
ماله » ولا إجارته » ولا رهنه » ولا أمثالها من التصرفات الواردة على ماله 
إلا باذن وليه . كا لا إشكال في أن القسم الأول منه ومن التصرف في 
النفس ليس مشروطاً باذن الولي ٠‏ فيجوز له وإن لم يأذن الولي » ضرورة 
أنه لا معنى لاشتراطه بالاذن إلا حرمة وقوعه بغير إذن ا!ولي . ومن المعلوم 
أنه لا حرمة على الصبي » م لا وجوب عليه » فيجوز لاصبي السفر بغير 
إذن الولي كالحضر , وكذا كل فعل لا يكون إلا موضوعاً 5 التكليفي » 
ومنه إتللاف ماله . 

وأما القسم الثاني :من التصرف في النفس فاشتراطه باذن الولي ‏ بحيث 
لايترتب الأثر عليه 2 ولا يكون ححا إلا به - يتوقف على دليل يدل 
على عموم ولابة الولي على النفس . ولم يتضح ادينا ذلك » غير ما ورد عن 
الي ( ص ) من قوله :. « أنت ومالك لأبيك ؛ )٠0(‏ . لكنه وارد قي 


)١١(‏ الوسائل باب : 78 من أبواب ما يكتسب به حديث : ؟ . ونحوه فيره من أححاديث 
الإاب المذكور . 


ج ٠١‏ ( عدماعتبار اذث الأبوين لابالغ في الحج المندوب ) - ١‏ 
وإن وجب الاستئذان في بعض الصور . وأما البالغ فلا يعتير 
في حجه المندوب إذن الأبوين »)١(‏ إن لم يكن مستلزما للسفر 
المشتمل على الخطر الموجب لأذيتها . وأما في حجه الواجب 
فلا إشكال . 
الكبير لاني الصغير , وأيضاً يدل هذا الحديث على جواز التصرف ذاتا لا 
وا الولاية » وكل ذلك لا يمكن الالتزام به . ولأجل ذلاك يظهر وجه 
قوة ماذ ذكره المصنف (ره) . وأما التصمره ف الالي الذي يستتبعه الج 
مثل المدي » والكفارة ‏ فم الصي فيه 5 العاجز 5 ة قيل - فياةمل 
إلى البدل مع الامكان »)ومع عدمه سقط ٠‏ وس يآلي الكلام قِ ذلك قريياً . 
)١(‏ جعل ي المسالك : اعتبار إذن الأبوين فيه أقوى » وحكى عن 
القواعد : اعتبار إذن الأب » وحكى عن الشيخ : عدم اعتبار إذنها ٠‏ وي 
الروضة نسب ايل إلى الآخير إلى الدروس » ثم قال : و وهو حسن إن 
لم يستازم السفر المشتمل على الخطر » وإلا فاشتراط إذنها أحسن . . . » 
أقول : اعتبار إذن الأبوون أو خصوص الأب لاف قاعدة السلطنة 
على النفس » المستفادة من دليل قاعدة السلطنة على المال بالفحوى » فالبناء 
عليه محتاج إلى دليل مفقود . سوى خير هشام بن الحكم ‏ المروي في العلل 
عن أبي عبد الله (ع ) : « قال رسول الله (ص) : من فقه الضيف أن 
لايصوم تطوعاً إلا باذن صاحبه » ومن طاعة المرأة لزوجها أن لاتصوم 
تطوعا إلا ياذئه وأمرهء وم: ن صلاح ١‏ العبد وطاعته ونصيحته للمولاه أن لا يصوم 
تطوعاً إلا باذن مولاه وأمرهء ومن بر الولد أن لاا يصوم تطوعاً » ولا محج 
تطوعاً » ولا يصلى تطوعاً إلا ياذن أبويه وأمرهاء وإلا كان الضيف جاهلا 
وكانت المرأة عاصية » وكان العبد فاسماً عاصياً » وكان الولد عاقاً » )١1١(‏ . 





. * : من ابواب الصوم المحرم والمكروه حديث‎ ٠١ : الوسائل باب‎ )1١( 


ع اراد ( مستمساث العروة الوثتقى ) ج١٠‏ 
وف كشف اللثام : ٠‏ إنه ضعيف » . وكانه : لأن في السند أحمد نن هلال 
العير تائي » وقد تقدم الكلام فيه في مبحث لباس المصلىي من هذا الشرح . 
وي الكاني روى الحديث المذكور بلا زيادة : ( ومن بر الولد . . . ) )١٠(‏ 
وثي الفقيه رواه مع الزيادة » لكن اقتصر على ذكر الصوم تصوعاً ول يذكر 
الحج .ولا الصلاة (١؟)‏ . ولكن هذا المقدار لا يوجب السقوط عن الحجية 
وكذا المناقشة في الدلالة : بأن المراد من العقوق فيه عدم البرءك) يقتضيه 
قوله (ع) : « ومن بر الولد . . .»2 . فانها مدذوعة : بأنه! خلاف 
الظاهر . نعم ظاهر الخير : اعتبار الأمر مع الاذن » وبدون الآمر يكون 
الحج عقوقاً ولو مع الاذن وهو ممالم يقل به أحد . فيتعين حمله على إرادة 
بيان المرتبة العالية من الر » ويكون المراد من العقوق ما يقابلهاء فيكون 
الخير وارداً في مقام بان الاداب الأخلاقية , الي ينبغي أن يكون الولد 
عليها بالنسبة إلى والدهء فلا مجال لابناء على اعتبار الاذن في المج ولا ني 
غيره . ولاسها علاحظة عدم اعتبار إذنه في سائر الأذعال المباحة والمكروهة 
فكيف يعتير في مثل هذه الأفعال الي هي من أفضل الطاعات وأعظم القربات؟ 
نعم إذا نهاه عنها عن شفقته عليه وجبت إطاعته وحرم الفعل إجماعاً 
ظاهراً » كا يستفاد من كلاتهم في مبحث الصوم . أما إذا كان نهيه لاعن 
شفقته عليه » فالظاهر عدم وجوب إطاعته» وإن ورد في كثير من النصوص 
ماظاهره وجوب إطاعة الوالد على الولد (*") » ولكن لامجال الأخدذ به . 
ومن ذلك يظهر الاشكال في التفصيل الذي ذكره في الروضة . ولذا قيده 
المصنف (ره) بأذيتها ٠‏ وإن كان اللازم تقييدها بما إذا كانت عن شفقته 
)١(‏ الوسائل بات : ٠١‏ من ابواب الصدوم الحرم والمكروه ملحق حديث : ” . 


ره الوسائل باب : ٠١‏ من ابواب الصوم الحرم والمكروه سوديث : ؟' . 
(ه؟) الوسائل باب : ١7‏ من ابواب أحكام الأولاد حديث : 4 وغيره 7 


(مسألة ؟ ) :ستحب 7 00 بالصي غير المميز 
بلا خلااف ؛ لجملة من الأخبار )١(‏ . بل وكذا الصبية ١‏ 


وإن استشكل فيها صاحب المستند (؟) . 


عليه . وله جور صر الولد ا إذا إذا لم يملا .4 أدا+ 17 و أننا تغلاةنره: 


بعد رجوع الولد عن السفر » أويعلان به حال وقوعه ولكن أذيتها لاعن 
شفقة على الولد . 

)١(‏ منها : صحيح معاوية بن عمار عن أبي عبدالله (ع): «انظروا من 
كان معجم من الصبيان فقدموه إلى الجحفة أو إلى بطن مر » ويصنع بهم 
مايصنع بالمحرم » ويطاف بهم ؛ ويرمى عنهم . ومن لايحد الهدي منهم 
فايصم عنه وليه » )٠١(‏ ؛ وصحيح عبدالرحمن بن الحجاج عن أي عبدالله (ع) 
في حديث » قال : « . . . قلت له : إن معنا صبياً مواوداً » فكيف 
نصنع به؟ فقال : مر أمه تلقى حيدة فتسأها كيف تصنع بصبرانها » فأتتها 
فسألتها كيف تصنع فقَالت : إذا كان يوم التروية فأحرموا عنه » وجردوه 
وغساوه يما يحرد المحرم » وقفوا به المواقف . فاذا كان يوم النحر فأرموا 
عنه . واحلةوا رأسه » ثم زوروا به البيت ٠‏ ومري الجارية أن تطوف به 
بالبيت » وبين الصمًا والمروة : (١5؟)‏ » ومصحح اسحاق بن عمار : « سألت 
أبا عبدالله (ع) عن غلان لنا دخلوا معنا مكة بعمرة وخرجوا معنا الى عرفات 
بغير إحرام . قال : قل طم : يغتساون » ثم يحرمون » واذْيموا عنهم كا 
تذحون عن أنفسك » (0") . ونحوها غيرها . 

(0) لاختصاص النصوص بالصيي » وإلحاق الصبية به محتاج إلى دليل 

. "9 : الوسائل, باب : 17 امن ابواب أقسام الحج حديث‎ )١( 
. ١ : من ابواب أقسام الحج حديث‎ ١7 : (؟) الوسائل باب‎ 
. من.ابواب أقسام الحج خديث : ؟‎ ١7 : (؟) الوسائل باب‎ 


ه٠5‏ ل ( مستمسات العروة الوثمهى ) سس ٠‏ 


وكذا المجنون )١(‏ » وإن كان لا نحلو عن إشكال » لعسدم 


مفقود . ورعا استدل عليه عا تقدم من روايني اسحاق وشهاب )٠١(‏ . 
و 5 المستند : « فيه نظر ٠‏ لعدم دلالتها على وقوع الحج عن الصبية ٠‏ , 
ولا على وقوع الحج من الصبي » لدواز أن يكون السؤال عن وجوب الجج 
فأجاب بأنه بعد الاحتلام والطمث » لا أن يكون السؤال عن الحج الواقع 
حى مكن التمسلك فيه بالتقرير ... ) . 

أقول : الاحمّال المذكور خلاف الظاهر . نعم قوله (ع ) : « وكذللك 
الجارية » لمكن حماه على التشبيه بأنها محج وهي بنت عشر سنين » بل 
يتعين حمله على أنها محج قبل الباوغ , ولا بقدح ذلك في دلالته . وقد 
بتمسلك على الالحاق بقاعدة الاشيراك . وفيه : أنها مختصة بالخطابات الأوجهة 
إلى الذكر »© ولا تعم الخطاب الموجه الى الولليي على الذكر . وقد سة_دل 
عوثق يعقوب : « إن معي صبية صغاراً » وأذا أخاف عليهم البرد » ن 
أن يحرمون ؟ قال : ائت بهم العرج فليحرموا منها » (8؟) وأشكل عليه 
في المستند : بأن الثابت منها حج الصبية لا الحج بها . 

أقول : أصل الاس:ت_دلال يتوقف على أن يكون الصبية عا للذكر 
والأنثى » فان ثم فا ذكره من الاشكال ضعيفء لأن الظاهر من قوله (ع): 
واثت يهم ) عدم اسقلا لهم يُ الأهور وكو نهم نحت تصرفه . فلاحظ . 

() أللقه الاصعاب بالصبي . واستدل في المنتهى : بأنه لاايكون أخفض 
دالا منه . وهو كا ترى ! . فالعمدة فيه : قاعدة التسأمح »2 بناء على 


اة:ضا تي اللاستحياب 5 





. تقدم ذكرهما ني أول الفصل . فلاحظ‎ )١١( 
. 7 : من ابواب أقسام الحج حديث‎ ١7 : (6؟) الوسائل باب‎ 


ل ( المراد بالاحرام بالصبي ) - اا ل 
نص فيه بالخصوص » فيستحق للثواب عليه )١(‏ . والمراد 
بالاحرام به (؟) جعله محرماً » لا أن بحرم عنه ؛ فيليسه ثوبي 
الاحرام » ويقول : « اللهم إني أحرمت هذا الصبي . 00 
ويأمره بالتلبية (4) » بمعى : أن يلقنه إياها » وإن لم يكن 


)١(‏ يعني : الولي » ا يقتضيه الاستحباب في حة-ه . وفي مصحح 
عبدالله بن سنان عن أبي عبدالله ( ع ) » قال : و سمعته يقول : مر رسولالله (ص) 
برؤينة وهو حاج»ء فقامت اليه امرأة ومعها صبي لا »فقالت : بارسول الله 
أنحج عن مثل هذا ؟ فقال : نعم » ولك أجره »؛ )٠١(‏ . 

(1) هذا التعبير هذ كور في كلام المطدنف وغبره . وهو المذكور في خير مد 
ابن الفضيل ٠‏ قال : ١‏ سألت أبا جعفر الثاني (ع ) عن الصبي متى يحرم 
به ؟ قال (ع) : إذا أثغر» (١؟)‏ » وفي صحيح معاوية بن عمار : « ويصنع 
بهم مايصنع بالمحرم ... » (0”) وفي خبر أبوب : ٠‏ كان ألي بجردهم من 
فخ .6.6.66 (*58) . لكن في صصح عيد الرحمن , . بن الحجاج : 8 فأحرهوا 
عنه وجردوه ... © (88ه) . والمراد منه هو المراد من غيره . 

(") ذكر ذلك في الجواهر . ووجهه : استحباب التلفظ بالنية . 

(4) في يح زرارة عن أحدهماء قال (ع) : ٠‏ إذا حج الرجل بابنه - 
وهو صغير ‏ فانه يأمره أن يلبي » ويفرض الحج . فان ل بحسن أن يلبي 
ابوا عنه » ويطاف بهء ويصلى عنه . قلت : ليس هم مايذيحون . قال (ع) : 

. ١ : من ابواب وجوب الحج حديث‎ ٠١ : الوسائل باب‎ )١8( 
. من ابواب وجوب الحج حديث : ؟‎ ٠١ : (؟) الوسائل باب‎ 
. (؟) تقدم ذكره فى صدر المسألة‎ 

(4) الوسائل باب : ١١‏ من ابواب أ5ام الحج حديث : 5 . 
)٠«(‏ تقدم ذكره فى صدر المسألة . 


0 لك ( مستمساك العروةالوثقى ج١١‏ 
قابلةة يلبي عنه » ويجنبه عن تم يب ل حرم الاجتناب 
عنه )١(‏ » ويأمره بكل فعل من أفعال الحج يتمكن منه » 
وينوب عنه في كل مالا يتمكن (؟) » ويطوف به » ويسعى 
به بين الصفا والمروة » ويقف به في عرفات ومنى » ويأمره 
بالرمي » وإن لم يقدر يرمي عنه » وهكذا يأمره بصلاة 
الطراف . وإنلُ يقدر يصلى عنه . ولابد من أن يكون طاهراً: 
ومتوضئاً ولو بصورة الوضوء » وان لم يمكن فيتوضاً هو 
عنه () © ونحلق رأسه » وهكذا جميع الأعال . 


يذبح عن الصغار » ويصوم الكبار ٠‏ ويتقى عليهم مايتقى على ارم من 
الثياب والطيس ٠‏ وإن قتل صيداً فعلى أبيه 6 )١*(‏ 








. كما يستفاد من الصحيح السابق وغيره‎ )١( 

(9) هذا الترتيب استفادته من النصوص ظاهرة . 

(م) هذا الترتيب مقتضى ماعرفت في غير ه من أفعال الحج . 
ف كشف اللثام : « وعلى من طاف به الطهارة » كا قطع به في الذ 7 
والدروس . وهل نحب 8 صورتها بالطفل أو انون ؟ وجهان ‏ ”أ 
في الدروس وظاهر التذكرة ‏ من أنها ليست طهارة » مع الأصل . و 
أنه طوافه لاطواف الدامل » فطهارته أولى بالوجوب ... »؛ . ولي الجواهر ٠‏ 
« الأحوط طهارته)| معاً » لأنه المتيقن من هذا الحكم المخالف للأصل » 
وان كان يقوى في النظر الاكتفاء بطهارة الولي ٠‏ ما يرمي اليه ماقي خبر 
زرارة من الاجتزاء بالصلاة عنه .. © . وفيه ماعرفت : من أن المستفاد 


من الخنصخوص أن ما يمكن اإيهاع-ه 2 الطفل يتعين ؤ.ه ذلك ولا بجيزا بمعل 





(18) الوسائل باب : ١7‏ من ابواب أقسام الحج حديث : ٠‏ . 


ج00 ( الاراد بالولي الذي يحرم بالصبي ) ل 

( مسألة " ) : لايلزم كون اولي محرماً في الاحرام 
بالصبي » بل بجوز له ذلك وإن كان محلا :)١(‏ 

( مسألة 4 ) : المشهور على أن المراد بالوللي ‏ في 
الاحرام بالصبي غير المميز ‏ للولي الشرعي » من الأب ) 
والحد , والوصي لاحدها : والخا م ( و 00 وكيل أحد 
المذ كورين » لامثل العم » والخال » ونحوها » والأجني : 
نعم ألحقوا بالمذكورين : الآم وإن لم تكن ولياً شرعياً » النص 
الخاص فيها (؟) . قالوا : لآن الحم على خلاف القاعدة , 
فاللازم الاقتصار على المذكورين » فلا تترتب أحكام رم 
إذا كان المتصدي غيره . ولكن لاسبعد كون المراد الأعم من 
وتم نيتو لى. آم ر الصبي استدعة 0 يكن ولياً شرعياً ) : 
مورد خخير زرارة . فلاحظ . 

. لاطلاق اانصوص‎ )١( 

(0) وهو مصحح عبدالله بن سنان السابق )١١(‏ . لكن لاإطلاق له 
يشمل صورة عدم ولاية الأم عليه » ولو بالاستيذان من وليه الشرعي » 
لأن النظر ي كلامه (ص) إلى ذفي القصور من جهة الطفل » لانفيالقصور 
من جهة أخرى . ومقتضى حرمة التصرف بالصبي بهير إذن وليه عدم 
الجواز بالنسبة إلى الأم كغيرها من الأجانب . 

(”) كم اختاره في المستند ٠‏ لما ذكره في المتن . قال (ره) : « لآن 

قوله (ع) : «من كان معكم من الصبيان . . . )٠١( ٠‏ أعم من كان 


. تقدم ذكره في المسألة : ؟ من هذا الفصل‎ )١8( 
. من هذا القصل‎ ٠ : كا في يح معاوية بن عمار المتقدم فى المسألة‎ )؟٠(‎ 


0 0 - ) مستوساث اأءعروة اأونمى ( 2 ١,‏ 


أو الى بطن مر ... » »)١(‏ فائنه يشمل غير الولي الشرعى أيضاً. 
وأما في المميز فاللازم إذن الولي الشرعي إن اعتيرنا في صحة 
إحرامه الاذن . 

( مسالة ه ) : للنفقة الزائدة على نفقة الحضر على اولي 
لامن مال الصبي (9) . 


«فجردوه)(١7)‏ و «١‏ لبوا عنه؛(0") وغير ذلك » فان ثبت الاحماع فهو », 
وإلا فالظاهر جوازه لكل من يتكفل طفلا . .. ؛). 

أقو ل : العموم غير ظاهر »كما يظهر ذلاك علاحظة النظائر » ذاذا قبل : 
«قدموا ما كان معكم من امال )لم يكن له عموم يشمل الأموال المغصوية : 
نظير ماعرفت من الاشكال في مصحح ابن سنان المتقدم في الأم (40) . 
ولأجل ذلك بتوجه الاشكال على المشهور 2 حيث فرقوا بين الآم وعيرها 
ءن المتكفلين بالطفل » مع أن الآدلة في البابين على نسى واحد . وهذا الاشكال 
زائد على الاشكال عليهم في بنائهم على الاطلاق في النص الوارد في الآم . 

)١(‏ (مر) وزان (فلس ) : موضع يقرب من مكة من جهة الشام 
نحو مرحلة . وهو منصرف » لآنه اسم واد » ويقال له : « بطن مر © 
وهر الظهران »6 ٠‏ كذا في مجمع البحرين . 

(0) بلا خلاف أجده . لأنه هو السبب » والنفع عائد اليه ٠‏ ضرورة 
)١6( 3‏ ك في صحيح معارية بن عمار المتقدم فى المألة : ؟ من هذا الفصل . 
(؟) كا فى صحيح عبد الرحان بن الحجاج المتقدم ني المسألة : ؟ من هذا الفصل . 


(0) كا ني صحيح زرارة المتقدم فى المسألة : ؟ من هذا الفصل . 
(»4) راجع المسألة : ؟ من هذا الفصل . 


ج١٠‏ ( ثبوت اهدي على الولي في حج الصبي )0 --0؟' ‏ 
إلا اذا كان حفظه موقوفاً على السفر به )١(‏ » أو يكون السفر 
مصلحة له . 
( مسألة ١‏ ) : الهدي على للولي 0) » 
عدمالثواب لغير المميز بذلك » وعدم الانتفاع به في حال الكير » كذا في الجواهر. 
أقول : العمدة فيه : عدم الدليل على الاذن بالتصرف في مال الصي 
على الوجه المذكور » وإن كان الثواب عائدا اليه » لأن ذلك لايكفي في 
جواز صرف مال الصي . 
)١(‏ يما أشار اليسه في الجواهر . لأن صرف المال <ينئذ مصلحة 
للصي فيجوز . وإطلاق الاصحاب كون النفقة على الولي منزل على غير ذلك» 
كما أشار اليه في الجواهر أيضاً . 
(:) وفي الجواهر : « كأنه لاخلاف بينهم في وجوبه على الولي 
الذي هو السبب بي حجه؛وقد صرح به في صحيح زرارة .)١١( ١...‏ 
أقول : قد يشكل اقتضاء مثل هذه السببية للضمان . وأما صحيسح 
زرارة فالأمر فيه بالذببح عنهم إما كان بعد قول السائل : «ايس طم 
مايذحون » ءفلا يدل على الحكم في صورة كن الطفل منه »بل لعله ظاهر 
في الذبح من مال الصبي مع التمكن منه . بل لايبعد ظهوره في ذلك من 
جهة التقردر . وكان الأولى الاستدلال له مصحم اسحاق بن عمار »قال : 
« سألت أباعبدالله (ع ) عن غلمان انا دخلوا معنا مكة بعمرة » وخخرجوا معنا 
إلى عرفات بغير [<رام . قال : قل لهم يغتسلون » ثم حرمون » واذكوا 
عنهم ما تذحون عن أنفسم ؛ (١؟)‏ »2 فان إطلاقه يقتضي الذبح من مال 
اولي ديل هو مقتضى إطلاق القطاب ياحجاجه » فان الظاهر من إحجاجه 


)١١(‏ الوسائل باب : ١7‏ من ابواب أقسام الحج حديث : ٠‏ . وقد تقدم ذكر الرواية في 
المسألة : ؟ من هذا الفصل . 
)١(‏ الوسائل باب : ١١‏ من ابواب أقسام الحج حديث : ؟ . 


- #4 ب ( مستمسلك العروة الوثقى ) ج١٠‏ 


ذلك علاحظة نظير ه » من الأمر باحجاج المؤمن أونذر إحجاجه ء فان الظاهر 
من ذلك السعي في حصول احج منه حتى ببذل الحهدي ونحوه من الماليات. 

نعم قد يناي ذلك ماعرفت فها تقدم من سبح زرارة » وما ثي 
تريح معاوية بن عمار المتقدم »من قوله (ع ) : «١‏ ومن لاجد الهدي 
منهم فليصم عنه وليه . . . » )١8(‏ . ولكن لاببعد أن يكون المراد من 
عدم وجدانهم الحمدي عدم وجدان الولي للهدي عنهم » لآن الغالب بي الطفل 
عدم الوجدان . لا أقل من احمال ذلك على وجه يسقط الخبر عن الصلاحية 
أر فع اليد عن القاعدة المقتضية عدم جواز التصرف في مال الصبي . وقد 
عرفت أن ترتب الثواب لايصحح اولي التصرف في مال الصغير » فلا 
بجوز له التصدق ماله وإن كان ما كان للصدقة من الثواب والآاجر في 
الآخرة » فان ولاية الولي تقتضي حفظ ماله وصرفه في مصلحته الدنيوية 
لاغغر » وولاية الولي عليه إتما هي بملاحظة ذلك لاغير . وإذا ثبت غير 
ذلك في بعض الموارد فهو للدليل ارج عن القاعدة المذكورة . مضافا الى 
ماعرفت : من أن ظاهر أمر الولي باحجاج الطفل إحجاجه من مأل الولي 
لامال الطفل . وعلى هذا ماذكره الجباعة في محله . 

: وي التذكرة‎ . )75٠( كما هو المشهور . لا تقدم في صحيح زرارة‎ )١( 
إنه يجب ي مال الصبي » لأذه مال وجب يجنايته 2 فوجب أن يجب في‎ « 
ماله » يما لو استهلك مال غسيره ... © . وهو كما ترى - كأنه اجتهاد‎ 
. يي مقابل الخص » 5م في الجواهر‎ 


, ه © ٠‏ ىه © لي 
)١(‏ الوسائل باب : ١07‏ من ابواب أقسام الحج حديث : #. وتقدم ذكر الرواية فى المسألة: 
؟ من هذا الفصل . فلاحظ . 
(؟) المراد هو الصديح الذي تقدمث الاشارة اليه ف صدر المسألة , 


اج 3 ( حم الكفارات | امه بالعمد بالنسية الى الصبي ) لالاا ا 


سس سس يييبتملللما حسم به ستدالخدادا يات نمه د 


المختصة بالعمد» فهل هي أيضا على الولي » أو في مال الصبي(١)»‏ 
ا 1 الصيد (؟) » لأن عمد الصبي خطأ » 
والمفروض أن تلك الكفارات لا تثبت في صدورة الخطأ ؟ وجوه 
لا بعد قوة الأخير » إما لذلك » وإما لانصراف أدلتها عن 
للصبى . لكن الأحوط تكفل الولي » بل لا يترك هذا الاحتياط» 
بل هو الأقوى . لأن قوله (ع ) : م عمد للصبي خطأ ) 0( 
مختص بالديات «”) . 





ومثله ماعن ابن ادريس : من عله وجوب الكفارة فيه © لافي 
مال الولي » ولا في مال الصي . لانصراف أدلة الكفارة عنه » لاختصاصها 
بالمكلف » لآنها من باب العقوبة » والصبي لاتكليف عليه ولا عقوية 
على مالفته . فانه ‏ أيضاً ‏ كالاجتهاد في مقابل النص . 

)١(‏ اخدتار الأول في القواعد » وحكى عن الكاتي والنهاية » إما لاستفادته 
ما ورد في كفارة الصيد . أو لأنه انيت في هذه الغرامة » كما تقدم في 
كلام الجواهر . وأما الثاني فلم أقف عاجلا على من نسب اليه . نغم لازم 
ماتقدم من التذكرة في الصيد القول بذلك هنا أيضاً . 

(؟) حكي ذلك عن التحرير » والمختلف وغيرهها ء واثتاره في 
المنتهى . للا ذكر في المآن . ظ ١‏ 

() يا ذكره جماعة كثيرة » منهم صاحب المدارك في هذا المقام . 
وهو الظاهر من مقابلة الخطأ بالعمد » لشيوع التعبير بها عن الناية العمدية 
والخطئية تبعاً للقرآن المجيد )7١(‏ . ولقوله : و محمله العاقلة » (ه”) . فان 


ر(ه١١)‏ هذا هو مضمون ما رواه في الوسائل باب : 5 من أبواب قصاص النفس حديث 3 
(١؟)‏ لاحظ : سورة النساء : ١691-؟و.,‏ 
(8؟) الوسائل باب : 850 من أبواب قصاص النفس حديث : ؟ , 
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8 ج١٠‏ 
( مسألة ا( : قل عرفت أنه لو حج للصبي عشر مرات 
لم بحزه عن حجة الاسلام بل بحب عليه بعد للبلوغ والاستطاعة 
ذلك إتما يكون في البنايات لامطاقاً . وقد أشرنا إلى ذلك ي مبحث عقد 
الصي من تعليقتنا على بيع شيخنا الأعظم © ( نهج الفقاهة ) . مضافاً إلى 
ماعليه ضرورة العلياء والعوام : من حة أعاله القصدية» من صلاة » وصيام 
وسفر » وإقاهة عشرة أيام وغير ذلك ٠‏ ولو كان قصده مميزلة العدم لم 
يصح شيء من ذلك منه . فلو سافر بتقصد المسافة أنم وإن بلغ في أثناء 
السفر . وكذا لو نوى الاقامة عشرة ء فانه يقصر وإن بلغ في الآثناء . 
وهكذا الحكمٌ في جميع الموارد الي تتقوم بالقصد » والبناء على كون: قصده 

فيها ممسزلة العدم ما لأمجال له . 

)١(‏ الوجه في هذا الانصراف ماتقدم » من أن الفداء من قبيل 
المجازاة على الذنب ٠»‏ وذلك لايتأني في حق الصبي .. والمقايسة بالصيد "ا 
ترى ! للغرق بينه وبين المقام بشوت القمدية فيه 5 عدم العمد نحلااف المهام 
فالخروج عن الأصل المقتضي للعدم غير ظاهر . 

تنبيه : الظاهر أنه لافرق ني الاحكام المذكورة جميعها بين الصبي المميز 
وغيره » لعموم الأدلة لما معاً » فكما يستحب الهج بالنسبة إلى المميز يستحب 
بالنسبة إلى غير ه أبضاً . واختلافها في حعة توجيه الخطاب لايقتضي الاختلاف 
بينها ي ملاك الحج الاستحباني ٠‏ فالصبي غير المميز نظير المميز الغافل 
لامانع من عموم الملاك له . يم أن استحباب احجاج الولي لافرق فيه بين 
الفردين ؛ لعموم الأدلة » بل خصوصها . فلاحظ صمح زرارة . كا أن 
بوت الحدي في مال الولي ‏ وكذا كفارة الصيد ‏ لافرق فيها بينها أيضاً 
وانتفاء الكفارة في غمر الصيد أيضاً شامل هما معاً . 


ج١٠‏ ( بأل م وا عو مطل فس ( د اقلا 
حمنئد ابن عن حجة كه بل ادعى , ب 
عليه يع ااا 0 المشعر (9) . 
واستدلوا على ذلك بوجوه : 
أحدها : النصوص الواردة في للعبد ‏ على ما سيأتى - 

بدعوى : عدم خصوصية للعبد في ذلك ”") .2 ش 

)١(‏ قال في التذكرة . ٠‏ وان بلغ الصبي » أو أعتق العبد قبل الوقوف 
بالمشعر » فوقف به أو بعرفة معتقاً » وفعل باقي الأركان أجزأ عن حجة 
الاسلام . وكذا لو بلغ أو اعتق وهو واقف . عند علائنا أجع ... ) . 
وفي الخلاف : «١‏ وإن تملا يعني : الهبى والعبد ‏ تغير إحرام كل منها 
بالفرض » وأجزأه عن حجة الاسلام . وبه قال الشافعي . ( إلى أن قال ): 
دليلنا : إجاع الفرقة د هم . فانهم لامختافون ن في هذه المسألة » وهي 
منصوصة لهم » وقد ذكرناها ونصوصها ي الكتاب المتقدم ذكره . 

(؟) يظهر عن كلاتهم عدم الفصل بين الصبي واحنون . والأدلة 
الآتية ‏ المستدل بها على الحم في الصبي ‏ مطردة في المحنون » ولا فرق 
بينها فيها . نعم لم أقف على دعوى الاجماع صربحاً في النحنون ”)ا ادعي في 
الصبي »© وإن عرفت أن ظاهر كلاتهم عدم الفرق بينها . 

() قد صرح بذلك في الجواهر » قال : «١‏ إن الحمل على العب_د 
ليس قياساً بعد ماعرفت » من الاجماع » وظهور نصوص اعد في عدم 
الخخصوصية له . . . ). 

أقول : لايظهر وجه لهذا الظهور ء ففي صحيح شهاب عن أني عبدالله (ع ): 


« في رجل أعتق عشية عرفة عبداً له . قال ( عُ 1 : #زي عن العنيد 


كد 1584 مد ) م العروة الولهى ( 


٠١ 
حَّ‎ 
بل المناط الشروع حال عدم لأوجوب لعدم الكال ثم حصواه‎ 
قبل المشعر . وفيه : أنه قياس . مع أن لازمه الالتزام به فيمن حج‎ 
.)١( متسكعاً ثم حصل له الاستطاعة قبل المشعر » ولا يقواون به‎ 
الثاني : ماورد من الأخيار » من أن من ل حرم من‎ 
مكة أحرم من حيث أمكنه » فأنه ستفاد منها 1 أن للوقت‎ 
صالح لانشاء الاحرام 4 فيازم أن يكون 1 لاتقلاب أو‎ 
. )95( القلب بالأولى . وفيه مالا نحفى‎ 


حجة الاسلام . . . ) )١٠8(‏ . وهو خدال عن الاشعار بعدم الخصوصية 0 
00 عن الظهور . وصحيم معاوية بن عمار » قال : د قلت لآب يعبدالله (ع) : 
مماوك أعتق يوم عرفة . قال : إذا أدرك أحد الموقفين فقد أدرك الحج 0(6؟) 
وليس لمذا الصحيح ظهور فا ين فيه © إذ كن امحتمل أن يكون المراد 
منه أن العبد إذا لم يكن حاجاأً ٠‏ وأعتق فأحرم بعد أن أعتق وأدرك أحد 
الموقفين 6 أجز أه عن دده الاسلام ء بل هذا المععى أوَرب قِ مععى العيارة 
المذ كورة 51 لعم رواه قِ المعدير بزيادة : 2 وإن أنه الموقة_ان مل فاه 
الحج 6 ويم دوءده 0 وستأنف حيرة الاسلام فما روك ( نار . ودلالةه على 
م نحن فيه قُ العبد ظاهرة . لدن دلا !ته على عدم الخصوصية غير ظاهرة . 

)2غ( يمكن أن افع ديس بأن الاأجماع ممعم من ذلك . 

(0) فانث صاحب الجواهر (ره) ‏ مع أنه في مقام تقريب الاستدلال 
على القول المشهور - اعترف بأن صلاحية الوقت إبما ذكرت استيناسا لا 





(1) الوسائل داب : ١٠7‏ من ادواب وجوب الخج حديث : .1١‏ 
)0 الوسائل باب : لا( من ادواب وجوب الحج حديث : ؟ . 
زه الوسائل باب : “ا ١‏ دن ادواب وحووب الحج حود روث : ©. 


اج ٠‏ (الاسةدلال على إ<دزاء حج الصبي واتحنوزاذا كلا قبل مقعم ١0‏ 
الثالث : الأخبار الدالة على أن من أدرك المشعر فتقد 
أدرك احج ' وفي4ه : 0 موردها من ل رم )02( » فاك يشمل 
من أحرم سابقاً لغغر ححه الاسلام ( فَالْمَول بالاجزاء مشكل (7). 
والأحوط الاعادة بعد ذلك إن كان مستطيعاً » بل لا مخلو عن 
قوة . وعلى للقول بالاجزاء بحري فيه الفروع الاثية في مسألة 
للعبد ؛ من أنه هل يجب يديك النية ليجة الاسلام أو للا (م) ؟ 
)01( بل موردها من ' درك غير الوقوف بالاشعر وإن كان رما : 
(١‏ وي الشرائع والمعتير م في الاجزاء تردد 6.6 وثي المنتهى : 
0 وإن أدرك أحد الموقفين دالغاً فى الاجدزاء :ردد 5 وأو قيل ره كان 
وجهآ 4 أنه زمان رصح إنشاء المج قه 6 فكان بجزياً يأن +4-دد لمدة 
الوجوب . . . وقال بعد ذلك : وبالجماة : فنحن 5 هذا الموضع من 
المعرددين ٠‏ وإن كان الأقرب عندنا الجواز . . . »© . وفي المدارك : 
0 الردد قُ محله ...6 وق امايق : السب المنع الى ع من متأخري 
المتأخرين » ودعاه الأظهر 5 
هذا ويمكن الاستدلال للمشهور : بأن عمومات التشريع الأولية تقتضي 
الصحة » وليس مايستوجب الور وج عنها إلا ماتقدم من النصوص الداا-ة 
على اعتبار الباوغ في مشروعية حجة الاسلام . لكنها مختصة بصورة ما 
إذا وقع عام الحج قبل الباوغ ٠‏ ولا تشمل صورة ما إذا بلغ في الاثناء » 
فتبقَى الصورة المذكورة داخاة في الاطلاق المقتضي للصحة . نعم لازم ذلك 
المشروعية أرضاً أو بلغ رعل الوقوف قل إعام اعمال المج »؛ وقد ادع 
قُ التذكرة وغيرها ‏ الاجماع على خلافه . لكن يمكن دفعه : بأن الاجماع 
المذ كور هو ال مو جب لالخروج عن معتضى الآأداة : 
(7) بناء على ماذكرناه في وجه الاجزاء يكون الج الواقع منه هو 


07 ( مستمسك العروة الوثقى ) 5 
من الميقات أولا () ؟ وأنه هل يجري في حج التمتع مع كون 
العمرة بنّامها قبل البلوغ أولا ؟ إلى غير ذلك ... 

( مسألة 8 ) : إذا مشى للصبي إلى الحج فبلغ قبل أن 
حر ممن الميتقات وكان مستطيعاً لا إشكال نيأن حجه حجة الاسلام. 

( مسألة 9 ) : إذا حج باعتقاد أنه غير بالغ ندباً فبان 
بعك الج أنه كان بالغاً: فهل يجزي عن حجة الاسلام أوللا ؟ 
وجهان » أوجهها| الأول () . وكذا إذا حج للرجل - باعتقاد 
عدم الاستطاعة ‏ بنية الندب ثم ظهر كونه مستطيعاً حين الحج. 
في الأثناء يكون واجباً عليه » كم اذا بلغ في أثناء صلاة الظهر ‏ فانها من حين 
وقوعها منوية صلاة الظهر » وبالبلوغ في الأثناء يجب إعامها وتكون واجبة 
بعد أن لم تكن واجبة ولا نجب اعامها . فان وجبت نية الوجوب والندب 
وقد ذوى الندب نوى الوجوب عند الباوغ , وان لم يجب نية الوجوب 
والندب لم يلزم محديد نية الوجوب . وأما بناء على الأدلة ‏ المذكورة بي 
كلام المصنف ‏ فرما محتلف الحم باختلافها » سا سننبه عليه فها يلي إن 
شاء الله تعالى . 

: يأني‎ 11١ بناء على ماذكرنا يتعين اعتبار الاستطاعة من الميقات‎ )١( 
من أن البالغ إذا وصل الى الميققات متسكعا ثم استطاع حينئذ وجب عليه‎ 
. حج الاسلام » لعموم الأدلة . ومن ذلك تعرف الوجه في حم المسألة الاتية‎ 

() الاشكال في الصحة في هذه المسألة من وجهين : 

الأول : أن حجة الاسلام تختاف مع غيرها من أنواع اليج بالخصوصيات 


ج١١‏ ( اذا حج البالغ باعتقاد انه غير بالغ ) 7 
الداخلية ٠‏ نظير الاختلاف بين صلاة الصبح ونافاة الصبح » فالحج مع فقد 
بعض ااأشرائط ايس حجج الاسلام وليس بواجب » والجج مع الشرائط حج 
الاسلام وهو واجب . فاذا حج ‏ بعد ماحج حجة الاسلام كان ححجه 
غير حجة الاسلام » فالاختلاف بينها بالخصوصيات الداخلية . وحيقد فاذا 
نوى ححبجآ غير حجة الاسلام كيف تصح حجة الاسلام مع عدم النية ؟! 
نظير ما لو نوى العصر ‏ باعتقاد أنه صلى الظهر - فتبين أنه لم يصل الظهر 
فانها لا تصح ظهراً » فاذا ست ظهراً ذقد حت بلا نية 

الثاني : من وجهي الاشكال : أنه إذا ذوى الأمر الندني ول ينو الأمر 
الوجوني » لم يتحمّق امتثال الأمر الوجولي بقصد امتثال غيره» فلا موجب 
لسقرطه . 

والتحقيق : أن القيود الي تذكر في موضوع الامتثال العبادي اشتباهاً 
تارة : تلحظ ءا هي ٠وأخرى‏ : تلحظ طريقاً ومرآة إلى غيرها . والأولى 
ثارة : تكون ملحوظة على محو وحدة المطلوب » وأغرى : على لحو تعدد 
المطاوب » فان لو حظت ما هي على نو وحدة المطلوب بطلت العيادة ؛ 
لعوات ال#قصد الى الواقع ١‏ إانافاة قصد القيد ‏ ولو اشتباهاً ‏ إيأه . ففي فرض 
المسألة إذا لوحظ قيد الدج الندبي والأمر الندبي فتّد فات قصد احج الاسلامي 
والأمر الوجوبي » فلا مجال للصحة . وإن او حظت على نمو تعدد المطأوب 
فان كان الاختلاف بين القيود الواقعية والقيود المقصودة من قبيل الانوتئلاف 
بين الأقل والأكثر صحت العبادة . كما إذا اعتقد أن المج الاسلامي شرع 
في مكة ‏ مثلا" ‏ اشتباهاً . فقصد المج الاسلامي المشرع في مكة على نحو 
تعدد المطلوب » لم يدح ذلك في صحعة امتثال أمر الحج الاسلامي إذا كان 
قد شرع بي المدينة ٠‏ لأن فوات القيد المذكور ‏ الذي قصد اشتباها ‏ لا يقدح 
في قصد الحج الاسلامي » بعدما كان التقبيد على نحو تعدد المطاوب . وإن 


11 5 ( مستمساث العروة الولقى ) اج 
الثاني من للشروط : ادرية » فلا يجب على المملوك . 
وإن أذن له مولاه » وكان مستطيءاً من حيث المال )١(‏ » 

كان الاختلاف بين القَيود الواقعية والقيود المقصودة من قبيل الاختلاف 
بن المتباينين لم يصح الام:ثال ؛ فاك تعدد المطاوب إءا يقتضي وقوع القصد 
على ذات المقيد حبى على تقدير انتفاء القيد . ولا يقتضي وقوع القنصد على القيد 
المباين . ففي المام إذا قصد الحج غير الاسلامي والأمر الندني على نحو 
تعدد المطاوب . فقد تعاق القصد بذات الحج وبذات الأمرء لكن لم يتعلق 
المج الاسلامي ولا بالآمر الوجوني . واو بني على عدم اعتبار قصد 
الو جوب والندب يون البطلان فهرئكا إلى عدم قصد خصوصية الحج الاسلامي 
فاته لابد من قصدها في حمق العيادة © قيتحصر تصحيح الج الارسلامي 
- في الفرض - بصورة ماإذا كان قصد الحج غير الاسلامي بعنوان كونه 
عيرة ومرآة إلى الحج الاسلامي» فيكون الحج الاسلامي مقصوداً بالأصالة 
واو إمالا . ومن ذلك يظهر أنه مع تباين القيود الواقعية والخطئية ‏ 
ينحصر تصحيح العيادة بصورة ملاحظدءة الميد الاشتباهي دتحو المرائ.,ة 
والطريقية » ومع عدم التباين و كونها من قبيل الأقل والأكير ينحصر تصحيح 
العبادة بصورة ملاحظة القيد الاشتباهى بنحو تعدد المطاوب » فاذا لوح_ظ 
بنحو وحدة المطلوب تعمن البناء على البطلان . ومن ذلك يظهر أنه في اطلاق 
الصحة في كلام المصنف (ره) نظر » وكان اللازم التفصيل في المسألتين 
على النحدو الذي ذكرنا . وسيأني في المسألة الخامسة والعشرين نظير المقام. 
)١(‏ إحاعءاً بقسميه عليه منا ومن غيرنا يما في الجواهر . ويشهد له 
مافي موثق الفضل بن يونس عن أي الحسن موسى (ع ١)‏ قال : وليس 
على المماوك حج ولا عمرة حى بعتق » )٠0(‏ » وما في خر أدم بن علي 


. 5 : من ادواب وجوب الحج حديث‎ ١١ : الوسائل باب‎ )١١( 


ج١6‏ ( الكلام 9 ملكية العبد لايال ) دا اقلا عي 
بناء على ما هو الأقوى من القَول بملكه )١(‏ . 
إلا أذ مالكه » )٠١(‏ . 
)١(‏ نسبه في الدروس إلى ظاهر الأكثر , وفي المسالك إلى الأكثر , 
م قال : « ومستنده الأخبار . وذهب جماعة إلى عدم ملكه مطلةاً . 
واستدلوا عليه بأدلة كلها مدغولة » والمسألة مو 8 إشكال » ولعل القول 
بعدم الملك مطلقاً متوجه. ويمكن حمل الأخبار ‏ يعني : الأخبار الي استند 
اليها الأكثر - على إباحة تصرفه فها ذكر » لاععنى مك رقبة المال » فيكون 
وجها للجمع . . . ؛ . وجعل القول المذكور في الشرائع <سناً » وحكاه 
في الجواهر عن اد الشهيد في الهواشي» واختاره هو ( قدس سره ). 
واستدل له بجملة من الأخبار ٠‏ كما أشار اليها في المسالك . 
مذها + ديح زرارة وهات أرا <عدر (ع)2 عن رجل أعدق 
عبداً وللعبد مال , لمن المال ؟ فقال(ع) : إن كان يعلم أنه له مال تبعه ماله 
وإلا فرو له » )7١(‏ ., وصكي<ة الآخر عن أي عبد الله ©“» : و إذا كاتب 
الرجل مماوكه أو أعدمَه ٠‏ وهو يعم أن له مالا » ولم يكن استئتى السيد 
الملل حين أعتقه فهو للعبد » (0)ء وسحيح عبد الرحمن بن ألي عبدالله , 
عن أي عبد الله (ع) » قال : « سالته عن رجل أعئق عبداً له ٠‏ وللعيد 
مال » وهو بم أن له ماله” فتوقي الذي أعتق العبد » لمن يكوك مال العبد 
بكون للذي أعتى العبد أو للعبد ؟ قال (ع» : إذا أعتقه وهو يعلم أن له 
مالا" فاله لهء وإن لم يلم قاله اولد سيسده» (*2)54 وخدير إسحاق بن عمار 





. 4 : من ادبواب وجوب الحج حديث‎ ١٠١ : الوسائل باب‎ )١١( 
. © : (8؟) الوسائل باب : 94 من ادواب المتق حديث‎ 
. ١ : (؟) الوسائل باب : 754 من ابواب العتق حديث‎ 
. 5١ : الوسائل باب : 76 من ابواب العتق حديث‎ )4©( 


لال لوه السحمسات ازور ارت م ل 





عن جعفهر (ع) عن أبيه : «١‏ إك عاءاً أعتق عن ؛ فقال له: إن ملكك 
لي ولأك وقد تركته لاك ) (١٠١)4ء‏ وصخيح سعل يبن سعد عن أني جردر ؛ 
قال الاسالت: ا جعفر (ع) عن رجل قال لمماوكه أنت حر ولي مالك 
قال (ع ) : لاببدأ بالجرية قبل الال » يقول : لي مالك وأنت حر برضى 
المملوك » فان ذلك أحب الي (50؟) . هذا مضافاً إلى الاخبار الآنية في أدلة 
بعض الأقو ال . لكن النصوص المذكورة ووها لاتصلاح لاثبات هذا القول - 
وهو الماكية مطاماً - إذ لا إطلاق لها من هذه الجهة » وإنما هي واردة في متام 
حم آخر . فالعمدة ‏ بي اثبات القول المذكور ‏ : إطلاق أدلة سيبية الأسباب 
الموجبة للملك ؛ التي لا فرق فيها بين الجر والعبد » كا لا فرق فيها بين 
روات .: 

وتوهم : أن الشلك في المقام ناشىء من الشلك في قابلية العبد: للملك» 
لاحمال أن المملوكية مانعة من قابلية المملوك للمالكية » والشك في القاباية 
على النحو المذ كور مانع من التمسك بعموم السببية » لأنها لا ترز القابلية 
المذكورة ©» فيكون المرجع أصالة عدم ترتب الأثر . 

فيه : أن القابلية المذكورة ترز بالأذواق العرفية» فان ذوق العرف 
في ثبوت القابلية حجة على ثبوتها بتوسط الاطلاقات المقامية» وإلا ل يكن 
مطاق من المطاقّات باقيأ على الحجية . لحصول الشاث المذكور في جميعها. 
ولا ريب في بطلان ذلك . مضافاً إلى أنه عكن استفادة القاباية في المقسام 
من النصوص السابقة وإن لم يكن لا إطلاق » فالعصل باطلاق دليل السببية 
متعين » إلا أن يتوم الدليل على خلافه . 

هذا وقيل : لا لاك مطاماً . وعن التذكرة : نسبته إلى اكير علمائنا » 

. 7 : الوسائل باب : 574 من أبواب العتق حذيث‎ )١١٠( 
. «٠ : (؟) الوسائل باب : 74 من ابواي العتق حديث‎ 


ج١١‏ ( الكلام في ماكية العبد لمال ) - لاد 
وفي الجواهر عن شرح أستاذه : أنه المشهور غابة الاشتهار بين المتقدمين 
والمتأخربن» المدعى عليه الاجماع ‏ بافظه الصريح ‏ من جماءة » وي الرياض : 
د هو الأشهر بين أصحابنا » كما حكاه جماعة منا . وهو الظاهر من تابع 
كلاتهم جدأء حيث لم أقف على مخالف لهم في ذلك إلا نادراً » بل ادعى 
الشبخ في الخلاف في كتاب الزكاة ‏ والفاضل في نهج الوق عليه إجاعنا 
صربحاً ؛ ودل عليه كلام الحلي المي بي ال#تلف في كتاب العتق » حيث 
قال : إنه لابملك عندنا . ووه عبارة المبسوط المحكية ءنه في 5تاب 
الكفارات . ورعسا كان في عيارة الانتصار إشعار به » بل ظهور جداً : 
مع فتواه صرياً » وهو الحجة . . .© . 

واسةدل له بصحيح عبدالله بن سئان : ١‏ قلت لأي عبدالله (ع ): 
مملوك في بده مال ٠‏ أعليه زكاة ؟ قال : لا. قلت : ولا على سيده . 
قال (ع) : لا » لأنه لم يصل اليسه » وليس هو للمملوك » . )٠١(‏ فان 
حكمه بنفي الملك عن العبد ا في يده لابد أن يكون من جهة امتناع ملكه 
وإلا لأمكن أن بكون له . وصحيح ند بن اسماعيل عن الرضا (ع) : 
« سألته عن رجل يأخذ من أم ولده شيئاً وهبهلها بغير طيب نفسها » من 
خدم ومتاع ٠‏ أبجوز ذلك له ؟ قال : نعم إذا كانت أم ولسد » )5١(‏ , 
وصحيح مد بن قيس عن ألي جعفر (ع) : « أنه قال في المماوك ‏ : 
مادام عبداً فانه وماله لأهله » لا يجوز له محرير » ولا كثير عطاء » ولا 
وصية »© إلا أن يشاء سيده » (0”) . بل قد استدل عل بقوله تعالى : 


( ضرب الله عله" عبداً تملك" لا بقدر على شيء وهن رزقناه مما ءا ينا 





. 4 : الوسائل باب : 4 من ابواب من تجب الزكاة عليه حديث‎ )١8( 
. ”: من ابواي الهباث حديث‎ ٠١ : )هي الوسائل باب‎ 
. ١ : (؟) الوسائل باب : 78 من أبواب الوصايا حديث‎ 


فهو ينفق منه سراً وجهراً هل يستوون ) )1١(‏ 2 وقوله تعالى : ( ضرب 
لكم مثلا” من أنفسكم هل لم مما ملكت أعانكم من شركاء فيا رزقناكم 
فأنم فيه سواء . . . ) )٠١(‏ . فان الاستفهام فيه إنكاري يقتضي امتناع ‏ 
الشركة بين المالاك وعبده . وما ورد : من أن العبد إذا مات وترك مللا” 
كان قِ بده فاته لالكهء قفي ى موثق عار الساباطي 00 قِ مكاتية بين 
شريكين يعتق أحدهها نصيبه» كيف تصنع الخادم ؟ قال : مخدم الباق بوم 
وتخدم نفسها دو مآ . قلت : فان ماتت وتركت ماله . قال (ع ) : المال 
بينهها نصفين » بين الذي أعتق وبين الذي أمسك » (0”) . ولو أمكن 
ملك العبد كان ميراثاً للمولى » لأنه مال انتقل اليه يموت مملوكه » مع أنه 
باطل إجاعاً ٠‏ ونصوصاً تضمنت : أن العبد لا يرث ولا يورث » ففي خير 
د بن حمران : «لايتوارث الحر والمملوك . . . © (*4). ووه غيره . 

ويمكن الاشكال في جميع ما ذكر , أما صحيح بن سنان فلن السائل 
لا فرض ف السؤال كون المال في يد العبد فهم منه أن المال ليس للعبد » 
وإلا كان المناسب أن يقول : «٠‏ مملوك له مال »© . وحيئئذ يكون قول 
الامام : «وليس هو للمملوك » مبنياً على ما فهم من كلام السائل ولا يدل 
على أن المماوك بمتنع أن بملك . 

وأما يح يد بن اسماعيل فلأن من الجائز أن يكون أذ الرجل 
ماوهيه لَأمْ ولده من باب الرجوع في اطبة » الذي لاريب في جوازه في غير 
الموارد المستثناة » وليس منها مورد الصحيح . أو لآن للمالك أخذ مال 





)21 النحل : 6و 
629 اروم : 8؟. 
)م( الوسائل باب : 4 ١؟‏ من ابواب المكاتبة حديث : 4 . 


(ه) الرسائل باب : ١5‏ من ابواب موانع الث حديث : ؟. 


ج١١‏ ( الكلام في ملكية العبد للال ) ماح 
العيد وإن لم يكن قد وهبه إياه » فلا تدل الرواية على المدعى . بل المناسب 
الاستدلال بها على الخلاف » لأن إقرار الامام (ع ) ما في السؤال من 
وقوع الهبة من الاللك يدل على ضة الحبة » ولو كان العبد لا يملاك كانت 
لذواً قطعاً . 

وأما حبح د بن قيس فلأن قول الامام علي (ع ) : «١‏ وماله ) 
ظاهر في أن المال للعبد . وحينئذ يكون قوله (ع) : «الأهله ٠‏ منافيا له 
لامتناع اجماع الملكيتين على المماوك الواحد ؛ فلابد من التصرف في أحدها 
وذلك إما حمل الاضافة في الأول على كونها غير إضافة الملكية » وإما بحمل 
اللام في الثاني على كونهها لمحض السلطنئة على التصرف . والثاني أقرب » 
بقرينة ما بعده »الظاهر في كونه تفسيراً لقوله : ٠‏ لأهله » ء بل قوله (ع): 
«إلا أن بشاء : ..؛ ظاهر في صحة الوصية إذا شاء السيد» فتكون الوصية 
له » ولا تصح الوصية عمال الغير » وإن أجاز المالك كم يظهر من ملاحظة كلاتهم 
في كتاب الوصية ‏ فتكون الرواية على القول الأول أدل منها على الول الثاني . 

وأما الابة الأولى فان كان الاستدلال بها من جهة وصف العبد بأنه 
لايقدر » فليس ذلك محل الكلام » إذ لاخلاف في أنه محجور عليه وإن 
قلذا بملكه . وإن كان من جهة أن المقابلة بين قوله تعالى : ( عبداً ماوكا 
لايقدر على شيء . . . ) )٠١(‏ وقوله تعالى : ( ومن رزقنئاه منا رزقاً 
حسناً ... ) (78) يدل على أن وصف المملوكية يراد منه عدم المالكية » 
فكأنه قال : « عبدا لاجد شبئاً ولا يقدر على شيء ؛ في ٠قابل‏ من يحد 
شيئاً وبقدر عليه » وإرادة عدم المالكية من المملوكية لاوجه لهء إلا لأن 
المملوكية مانعة من المالكية . فالظاهر أن الوجه في المقابلة : مجرد عدم 
القدرة , المراد بها الأعم من عدم القدرة على التملك » فكأنه قال تعلى : 





(١١)6(6؟)‏ النحل : و7 . 


هج ل ( مستمسلك العروة ااوثقى ) اج 


فالفارق المقصود بيانه هو عدم القدرة على التملك ثي العبد ٠‏ والقدرة على 
التملك وعلى التصرف فيا علا في الحر ٠‏ فلا دلالة فيهنا على المدعى . هذا 
مضافاً إلى أن التمثيل أعم من وقوع المثال في الخارج ‏ كم قبل - وإن كان 
ضعيفاً» لأنه خلاف الظاهر . وأما الآية الثانية فالظاهر منها نفى الاشيراك 
بين العد والمولى على و يكونان سواء » وذلك لايدل على المدعى » إذ 
يكفي ب ذفي المساواة كون المولى قادراً على التصرف والمماوك ليس قادراً 
عليه إلا باذن مولاهء فهذا المقدار من الاختلاف ‏ في القدرة واللاقدرة ‏ 
كاف في نفي المساواة . 

وأما ماورد : من أن العيد إذا مات كان ماله لمولاه »)١8(‏ فهو من 
الأحكام التعبدية . ولا ينافيه ماورد : من أنه لاتوارث بين الخر والعبد (١؟)‏ 
لأنه إما مخصص بذلك» أوهو مختص بغيره » بناء على أن المراد نفي التوارث 
الذي يكون بين الهرين في مراتب الارث » ولا يشمل ماححن فيه © ولا 
هذا النحو من التوارث ٠.‏ فلا يمكن من ذللك اسةفادة كون ماقي يد العبد 
اولاه لاله » كما لايفى ٠‏ 

ومثله في الاشكال : الاستدلال على ذلك مما دل على عدم حة الوصية 
للعبد 2 كصحي_ح د بن قيس عن أني جعهر (ع) : وقال : قضى 
أمير المؤمنين (ع) في مكاتب كانت محته امرأة حرة ٠‏ فأوصت له عند 
موتها بوصية ٠‏ ذال أهل المرأة : لانيجوز وصيتها لهلآنه مكاتب لم يعتق ولا 
يرث . فقضى : أنه يرث بحساب ما أعتق منهء ويجوز له من الوصبة 
ساب ما أعتق منه . قال : وقضى (ع) في مكاتب أوصي له بوصية »؛ 


0غ 


٠. راجم الوسائل باب : +7 » 4؟ من ابواب موائع الارث‎ )١( 
٠ من ابواب موانع الارث حديث : ؟‎ 1١ : (؟) الوسائل باب‎ 


ج١١‏ ( الكلام في ملكية العبد يال ) 5 
وقد قضى نصف ما عليه » فاجاز له نصف الوصية . وقضى في مكاتب قضى 
ربع ما عليه » فأوصي له بوصية فاجاز له ربع الوصية ... » )٠١(‏ . وجه 
الاشكال : أن عدم صحة الوصية له أعم من عدم القاباية للملك . وأما 
قول الورثة : « لانحوز وصيتها له لأنه مكاتب لم يعتق ه فهو وإن دل 
على ظهور ذلك عندهم لابدل على مان فيه أيضاً كظهور ذلك عندنا . 

ومثله ‏ أيضآ ‏ في الاشكال : صحبح عبد الرحمن بن الحجاج » المتنضمن 
للخلاف الواقع بين ابن شعرمة وابن ألي ليلى » فها او أَعتّق عبيده وكان 
حيط دينه بأعانهم » وفي ذيله قال : « فقلت له يعني : أبا عبدالله (ع) ‏ : 
رجل ترك عبداً لم يترك مالا غيره » وقيمة العبد سهّائة درهم » ودينه حمسمائة 
درهم » فأعتقه عند الموت ٠‏ كيف يصنم ؟ قال (ع ) : يباع العبد فيأخذ 
َي 
عن قيمة العبد مائة درهم عن دينه ؟ فقال (ع) : بلى . قلت : أليس 


الغرماء خ+مسماثة درهم 4 وبأخحذ الورثة ماثة درهم . وهات ٠‏ أليس قل د 


للرجل ثلث يصنع به ماشاء ؟ قال : بلى . قلت : أليس قد أوصى للعبد 
بالثلث من الائة حين أءعتقه ؟ قال : إن العبد لاوصية له © [ا ماله 
اواليه » )5١(‏ . فان نفي الوصية للعبد ‏ معللا” : بأن ماله واليه » كالصريح 
في أن العبد لاعلك » فتكون الوصية لغواً . لكن قول السائل بعد ذلك : 
و قلت : فان قيمة العبد سهّائة درهم » ودينه ثلمائة درهم » فضححك ». 
وقال : من هنا أي أصحاباك ٠‏ جعلوا الأشياء شيئاً واحداً ول يعلموا السنة 
إذا استوى مال العُرماء ومال الورثة » أو كان مال الورثة أكثر من مال الغرماء 
لم بتهم اارجل على وصيته » وأجبزت وصيته على وجهها . فالآن يوقف 

هذا ٠‏ فيكرن نصفه للغرماء » ويكون ثلثه للورئة » ويككون له السدس ©. 
)١0( 0‏ الوسائل ياب : ٠١‏ من ابواب المكائبة حديث : 37 ويقرب مله لتغيير مختصر- 


ما في باب : ٠ه‏ من أبواب الوصايا حديث » ١‏ . 
)١(‏ الوسائل باب : 84 من ابراب الوصايا حديث : ٠‏ . 


- 45 - ( مستمسك العروة الوثقى ) ج١١‏ 
في الفرض الأخير في الرواية » ولم يز أن يكون له أقل من السدس م 
في الفرض السابق في الرواية ‏ مع اشتراكها في التعايل ؟ 

مضافاً إلى أن المفروض في الرواية ليس من الوصية التمليكية ٠‏ بل 
هو من الانشاء المنجز عند الموت ٠»‏ الذي ذر جع فائدته إلى العبد . ولاردب 
في صحته من المالك إذا كان في غير مرض الموت » وإن قلنا بأن العبسد 
لاعللك ٠فكيف‏ صح تطبيق عدم صحة الوصية للعبد فيه معللا ما ذكر؟ 
مع أن الرواية من أدلة القول بأن المنجزات من الثلث » وهو خملاف 
التحقيق . واعل الأولى في توجيهها : حملها على أن الامام (ع) في مقام 
نقض القياس جرياً على مذهب أهل القياس » لافي مقام بيان الحكم الواقعي 
بل هو إشكال أخر على الروابية - مع قطع النظر' عن الاشكالين السابقين - 
نع من صحة الاستدلال بها على المقام . وهذه الوجوه من الاشكال هي 
العمدة في سقوط الرواية عن الحجية على المقام » وإلا فالفقرة المذكورة من 
أوضح الأدلة على نفي الملكية . 

ومثل ذلك في الاشكال : ماتي المختلف من الاسةتدلال على ذلك 
بقوله : « لأنه لو ملك المال لدخل المال في ملكه بالأسباب الموجبة للدخول 
من غير اخختيار » كالمير اث وشبهه . والتاللي باطل إحاعاء فكذا المقدم ... ١‏ 
إذ فيه ١‏ منع الملازمة في الشرطية الأولى » لامكان كون الرقية مانعاً من 
الارث » كالقتل والكفر . ومثله استدلاله : بأنه لو ملك ا جاز للمولى 
أخذه منه قهراً » والتاليي باطل إجاعاً . إذ من الجائز أن .يكون للعبد حم 
مختص به » من جواز أخذ المولى ماله منه قهراً . ومن ذلك تعرف إشكال 
ماذكره أأسيد في الرياض يقوله : ١‏ وبالجملة : تتبسع النصوص - الواردة 
في العتقي واأوصية للمملوك ‏ يكشف عن عدم الملكية له دون ريبة ... ) 


ج١0‏ ( الكلام ي ملكية العبد لهال ) 4# 
فان ثبوت بعض الأحكام بدايل لابدل على ماذكر » فضلا عن الدلالة 
بلا ريبة . وبالجملة : لاتصاح الأدلة الي استدل بها على نفي الملكية 
لاثنات ذلك . 

هذا وي المسألة أقوال أخرى بالتفصيلبين الموارد» منها : ماحكاه 
ي الشرائع بقوله : « وقبل : ملك فاضل الضريبة خاصة ٠‏ وهو المروي ... ؛ 
وفي الجواهر : « إني لم أعرف القائل به بالخصوص ٠‏ وإن نسب إلى الشيخ 
في النهاية والقاضي . لكن الذي عثرت عليه في الأول _ مع عدم اختصاصه 
بفاضل الضريبة ‏ صريح في إرادة ملك التصرف ٠‏ كا حكاه عنه في الدروس 
لا الرقبة .. . إلى أن قال بعد حكاية كلامه ‏ : ووه عن القاضي ... ؛ 
وأشار ي الشرائع إلى صحيح عر بن يزيد قال : و سأات أيا عبدالله (ع) 
عن رجل أراد أن يعتق مملوكاً له» وقد كان مولاه يأخذ منه ضريبة فرضها 
عليه في كل سنة ورضي بذلك المولى » فأصاب المملوك في تجارته مالا سوى 
ماكان يأخذ مولاه من الضريبة . قال : فال : إذا أدى الى سيده مافرض 
عليه » ثما اكتسب بعد الفريضة فهو للمماوك . قال : قال : أدبو عبدالله (ع) : 
أليس قد فرض الله تعالى على العباد فرائض » فاذا أدو ها اليه لم يسأهم ع 
سواها ؟ قال : قات : للمملوك أن يتصدق مما اكتسب ويءتق » بعد الفريضة 
الي كان يؤديها الى سيسده ؟ قال : نعم » وأجر ذلك له . قلت : فان 
أعتق ملو كا ما اكتسب - سوى الفريضة - ان يكون ولاء العتق ؟ قال (ع): 
يذهب فيتوالى من أحب » فاذا ضمن جريرته وعقله كان مولاه ووارثه . 
قال : قلت : أليس قد قال رسول الله (ص) : الولاء لمن أعتق ؟ قال : 
فقَال : هذا سائبة لايكون ولاؤه اعبد مثله . قلت : فان ضمن العبد الذي 


أعتقه دردر نه وحدد نه 4 أبازهه ذلك ؟ِ قال : فال : لا جوز ذلك » ولا 


بج 44 ( مستمسك العروة الوثقى ) اخ 
قوله (ع) : « إن أجر .ذلك له »6»ء وتعليل عدم الولاء له إذا أعتق عبداً : 
بأنه لايكون ولاؤه لعبد مثله » إذ او كان الال لمولاه لكان المناسب التعايل : 
بأنه ليس ممعدى » لأن المراد به من له العتق » لامن قام به العتق » كما هو ظاهر . 
والمناقشة فيه : بأنه مالف ا دل على حجز العبد عن التصرف : 
مندفعة : بأن الظاهر من إطلاق وضع الضريبة الاذن ي التصرف فيا زاد 
عليها . نعم يشكل هذا التفصيل : بأن الصحيح المذكور [مايدل على ثبوت 
الملكية فها زاد على ضريبة المولى » ولا بدل على نفيها في غيره» فلا يكون 
سنداً للتفصيل . إلا إذا بي بنى على قيام الدايل على عموم نفي الملك» ليكون 
الجمع بيئه وبين الصحيح المل كور بالتخصيص والتفصيل . لكن عرفت غدلافه . 
ومنها : أنه بملك أرش الجناية خاصة. حكاه في الشرابع قولاء وفي 
الجواهر : إنه لم يعرف القائل بهء كالقائل بالتفصيل بين فاضل الضريبة 
وأرش الجناية وبين غير هي » وكالقائل بالتفصيل بين ماملكه مولاه خاصة؛ 
أو مع أرش الجناية خاصة » أو مع فاضل الضريبة فقط ١»‏ أو الثلاثة » دون 
غيره . ونقل عن شيخه في شرحه : أنه حكى جميع ذلك بل وغيرها . 
وكيف كانء فقّد استدل على التفصيل المحكي عن الشرائع ‏ موئق إسحاق 
ان عبار » قال : « قات لأني عبدالله (ع) : ها تقول في رجل يهب 
لعبده ألف درهم أو أقل أو أكثر » فيقول : حللني من ضري إيساك » 
ومن كل ما كان مي إليلكء وثما أخدزتك وأرهبتك ٠‏ ومحلله و جعله ١‏ في حل 
رغبة فما أعطاه . ثم إن المولى بعد أن أصاب الدراهم الي أعطاه في موضع 
وضعها فيه العبد فأخذها السبد © أحلال هي له ؟ فقال (ع) : لا محل له 


لآنه اؤتدى بهاأ عن (ل#سمك كن العيد محافة اأعقوبة والقصاص وم القّمامة . 





. ١ : الوسائل باب : ه من أبواب بيم الحيوان حديث‎ )١١( 


اج ) عدم وجرب الحج على المماوك مع البذل ( 6 


أو بذل له مولاه للزاد والراحلة )١(‏ . نعم لو حج باذن مولاه 


قال : فقلت له : فعلى العبد أن يزكيها إذا حال عليها الحول ؟ قال (ع) 
لا : إلا أن يعمل له فيها » ولا يعطي من الزكاة شيئاً » )٠١(‏ . وفيسه : 
أنه ليس من أرش الجناية ‏ كما هو واضح . وذكره في اللجواهر وغيرها ‏ 
فان جاز العمل به في الخروج عن أداة المنع » تعين القول بمضمونه . لا 
في أرش الجناية » يما هو المدعى . ولا سها أن أرش الجناية لا .يرجع إلى 
العيد وإعا برجع إلى مالكه » لأنه عوض النقص الوارد على ملكه . ولذا 
قال في الجواهر : ٠‏ وتسمع - إن شاء الله في كتاب القصاص والددات 
المفروغية عن ملك السيد أر ش جناية العبسد الذي هو مماوك له . والأارش 
جير تفاوت مانقص من ملكه ., . . »© . 

والمتحصل مما ذكرنا : أن القول بنفي الملك لا دليل عليه ظاهر . 
والآفق بالأدلة الخاصة ‏ ومنها صميح عمر بن يزيد » وموثق اسحاق المتقدمان 
هو القول بالملك في الجملة . والذي تةتضيه إطلاقات أدلة السببية هو الماكية 
مطاماً » إلا في موارد خاصة دل الدليل على نغي الملككية فيها , بنحو لامكن 
استفادة عموم نفي الملكية منها » كي تكون موجبة لتقييد دليل السببية أو 
تخصيصه بالحر . ومما ذكرنا تعرف الاشكال فيا تقدم في الرياض : من أن 
تتبع النصوص ‏ الواردة في العدّى والوصية للمملوك - يكشف عن عدم الملكية 
له من دون ريبة . ومن ذلك نءعرف ضعف التفصيلات التِى حكى في الجواهر : 
. حكايتها عن استاذه ٠‏ فلاحظ » وتأمل . | 

 انريغ في الجواهر : دعوى الاحماع ,قسميه عليه مما ومن‎ )١( 
. وإن بذل له مولاه‎ 


)0( الوسائل باب : ه من ابواب بيع الميوان حديث :"” . 


اذ 5ك ( مستمسك العروة الوثقى ) 1 


أعاد » النصوص » منها : خير مسمع : ٠‏ لو أن عبداً حاج 
عشر حجج ثم اعتق كانت عليه حجة الأسلام إذا استطاع 
إلى ذلك سبيلا » )٠١(‏ . ومنها : و المملوك إذا حج ‏ وهو 
مملوك أجزأه إذا مات قبل أنيعتق 6 فان أعتق أعاد الحج ) (7). 
وما في خبر حكم بن حكم : « أيما عبد حج به مواليه فقد 
أدرك حجة الاسلام  )١(‏ محمول على إدراك ثواب الحج (") : 
أو على أنه يجزيه عنها ما دام تملوكاً : لخير أبان : ١‏ العبد إذا 
حج فقد قضى حجة الاسلام حتى يعتق ) (0”) » فلا إشكال 
الاسدكل > بالا جماع ؛ والخصوص . 

(0) يريك به صعيح ابن سنان عن أي عبد الله (ع) : « إن المملوك 
إن حج - وهو مماوك ‏ أجزأه إذا مات قبل أن بنعتق ٠‏ وإن أعتق فعليه 
الحج » (50) وصحيحه الآخر : ٠‏ قال : المملوك إذا حج وهو تماوك » ثم عات 
قبل أن يعتق أجزأ ذلك الهج » فان اعتق أعاد الحج » (0ه) . والمئن 
لا يوافق أحد المتندن ش 

(6) ذكر ذلك في الوسائل . وي الجواهر : ادعى إجماع الأمة على 

خلاف الخير المذكور » ثم قال : « فن الواجب طرحه . أو حمله على 
(«؟) الوسائل باب : ١5‏ من ابواب وجوب الحج حديث : 7 . 
(*) الوسائل باب : ١5‏ من ابواب وجوب الحج حديث : ؟ . 


(ه4) الوسائل الباب : ١5‏ من ابواب وجوبمالحج حديث : ١‏ . 
(هه) الوسائل باب : ١5‏ من أبواب وجوب المج حديث : 1 . 


ع ( لو اعتق العبد قبل ادراك المشعر ) 5417.جت 


في المسألة . نعم لو حج باذن مولاه » ثم انعتق تق قبل إدراك 
المشعر 4 أجزأه عن ححة الاسلام . بالاجاع ؛ والنتصوص (). 
ويبقى الكلام في أمور 

احدها ٠‏ هل دشترط 5 الاجزاء جد يك للنية اللاحرام 

حجة الاسلام ‏ بعد الانعتاق فهو من باب القاب » أولا بل 
هو انقلاب شرعى ؟ قولان مقتضى إطلاق لانصوص الثاني . 
وهو الأقرى () . 
إدراك ثواب حجة الاسلام مادام مماوكا . . . © . 

. . قال 2 الواهر : وبلا لاف ؛, إل الأجماع بمفسيهه عأية‎ )١( 
وي كيح معاودة بن عمار : رقاث لآ عمد الله (2). مماو ك أعتئق دوم‎ 
ورواه في‎ )٠8( » عرفة . قال : إذا أدرك أحد الموقفين فد أدرك الحج‎ 
المعتير بزيادة : « وإن فاته الموقفان فمد فاته الحج وديم عدج ؛ وستأنف‎ 
: حجة الاسلام فا بعد إ(١5) . وخير شياب عن أي عمد الله (ع)‎ 
في رجل أعتق عشية عرفة عبداً ه » أيجزي عن العبد حجة الاسلام ؟‎ « 
قال (ع) : نعم » («") , وصصيحه عنه (ع): « في رجل أءتق عشية عرفة‎ 
عبداً له . قال (ع) يزي عن العباد حجة الاسلام : ويكتب لسك‎ 
. أجران : واب العتق 4 وثواب الحج 0 (»:) : ووها غيرها‎ 

(0) يما في الجواهر . للا ذكر . وحكى فيها عن الخلاف : وجوب 
مجديد نية الاحرام » وعن المعتير » والمنتهى » وااروضة : وجوب تجديد 

. من أيواب وجوب الحج حديث :؟‎ ١: الوسائل باب‎ )١٠( 
. ٠ : من أبواب وجوب الحج حديث‎ ١17 : (8؟) الوسائل باب‎ 


() الوسائل باب : ١7‏ من أبواب وجوب الحج حديث : 4 . 
(4) الوسائل باب : ١7‏ من أبواب وجوب الحج حديث : ١‏ . 


لت ز مستمسك العروة الوثقى ) ج١٠‏ 
نية الوجوب » وعن الدروس : وجوب مجديد النية . 

أقول : الاحهالات المتصورة في الاجزاء ثلائة : ( الأول ) : أن 
يكون الحج الذي وقع فيه العتق قبل أحد الوقوفين ‏ هو حج الاسلام 
من حين وقوعه , ا ذكرنا في الصبي أنه الأظهر . ( الثاني ) : أن لا 
يكون حج الاسلام حين وقوعه » ولكن يكون حج الاسلام حين الانعتاق. ' 
( الثالث ) : أن يكون غير حج الاسلام حبى بعد الانعتاق , لكنه يحزي 
عن حج الاسلام » فهو مستحب بجزي عن الواجب . فعلى الأخر لايحال 
لتجديد النية ‏ لاقي الاحرام » ولا في الوجوب »2 ولاي غير ذلك لأنه 
لم يتغير عن حال وقوعه وحدوثه . وعلى الأول لا مجال لتجديد نية الاحرام 
ولا اتجديد نية حج الاسلام » ولكن مجدد نية الوجوب , لأنه حال وقوعه 
لم يكن واجباآ وني الاثناء صار واجبا. وعلى الثاني بحدد نية الموضوع ونية 
الوجوت . 

والذي يقتضيه الجمود على قوله (ع) : « نجزي عن العبد حجة 
الاسلام ؛ هو الآخير ؛ لأن إجزاء شيء عن آخر يقتضي الاثنينية بينها . 
كا أن مقتضى الجمود على قوله ( ع) : و إذا أدرك أحد الموقفين . .:» 
هو الثاني » لأن الأول والاخير لا يختص فيها الادراك بالموقف » بل كان 
الادراك فيه) لنحج من أوله إلى آخره . والذي بقتضيه الاخذ بالمعمومات - 
الدالة على وجوب الحج الاسلامي ‏ هو الأول » لأن القدر اللازم ي الخروج 
عن العمومات صورة وقوع الحج بتامه في حال الرقية » أما صورة وقوع 
بعضه في حال الهرية فلا موجب للخروج فيها عن عموم الوجوب »م تقدم 
ذلك في الصبي . 

لكن البناء على الأخذ بالعموم في الفرض بقتضي اختصاص الاجزاء 
بصورة كون نيته لمج من حين شروعه فيه بعنوان كونه الحج المشروع 


ج 3٠١‏ لولم جد د العبد النية عن جهل بالانعتاق أو بالاجزاء ) - 44 


فلو فرض أنه م يعم بانعتاقه حتى فرغ ؛ أو علم ولى يعلم 
الاجزاء حبى نجدد للنية » كنماه وأجزأه .)1١(‏ 

في حةه» فيكون زاوياً لهج الاسلام إحالا: » وإن كان قد أخطأ في تطبيق 
غيره عليه . فلو لم يكن الآمر كذلاك ‏ بأن كان ناويا لمج الاستحبابي 
لنفسه ‏ فالقواعد العامة تقتضي عدم الاجتزاء » كا عرفت الاشارة إلى ذلك 
في المسألة التاسءة . لكن ذلك خلاف إطلاق النصوص . ولأجل ذلك يشكل 
الرجوع إلى إطلاق دايل وو المج ؛ الشامل للحر والعبد . و<ينئد يدور 
الأمر بين الامرين الاخر بن . ولا ييعد البناء على الثاني » لآن إجزاء شيء 
عن آخر وإن كان يتوقف على الاثنينية » لكن يكفي فيها الانقلاب في 
الأثناء . وحينئذ لامانع من البناء على الانقلاب ٠‏ اعماداً على قوله (ع) : 
« إذا أدرك أحد الموقفين فقد أدرك الحج »» فيكون وقوفه من حج الاسلام 
وما قبله من غير حج الاسلام » اجتزى عجموعه)| عنه . وهذا هو الذي 
يقتضيه الأخذ بظاهر نصوص المقام من غير تكلف . 

)١(‏ فان قلت : إذا كان الحج غير الاسلامي ينقلب بعد الانعتاق 
إلى الحج الاسلامي » ازم الاتيان به على وجه العبادة » فاذا فانت النية لم 
يصح وإن كان عن جهل بالحكم أو الموضوع . قلت : إطلاق النصوص 
بقنضي الاجزاء إذا فاتت النية عن جهل بالحمم أو الموضوع » فيسكون 
الاجزاء مرتباً على الانقلاب الواقعي . نعم إذا تعمد ترك النية » أو أفسد 
ثيته ب برداء أو نوه 1 ' يرصح , لآنه خارج من منصرف اانخصوص . واولا 
إطلاق النصوص المذكور كان اللازم محديد النية ‏ بالمقدار اللازم - في 
الشروع بحج الاسلام وغيره من العبادات . والظاهر أن هذا هو المراد بالقاب 
فالمراد به الانقلاب على وجه يازم مجديد النية » لا اللقاب بالمعنى الذي يكون 
باختيار المكلف فان اختاره حصل وإلا فلا ٠‏ فانه بهذا المعبى لادليل عليه 


دا ءه ‏ ( مستمساكت العروة اأوثمى ) خَ ٠١‏ 
الثاني : هل يشترط بي الاجزاء كونه مستطيء سا حين 
للدخول في الأعرواة ؛ أو يكفى استطاعته من حين الانعتاق : 
أو لاشترط ذلك أصلا” ؟ ان » أقواها الأخسير ١١0)ع‏ 
كما عرفت في وجوه الاحالات السابقة . فلاحظ . 

)١(‏ قال في الدروس : «١‏ ولو أعتق قبل الوقوف أجزأه عن حجة 
الاسلام . بشرط تقدم الاستطاعة وبقائها ... ؛ . وفي الروضة ‏ _ بعد أن 
ح باعتبار الاستطاعة سابقاً ولا <مّاً ي الصبي والمجنون ‏ قال : 5 يشكل 
ذلك في العبد إن أحلنا ملكه . ورما قيل بعدم اشتراطها فيه للسابق » أما 
اللاحق فتعتير قطعاً ... »2 . وتي المدارك : ١و‏ واعتس الشهيد في الدروس : 
تقدم الاستطاعة وبقائها .مع ححمه باحالة ملك العبد . وهو عجيب. ... ) 
ولا كانت الاستطاءة لاتنحصر بالملك بل تكون بالبذل أيضاً ‏ كم سرأبي - 
لاعال لاشكال اإروضة » ولا تعجب المدارك . ا ذكره غبير واحد ممن 
تأخر عنهم . والذي أخدداره قِ المدارك : عدم اعتبار الاستطاعة أصلا , 
لاسابقاً ولا لاحمّاً » وجعله مما ينبغي القطع به » وقواه في الجواهر وغيرها 
مسد أن باطلاق النصوص . 

ويشكل : بأنها لست واردة في معام البيان من هليه الجهة » واءما 
هى واردة لبيان الاجتزاء بالربة عند أحد الموقفين » فيبقى اعتبار بقبة 
الشرائط اله » يما أشار الى ذلك في الروضة في <؟ الصبي والمبنون . 
وقال في كشف اللثام : ١‏ ثم من المعلوم أن الاجزاء عن حجة الاسلام 
مشروط بالاستطاعة عند الكمال » لكن الاعام ا جامع الاستطاعة الي 
للمكى غالباً ٠‏ وكانت كافية في الوجوب هنذا وإن كذا ذائيين ‏ سما مرت 
الاشارة اليه لم يشترطوها ... 6 ثم نقل عن التذكرة : استقرار الوجوب 


قِ الصبي والعيد 3 سواء كارا مو سعران أم كسم دن 4 إن ذلك واجحب عليه 


جَ (٠‏ الكلام ني كفاية إدراك احد الموقفين في إجزاء حج العبد ) - ١ه‏ - 
عن المقَام )١(‏ . < 
الثالث : هل الشرط قِ الاجزاء إدراك خصوص 


يكفي إدراك أحد الموقفين » فلو لم يدرك المشعر لكن أدرك 


بامكانه في موضعه . ثم قال : « ومن اشترط استطاعة النائي المجاور مكة 
اشترطها هنا في الاجزاء ... 4 . 

وبالجملة : الاطلاق الذي ذكروه غير واضح . وعدم تعرض الأكثر 
لاعتبار الاستطاعة لابدل عايه » لأن مصب كلامهم جهة الرقية والهرية 
لاغيرها . وأما ماذكره في كشف اللأثام : من اعتبار الاستطاعة عند الكال 
- واحتمله في الروضة » يما تقدم ‏ فوجهه أن الاستطاعة إتما تكون شرطاً 
حال الوجوب لاقبله » إذلا دليسل على اعتبارها قبله ي غير المقام .فضلا 
عن العام . وفي المستند جزم باعتبار الاستطاعة حين العتق . واستدل عايه 
بالآبة (18) » والنصوص )5١(‏ لكن دلالة الابة غير ظاهرة » لاختصاصها 
بغير الفرض  »‏ لامحفى . 

)١(‏ هذا الانصراف غير ظاهر . وليس <ال العبد الذى أعتق أثناء 
الحج إلا حال غير المستطيع الذي تكلف الجج » فانه إذا شرع فيه لابتوجه 
عليه الأمر حج الاسلام مطلماً وإن لم يكن مستطيعاً . 

(5) ما هو ظاهر عبارة الشرابع . ومثلها : بعض العبارات الأخرى 

)٠90( 0‏ المرادهو قوله تعالى : ( ولله على الناس حج البيت من استطاع اليسه سبيلا . . . -) 
آل ععران : لاو -. 
)١(‏ لاحظ الوسائل باب : 8 من أبوابالحج حديث : 7٠64‏ وغيرها ويأتي ذكر الأحاديث 
قريباً - إن شاء الله - فى المسألة : ١‏ من مسائل اءتبار الاستطامة في حجة الاسلام . 


ب قا ( مستمساث العروة الوثقى ) ج١0٠‏ 
للوقوف بعرفات معتقاً كفى ؟ قولان » الأحوط الأول . م 
أن الأحوط اعتبار إدراك الاختياري من المشعر » فلا يكفى 
إدراك الاضطراري منه )١(‏ . بل الأحوط اعتبار إدراك كلا 
الموقفين (؟) » وإن كان يكفى الانعتاق قبل المشعر » لكن إذا 
كان مسبوقاً بادراك عرفات أي ولو مملوكاً 

عيف التصى افنها بعل امغر م بوظاهر أكثل. العبارات. : الأجتراء بادزاله. 
أحد الموقفين . كما هو مذكور في النص ٠»‏ بل لاينبغي التأمل فيه . 
لكن مع ذلك قال في الجواهر : « ولو فرضص مكنه من 5 عرفة دون 
المشعر ٠‏ فلا يبعد عدم الاجزاء » ضرورة ظهور النص والفتوى في أنكل 
واحد مزهنا مجزىء مع الاثيان ها بعده » لاهو نفسه ... 6 . وفيه”: أن 
مادل على صحة المج بادراك عرفة وحدها عند الاضطرار حا 5 عليه , 
فيكون مقدمآ عليه » لأن موضوع الاجزاء فيا محن فيه إدراك أحد الموقفين 
حال الهرية ‏ ي المج الصحيح » فاذا ثبتت الصحة بادراك عرفة وحدها 
مع الأاضطرار ثبت موضوع الاجزاء . والمظنون : أن الاقتصار على ذكر 
المشعر كان ملاحظة الزمان . لأن إدراك السابق غالباً إدراك للاحق » 
لا لاشيوض :وكرك المشعر . ' 

() في الجواهر جعله المنساق من عبارات الأصحاب » ثم قال : 

و واعله كذلك . اقتصاراً على المتيقن . . 4 وتوقف المصنف (ره) ناشىء 
كن احمال الرجوع إلى إطصلاقف نصوص المقام المقتضي للا كتفاء به » لآن 
إدراك اضطراري المشعر إدراك لأحد الموقفين . ومن !حهال انصراف 
النصوص عن الاضطراري إلى الاختياري المجعول الآولي . اسكن الظاهر 


آذه دلوي لا يعد له . 
(م) كأنه لاحمّال انصراف الدليسل إلى هذه الصورة بخصوصها » 


ج ٠١‏ ( عدم جواز رجوع المولى في إذنه بعد احرام العبد ) سه 
للرابع : هل الحم مختص محج الافراد وللقران » أو 
بحري في حج التمتع أيضاً وإن كانت عمرتهبيّامها حال المملوكية ؟ 
للظاهر الثاني )١(‏ » لاطلاق النصوص . خلافاً لبعضهم » فال 
بالأول (؟) » لآن إدراك المشعر معتقاً إنا ينفع للحج لاللعمرة 
للواقعة حال المملوكية . وفيه : مامر من الاطلاق . ولايقدح 
ماذكره ذلك البعض »ء لأنها عمل واحد . هذا إذا لم ينعتق 
إلا في الحج 4 :و أما إذا انعتق في عمرة التمتع ؛ وأدرك بعضها 
معتقاً فلا برد الاشكال . 
( مسألة ١‏ ) : إذا أذن المولىلمملوكه في الاحرام فتلبس 
به ليس له أن برجع في إذنه (*) »لوجوب الاتتام على المملوك» 
ولا طاعة اخلوق في معصية الخالق . نعم لو أذن له 9 رجع 
لأنها الفرد الاختياري الأولي » م تقدم بي إدراك إضطراري المشعر . لكن 
عرفت أنه بدوي لايعتد به . 

)١(‏ يما اخختاره في الواهر . و<كاه في كشف اللثام عن نص الخلاف 
والتذكرة ٠‏ وتي الدروس : نسبته إلى ظاهر الفتوى . 

0) حكى في كشف الائام : الأول عن بعض ف مبحث الصبي واحنون 
واختاره ٠‏ لأن العمرة فعل آخر مفصول عن الحج . وقعت بتامها في 
الصغر أو انون كعمرة أوقعها في عام آخر ء فلا جهة للاكتفاء بها . 
فيكون كن ع-دل اختياراً إلى الافراد , فاذا أتم المناسك ألي بعمرة مغردة 
ي عامه ذلك » لا بعده انتهى . والاشكال عليه با ذكره المصنف : 
من أنهها سمل واحد »© متوجه . فالعمل بالاطلاق متعين . 

(5) الظاهر أنه لا إشكال فيه عندنا . قالوا : لأنه إحرام انعقد صرحا 


8ه لس ( مستمسلك العروة اأوثقى ) ج١١‏ 
0 0 در جوعه فتابس به » هل يصح اتير 3" ا 
أو يصح ويكون للمولى حله » أو يبطل ؟ وجوه » أوجهها 
الأخير (؟) . لآن الصحدة مشروطة بالاذن 1 المفروض سمّوطه 


ؤله يحل إلا محال شر عي 4 وي التذكرة : سب ذلك إلى غير واول “من 
علياء اها لفين , وحكى الخلااف فيه عن ألي <ليمة )» وحكى ندلافه 5 كن 
اللثام أيضاً . وكأنه : لأن دليل وجوب الاتمام ناظر إلى وجوب الاتمسام 
من حيث كونه إنماماً »ولا نظر فيه إلى تحليل التصرف هال الغير . وأفعال 
العبد ا كانت مملوكة للمولى ا<تيج في جواز التصرف فيها إلى دليل » وهو 
مفقود ٠‏ و*4ن ذلاك بشكل م ذكره الأاأصئف - نع للجواهر 95 من . أنه له 
طاعة لوق بي معصية الخالق » فان ذلك يختص ءا إذا لم يازم التصرف 
عمال الغير . أما إذا كان قد لزم ذلك فلا مجال له» لأن البقاء على الاحرام 
معصية للخالق »ا دل على حرمة التصرف في مال الغير ٠‏ كا في سائر موارد 
التصرف في مال الغير وإن لم نجب اطاعته. فليس المّّام من باب الاطاعة 
للمخاوق » بل من باب حرمة التصرف بغير إذن المالك وإن لم يكن آمراً » أو 
كان من لا نيب إطاعته . 

)1ع( لأازئيفاء الاذن » المافع من كوه التهقرب بالاحرام 5 

١ي,»(‏ لم أعرف من اختاره . نعم قِ المعتير - وعن غيره : فيه أردد . 
واغكي عن الخلاف والمبسوط والوسيلة : الصحةء وللمولى أن محله . وي 
القواعد ذكر ذلك » ولكن قال بعده : « على إشكال ٠...‏ . ووجه الاشكال 
على ماذكره غير واحد ‏ : هو عمومحق المولى » وعدم لزوم الاذن » 
خصوصاً وقد رجع قبل أ تومن ٠و*دن‏ اتعهاد الاحرام كرحا فلا ينحل إلا 
محال شر عي ؛ وازوم االاذن دص حدة الاحرام 0 وحكي الأول عن احتلف . 


تا ( جواز ببع المولى مماو كه احرم باذنه ) ©8 لس 
بالر جوع .)١(‏ ودعوى : أنه دخل دخولاا مشروعاً فوحجب 

إنتامه » فيكون رجوع المولى كرجوع الموكل قبل أتصرف 
ول يعم الوكيل . مدفوعة : بأنه لا تكفي المشروعية الظاهرية. 
وقد ثبت الحم في للوكيل بالدليل » ولا جوز القياس عليه . 

( مسألة ؟ ) : يجوز للمولى أن يبيع مملوكه المحرم باذنه5) 
وليس للمشئري حل احرامه . نعم مع جهاه بأنه حرم جور 

) مسأاة 2 : إذا انعتق للعبد قبل المشعر فهديه عليه ) 
وإن لم يتمكن فعليه أن يصوم ") . 


وي المدارك والكشف وغيرها :7 حوه الاحرام وأزومه »وائتتاره ف الجواهر 
أدخو أه دحولا مشر وعاآ ل فكان رجوع المولى كرجوع ا موكل قبل التصرف 


وم بعلم الو كيل . 
0ع( ىا ان غَهِر واحول وجهآ للمطلان 5 لكن ' رتضح م دل 


عليه . ولذا قال في كشف اللثام : « من الشك ني أن الشرط : الاذن ؛ 
كالوضوء للصلاة . أو اعتقاده » كطهارة الثوب فيها . . . 6. ومع هذا 
الشك يكو ن المرجع إطلاقات المشروعية . 

(') إحاعاً م في المدارك ‏ وقطعاً.م بي الجواهر . قال بي الأول: 
« لآن الاحر ام لا بنع التسليم » فلا عنع صحة البيع . ثم إن كان المشتري 
عالماً بذلك فلا خيار له ٠‏ وإن لم يعلم ثبت له الخيار مع الفور . إلا مع قصر 
اازهمان محيث لا يفوته شيء من المنافع ...»6 . وهذا الخيار نظير خخيار 
نلف الوصف . وذكر نظيره في كتاب الاجارة , فها لو آجر العين ثم 
باعها ولم يعم المشتري بالاجارة . 

(م) بلا خلات أجده فيه كما اعترف بهي مح المنتهى - بل ولا 


0 0 6ه ب ) مستمسلك العروة اأوثمى ) 3 ٠‏ 
وإن / بتعتى كان مولاه بالخيار )010( بين أن يذبح عده 53 بأمره 
بالصوم : للنخصوص 3 واللاحاعات : 


الأحرار في وجوب الهدي عليه مع القدرة ٠‏ ومع التعذر الصوم » ؟ذا في 
الجواهر . وهو واضح . 

)١(‏ بلا خلاف محتّق معتد به أجده فيه عندناء بل في ظاهر المنتهى 
والتذكرة : الاجماع عليه ؛ بل في صريح المدارك : ذلك » كذا في الجواهر. 
وي صرح سعد بن أي خلف: *و سالك با اوسن (ع)ءقلت : أمرت 
مماوي أن يتمتع . قال : إن شئت فاذبح عنه» وإن شئت فره فليصم ؛ )1١(‏ 
وقي صيح جميل ٠‏ قال الصادق (ع) : و شره فليصم » وإن شئت ٠‏ فاذيح 
عئه ) (*5) . 

وعن الشبخ بي التهذيب والاستبصار : لزوم الذبح عنه . ويشهد له 
خير علي بن أبي حمزة : و سألت أيا إبراهم (ع) عن غلام أخر جته معي 
فأمرته فتمتع ثم أهل بالحج يوم التروبة ولم أذيح عنهء فله أن يصوم بعد 
النفر ؟ فال : ذهبت الأيام التى قال الله تعالى . ألا كنت أمرته أن يفرد 
الحج ؟ . قلت : طلبت الخير ِ فقال (ع) : كا طلبت الخير فاذهب 
فاذبح عنه شاة سمينة » وكان ذلك يوم النفر الأخير » (*") . وفيه - مع 
ضعف الخير ؛وإعراض المشهور عنه - : أن مقتضى الجمع العري بينه وبين 
ما سبق الحمل علىالاستحباب » 5 يشير اليه التعليل . وأضعف من ذلك : 
الاستدلال عليه : بأن الأذن في الشيء إذن في لوازمه . إذ ‏ مع أنه غير 

(؟7) الوسائل باب : ؟ من ابواب الذبح حديث : ١‏ . 
(ه) الوسائل باب : ؟ من ابواب الذبح حديث.  :‏ . 


جَ ٠‏ ( او أتى المماوك المأذو ن في الاحرام ما يوجب الكفارة ) - لاه - 
( مسألة 4 ) : إذا أتى المملوك المأذون في إحرامه بما 
وجب للكفارة ٠‏ فهل هي على مولاه (0) 2 أو عليه ويتبع بها 
بعل العتقى (35) 0 أو ينتمل إلى الصوم فما فيه الصوم مع العجز””»)»؛ 
ظاهر الانطباق على ما نحن فيه لا بصلح لمعارضة الدليل . 

)١(‏ كا في المعتير ؛ وقواه في المسدارك . لصحيح حريز عن أي 
عبدالله (ع) : وكل ماأصاب العبد ‏ وهو محرم ‏ في إحرامه فهو على 
السيد إذا أذن له في الاحرام » .)٠١(‏ واستدل له في المعتير : بأن جنايته 
من توابع إذنه ف الحج » فتأزمه جناءته . وهو 5 ترى . 

(0) كما في الجواهر . عملا” بالقواعد المقتضية لكونه عليه دوث السيد 
إذ لا تزر وازرة وزر أخرى . لككن يشكل : بأن فيه الفة الصحيح المذ كور 

(9) بعري يكو ن الفداء على العبد فيا لا يكون الصوم له بدلا »؛ فان 
كان الصوم بدلا" انتقل الى البدل مع العجز . وهذا الاحمّال راجع إلى الأول 
إذ الأول مبني على عجز العبد عن كل من الفداء والبدل . أما عجزه عن 
الأول فلعدم الملك » وأما عجزه عن الثاني فلمنع المولى . والثاني مبني على 
عدم العجز كلية » لأنه قابل للملكية » أو لبذل السيد أو غيره للفداء . وأما 
عدم العجز عن الصوم فلأنه قد يأذن السيد له فيه » لكن لو لم يأذن له 
في الصوم يكون عاجزاً ٠»‏ وحيلئذ يتبع بالفداء أو بدله بعد العتق . وهذا 
الاحمال منقول عن الشبخ ( ره) كما في المدارك » قال : « قال الشيخ 
( رحمه الله تعالى ) : إنه يلزم العيد » لآنه فعل ذلك بسدون إذن مولاه . 
ويسقط الدم الى -الصوم » لأنه عاجز ففرضه الصيام . ولسيده منعه منه » 
لأنه فعل موجبه بدون إذن مولاه .. .6). 

أقول : قد عرفت أنه على تقدير منع السيد عن الصوم ‏ لابد من 
)٠0( 0‏ الوسائل باب : 5 من ابواب كقارات الصيد حديث : .١‏ 


8ه - ( مستمسك العروةااوثقى ) اج 


أو في الصيد عليه وفي غيره على مولاه ) ؟ وجوهء أظهرها ' 
كونها على مولاه . لصحيحة حريز» خصوصاً إذا كان الاتيان 
بالموجب بأمره أو باذنه (»") . نعم لو لم يكن مأذوناً قُ الاحرام 
بالخصوص » بل كان مأذوناً مطاقاً إحراماً كان أو غيره »2 : 
يبعد كونها عليه » حملا لخبر عبد الرحمن بن أي نجران- النافي 

اأيناء على أن الفداء على العبد دتبع به بعد العتّق , وعليه اأبدل على تقدير 1 
عجزه . هذا ماتقتضيه القواعد , وللابد حينئذ من إرجاع كل من هذين 
الاحتهالين الى الآخرء وإلا كان على خلاف القواعد .كا أنه لا مجال للمصير 
إلى كل منه) إلا بعد سقوط الصحيح عن الحجية . 

)١(‏ لا بحضرنيٍ قائل بذلك . نعم بظهر عكس هذا التفصيل من المفيد 
حيث خص كون القداء على السيد بالصيد , على ما حكاه في المدارك وغيرها 
وكأن وجده التفصيل المذكور في المتن : الجمع بين صحيح حريز المتقدم ؛ 
وخير عبد الرحمن بن أبي نجران : «سألت أبا الحسن (ع) عن عبد أصاب 
صيداً وهو محرم »هل على مولاه ثبيء من الفداء ؟ فقال (ع) : لا شي 
على مولاه ؛ ٠ )٠١(‏ محمل الثاني على خصوص «ورده ‏ وهو 2 5 
وحمل الأول على غيره 000 للمطاق على المميد . 

(؟) حكى التفصيل المذكور في المئن ‏ من أنه إذا أذن له في الاحرام 
بالخصوص فالكفارة على السيد » وإلا فعلى العبد ‏ عن المنتقَى ٠‏ جمعاً بين 
الخيرين » حسها ذكر في المثن . لكدن ع 00 غير ظاهر ٠‏ لأن 
قوله (ع) ىُ الصحيح ٠‏ : « إذا أذن له قُ الاحرام ) أعم من كون الاذن 
بالعموم أو بالخصوص . وكان الأولى : الجمع بحمل الخبر على الصيد - م 
هو مورده ‏ وحمل الصحيح على غيره ٠‏ جعاً بين المطاق والمقيد» فان المان 
لقال ينلاس 1 


7# . الوسائل باب : 05 من ابواب كفارات الصرد حديث يبي‎ )١١( 


اج ٠١‏ (أو اتى العبد المماوك المأذون في الاحرام ما يوجب الكفارة)- 9ه 
مروي ‏ في التهذيب )1١(‏ » والكاني (50) » والفقيه (ه*) 15 عرفت . نعم 
رواه في الاستبصار هكذا : و المملوك إذا أصاب الصيد » (45) . ووه 
قي المعتير (59) فيكون مورده الصيد أيضاً » فيتحد مع خير عبد الرحمن 
مورداً » وحينثذ يتعارضان . والجمع بينها بحمل الخير على ما إذا ل يأذن 
له المولى ‏ كما عن الشيخ وغيره ‏ يعيد جداً ٠‏ فانه لايصح إحرامه بدون 
الاذن ٠‏ وظاهر السؤال فرض صحة الاحرام . 
ثم بناء على التعأرض يتعين الأخذ بالصحيح » فان الثاني وان كان 
صرحا أيضاً - فقد رواه الشبخ باسناده عن سعد بن عبدالله » عن مد بن 
الحسن » عن د بن الحسين ؛ عن عبد الرحمن . واسناد الشبخ الى سعد 
صحيح , ويد بن اوسن ثقة , لأن الظاهر أنه الصفار . وكذا مد بن اللدسين 
لأن الظاهر أنه ابن أبي الخطاب » وعبدالرحن ثقة أيضاً ‏ لكن يح حريز ١ا‏ 
كان موافقاً لصحيحه الآخر ‏ الذي رواه المشايخ الثلاثة باسانيدهم المحتلفة 
الصحيحة ‏ كان أرجح من الآخر من باب الترجيح ا وافق الكتاب , 
بئاء على أن المراد منه : الككتاب بالمعنى الأعم من الككتاب والسنة . ولاسها 
وقد قال في المنتقى : «ورعادنظر في رفع التعارض هذا إلى أن طريق الخير 
الثاني لا ينهض ةاوم-ة الأول » باعتبار وقوع نوع اضطراب فيه ء مع 
غرابته . فاك المعهود من رواية سعد عن مد بن الحسين أن تكون بلا واسطة 


وروابة مد بن الحسين عن ابن أي يران غير معروفة . وي بعض نسخ 





. طبم النجف الأشرف‎ ١.54 : ج ه صفحة 9817 حديث‎ )1١١( 

)») ج 4 صفحة 04" حديث : لا طبع ايران الحديئة ٠‏ 

(؟) ج ؟ صفحة ١١4‏ حديث : ١184‏ طبع النجف الأشرف . 

(4) ج ؟ صفحة ١١1‏ حديث 741١‏ طبع النجف الأشرف . 

(08) نص العبارة كا بلي : « المماوك كل ما أصاب الصيد ... » لاحظ المعتبر صفحة 578. 


- 100 25 ( مستمساك العروة الوثقى ) ج١١‏ 
لكون للكفارة في الصيد على مولاه ‏ على هذه الصورة . 
( مسألة ه ) : إذا أفسد المملوك المأذون حجه بالجاع 
قبل المشعر فكا حر في وجوب الانام والقضاء )١(‏ . وأما للبدنة 
ففي كونها عليه » أو على مولاه » فالظاهر أن حاها حالسائر 
الكفارات على مامر 9) . وقد مر أن الأقوى كونها على 
المولى الاذن له في الاأحرام . وهل بجب على المولى تمكينه من 
التهذيب : سعد بن عمد الله عن يد بن الحسين . . . © . وأورده العلامة 
في المنتهى بهذه الصورة , والغراية متعفية معه . وندوه ما ذكره الكاظمي 
في مشتركاته . وهذا المقدار ربا يستوجب قلة في الوثوق . 

م إنه إن كان إشكال ي آر جبح أو بعر فهو في الصيد ٠‏ أما قي 
غيره من الدنايات فلا إشكال في لزوم الرجوع الى صحيح حريز المثبت للفداء 
على السيد» إذ لا معارض له في ذلك . اللهم إلا أن يستشكل فيه : باحمال 
كونه هو صحيحه الأخدر ‏ الذي رواه في الاستبصار المعارض بصحيح ابن 
أني نجران . لكن هذا الاحمال ضعيف ٠‏ بعد روايته في الفقيه والكائي 
والتهذيب بالمتن المذكورء فان كان إشكال فهو في المتن الآخر المروي في 
الاستبصار » الوارد في الصيد بالخصوص . وحيئئذ لا يكون معارضاً لصحيح 
ابن أني نجران فيه ٠‏ فيخصص به يح <ريز . لكن الاحمال الم كور 
خملاف الأصل المعول عليه » المقتضي لكونها خبرين متباينين . 

)١(‏ الظاهر أنه لا إشكال فيه » لعموم الآدلة له كعمومها للحر. 

() إذ لا دليل فيه-ا بالخصوص ؛ فيتعين الرجوع الى الصحبح - 
الذي رواه المشايخ الثلاثة ‏ الذي يغبت الفداء على السيد» إذ لا معارض 
له في ذلك ؛ كمأ عرفت , 


جَ إذا فسدا الحملوك المأذون حجه بالجماع وانعتق قبل المشعر )- 5١‏ 
للقضاء . لأن الاذن في الشيء إذن في لوازمه » أولا » لأنسه 
من سوء اختياره ؟ قولان » أقواه| الأول )١(‏ . سواء قلنا : 
أن للقضاء هو حجه ,2 أو أنه عقوية ١‏ وأن حجه هو الأول . 
هذا إذا أفسد حجه ولم ينعتق » وأما إن أفسده بما ذكر ثم 
انعتق » فان انعتق قبل المشعر كان حاله حال الحر )١(‏ قي 

)١(‏ يما عن الخلاف » والمبسوط » والسرائر. وفي الجواهر : و اعل 
الأقوى الثاني ... » معللا له ءا في المئن : من أن القضاء عقوبة دخلت 
عليه بسوء اختياره » فلا يكون لازم للمأذون فيه . 

وي كشف اللثام وجه الأول : بأن القضاء ينص عليه قول الصادق(ع) 
في صمح حريز )1١(‏ . ثم قال : « بل الاذن فيه عين الاذن في القضاء 
بناء على كوذه الفرض » وأن الاذن إبما يفتقر اليه فها لم يجب على المملوك 
والقضاء وجب عليه » فهو كقضاء الصلاة والصوم وأدائها . . » . ويشكل : 
بأن يح <ريز مختص مما يمكن أن يككون على السيد » ولا يشمل القضاء 
والاذن في الحج لا يشمل الاذن في القضاء في المقام وإن قانا أنه الفرض . 
ولذا لا إشكال ي جواز عدول السيد عن الاذن قبل الشروع في المأذون فيه 
وجواز العدول هنا محل إشكال . فالكلام ليس في محقق الاذن وي مقام 
الاثبات بل في اعتبار الاذن وفي مقام الثبوت . والوجوب على المملوك وإن 
كان مقتضى عموم الأدلة » لكنه مزاحم بما دل على عدم جواز التصرف 
في مال الغير بغير إذنه كما سبق فيكون من موارد اجتاع الأمر والنهي . 

)١(‏ الظاهر أنه لا إشكال في عموم اللنكم بوجوب الاتمام والحج في 
القابل لحر والعبد . م لا إشكال في عموم الم للحج الواجب والمستحب . 
والخلاف في أن الأولى فرضه والثائية عقوبة ‏ وبالعكس ‏ ليس خلافاً في 


7ل ( مستمسلك العروة الوثتقى ) ج١١‏ 
إذا اتى بالقضاء «) » على القواين : من كون الاتمام عقوية 
وأن حجه هو القضاء » أو كون القضاء عقوبة . بل على هذا 
إن لم يأت بالقضاء أيضاً أتى نحجة الاسلام » وإن كان عاصياً 
في ترك القضاء . وإن انعتق بعد المشعر فكما ذكر : إلا أنه 
لا يجزيه عن حجة الاسلام (5) » فيجب عليه بعد ذلك إن 
استطاع . وإن كان مستطيعاً فعلا" » ففي وجوب تقديم حجة 
الاسلام » أو القضاء وجهان ‏ » مبنيان على أن القضاء 

العموم للنفل » بل هو ##تص بما إذا كان الأول فرضاً . فلو كان الأول 
نفلا كما في العبد ‏ وجب فيه الاعام والحج من قابل أيضاً . 

)١(‏ قد يشكل عموم دليل الاجزاء عن حجة الاسلام لصورة ما إذا 
أفسده ثم انعتق قبل المشعر ‏ بناء على أن الاتمام عقوية ‏ فان الفاسد لا 
يشمله الدليل الدال على الاجزاء . وفيه أن الظاهر من الآداة إلاق الهرية 
في الأثناء ‏ قبل أحد ا مو قفين بالحرية من أول الأمر » فاذا كان مثل 
هذا الحج الفاسد مع الفعل ثانياً مجزياً عن حج الاسلام في الحر من أول 
الأمر » كان مجزياً عنه في الحر قبل أحد الموقفين . 

وبالجملة : هذا الاشكال خلاف إطلاق الأدلة . ولذلك صرح بالتعميم 
الجماعة . قال في الذخيرة : « ولو أعتقه المولى بي الفاسد قبل الوقوف بالمشعر 
م حجه 2 وفدى بي القابل » و أجز أه عن حجة الاسلام . سو اء قانا أن 
الأولى حجة الاسلام أم الثانية . . . 4 . ووه في الجواهر وغيرها . 

(0) لا تقدم . 

(0) بل قولان ٠‏ حكي أولما عن الخلاف والمسوط . وي كشف 


ج 1٠١‏ (اذاأفسد المملوك حجه بالجاع والفتق بعد المشعر ) م5 - 
فوري اولا 4 فعل الاول يعدم أسبق سممة . وعلى للثاني تقدم 
حجة الاسلام لفوريتها دون للقضاء . 
اللثام : « كأنه للاماع » والنص على فوريتها » دوك القضاء . . . ») . 
9 قال 8 [ والأظهر عددي تقدم العقضاء » أسيق سة » وعدم الاستطاعة 
الحجة الاسلام إلا بعدة . .. 6. وي الجواهر : « قات : وهو كذلاك 
مع فورية القضاءء بل ودع عدمها في وجه . . .»2 . أقول : سبق السبب 
لآ يوحت ترجيح أحد المتزاحمين على الآخر . 

والذي بح غنى أن يقال : الاستطاعة المفروضة » تارة : يكون صرفها 
قِ المج موجباً العجز عن اليج ثانياً 5 وأخرى : لا يوجب . فعلى الأولى 
تنتفي الاستطاعة بوجوب القضاء . وحيئئذ لا يجب عليه حج الاسلام» وإن 
قلنا بعدم ذورية القضاء . وعلى الثاني يجب حج الاسلام » إن لم نقل بغورية 
القضاء . أما إن قلنا بها فاللازم وجوب القضاء وعدم وجوب حج الاسلام 
لانتفاء الاستطاعة بلزوم المبادرة » كما سيأتي ‏ إن شاء الله من أن وجوب 
الواجب إذا كان انعا عن الأقدرة كان رافعاً للاستطاعة م فيلتفى وحجوت 
الحج الاسلامي 0 نعم أو ُ نشل ملك 6 تزاحم وح وس المج الاسلامي 
ووحوب القضاء . وحمتئذ لا سعد ذر جيح الأول » أ ىُ المعتير والمنتهى 1 
من أن الفورية في المج الاسلامى أأكد ٠‏ ولو لم يتم ذلك يتخير بينها . 
لكن المبى المذ كور صعرف »؛ فان حج الاسلام لا يزاحم غيره ضسْ الواجبات 
الفورية 6 1- سيأني إن شّاء الله . 

م إنه على فرضص وجوب حج الاسلام عليه مع القضاء , وعلى وجوب 
تقدم الأولى » لو خخالف وبدأ بحجة القضاء . قال الشيخ ‏ على ما حكاه 
في المعتر وغيره ‏ : انعقد عن حجة الاسلام » وكان القضاء في ذمته . قال : 
ه ولو قلنا لم جز عن واحدة منه) كان قوياً . .. ؛. وقي القواعد جزم 


1ت ( مستمسلك العروة الوثمى ) ع 
الحج على المماوك 4 وعدم صححته إلا باذت مولاه » وعدم 
إجزائه عن حجة الاسلام إلا إذا انعتق قبل المشعر - بين القن 
والمدبر » والمكاتب », وأم الولد » والمبعض )١١(‏ . إلا إذاهاياه 
مولاه » وكانت نوبته كافية » مع عدم كون السفر خطرياً () 
فانه يضح منه بلا إذن ”© . لكن لابجب » ولا مجحزيه حينئذ 
ع حجة الاسلام وإن كان مستطيعاً 3 لأنهلم رج عن 
كونه تملوكاً . وإن كان يمكن دعوى الانصراف عن هذه 
الصورة . فن الغريب ماني الجواهر » من قوله : ٠‏ ومن 
للغريب : ما ظنه بعض الناس » من وجوب حجة الاسلام عليه 
بالثاني . وعلله في كشف اللثام بقوله : « أما القضاء فلكونه قبل مه 
وأما حجة الاسلام فلانه لم ينوها .06 4. وفيه : أن لزوم تقديم الي 
ليس توقيتاً للقضاء » بل ترجيحاً لله عليه . والمسألة من صغريات مسألة 
الضدين المزاحمين إذا كان أحدهها أهم » فاللازم إجراء حكمهسا عليها ؛ 
فاذا قائا بصحة فعل المهم ‏ م هو التحقيق ‏ قلنا به هنا . 

)١(‏ كسما نص على ذلك غير واحد » مرسلين له إرسال امسابأات 2 وي 
ظاهر يعض العبارات : نسبته الى الأصحاب . و قد تقدم ي بعض النصوص 
التعرض لآم الواد . 

0) يعني : السفر من الميقات الى مكة . أما السفر من الممزل الى 
الميقات فلو كان خخطرياً لم يمّدح في عتدة الحج ٠‏ لكونه خخارجاً عنه . 

(0) "ا ذكره غير واحد » من غير تعرض لخلاف فيه . ويقتضيه 
إطلاق الأدلة . 


3 ( وجوب الحج على المماوك المبعض ) بت 8 يد 
في هذا الحال » ضر ورة منافاته للاجاع المحكي عن المسلمين» 
الذي يشهد له التتبع على اشتراط الهرية » المعلوم عدمها في 
المبعض ا إذلا غراية فيه » دعل إمكان دعوى الانضرا ف(١).‏ 
مع أن قُ أوقات نوبته بحري عليه جميع آثار الحرية (؟) . 
)١(‏ أقول : لا ينبغي التأمل في أن المبعض لا يصدق عليه الحر . ولا 
العبد » كما أشار إلى ذلك في الجواهر في عبارته المحكية . وعلى هذا إذا 
نظرنا الى الأدلة اللفظية كان مقتضاها وجوب الحج على المبعض » لآن 
الاطلاقات إعا قيدت با ورد في العبد » فاذا كان المبعض لا يصدق عليه 
أنه عبد لم يدخل ني المقيدات ٠‏ ويتعين الرجوع فيه إلى إطلاقات الوجوب . 
وإذا نظرنا إلى الأدلة الابية كان مقتضاها عدم وجوب الهج » لآن 
المققيدات اللبية اشتملت على عنوان الجر » فكانت معاقد الاحماعات اشتراط 
الحرية في الوجوب » فاذا كان الجر لا يصدق على .المبعض ٠»‏ فد انتفى 
شر ط ااأوجوب ؤ.ه 4 فانتفى الوجوب . 
وصاحب الجواهر نظر إلى المقيدات الابية . ولا مجال للاشكال عليه 
بدعوى الانصراف , ا ذكره من العم بعدم انطباق الحر على المبعض . 
وحلءذ لا مععى الانصراف 4 فضاد” عن دعواه . اللهم إلا أن يكون م#صود 
المصنف من الانصراف انصراف مرادهم. هن شر ط المرية إل شرط عدم 
اأرقية 1 لكن 5 على تقديره ‏ فالدعوى ضعيقة ا عرفت هن تنصيصهم 
على حك المبعض » وأنه كالقن ني الأحكام » كا عرفت . 
(؟) هذا وإن كان مقتضى القواعد العامة » الى عرفت أن مقتضاها 
اخخصاص أحكام العبد بغير ال ميعضض 6 لكن لا مال لل خذ بهأ 6 دعل رذاء 
الأصصاب على خلافها » وإلا فلا وجه لاتخصيص محال زوبته . والذي يظهر 
منهم قِ حم المهايأة : أن الخروج عن أحكام العبيد فيه محتص عمنافعه في 


د - ( مستمسك العروة الولقى ) ج١٠‏ 
( مسألة 7؛ ) : إذا أمر المولى مملوكه بالج وجب عليه 
طاعته )١(‏ » وإن لم يكن مجزياً عن حجة الاسلام » كم إذا 
آجره للنيابة عن غيره . فانه لافرق بين إجارته لاخياطة أو. 
الكتابة » وبين إجارته للحج أو الصلاة أو للصوم . 
اإثالث : الاستطاعة من حيثث المال » وصحة البدن 
وقوته » ونحلية السرب وسلامته » وسعة للوقت وكفايته . 
بالاجاع والكتاب »؛ والسنة (؟) . 
أوقات نوبته» فتكون له بناء على ملكه » أو مختصة به بناء على عدم ماكه . 
وعلى كلا القوامن يستقل بالتصرف في نفسه حيلاف . وأما أنه يستقل بالتصرف 
في ماله كيف شاء » مع عدم إذن المولى المستفادة من المهاياة فغير 'ظاهرء 
فضلا عن جربان أحكام الحر» من المواريث » وأن له أن ينكح » أو يطاق 
أو يعتق » أو نهب » أو غير ذلك من أحك ام الحر . بل الظاهر بقساء 
أحكام الرق عليه من الجهات المذكورة وغير ها . ولابد من مراجعة كااتهم 
في كتاب العتق في المبعض . فراجع . 

)١(‏ الظاهر أنه لا إشكال فيه . ويقتضيه دايل الملكية » فان المنافع 
إذا كانت ماوكة وجب تساءمها إلى المالك بالمطالبة . والتسام يحصل بالفعل 
والمطاوءة » فكا تحب مطاوءة ادر الأجير للمستأجر إذا استأجره على عمل 
لأنه بالاجارة ملك عليه العمل » كذلك 0 المقام ٠‏ بل هنا أولى . 

(0) قال في الجواهر : ١‏ باجماع المسلمين ٠‏ والنص في الككتاب المبين 
والمتوائر من سمنة سيد المرساين (ص ).بل لعل ذلك من ضروريات الدين 
كأصل وجوب الحج . وحينئذ فلو حج بلا استطاعة لم يجزه عن حجة 
الاسلام او استطاع بعد ذلك قطعاً . .. 6). 


( اعتبار الاستطاءة الشرعية في وجوب الحج ) لا 
( مسألة ١‏ ) : لاخلاف ولا إشكال في عدم كفاية 
القدرة العقلية في وجوب الحج . بل يشترط فيه الاستطاعة 
الشرعية . وهي - كما في جملة من الأخبار  )١(‏ : الزاد 
والراحلة » فع عدمها لابجب وإن كان قادراً عليه عقفلا" 


6 


4 
بالاكتساب ونحوه. وهل يكون اشتراط وجود الراحلة مختصاً 
بصورة الحاجة اليها ‏ لعدم قدرته على المثي ؛ أو كونه مشقة 

)١(‏ في صحيح هشام بن الم عن أي عبدالله (ع ) : ١‏ في قوله 
عزوجل : ( ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا . . . ) )١٠١(‏ 
ما يعني بذلك ؟ قال : من كان سححيحاً في بدنه ٠‏ محلى سربه ء له زاد 
وراحلة ؛ )٠١٠(‏ . وي صميح مد بن يحبى الثءمي »قال «١‏ سأل حفص 
الكناسي أبا عبدالله (ع  )‏ وأنا عنده ‏ عن قول الله عزوجل : ( ولله على 
الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا . . . ) مايعنى بذلك ؟ قال : 
من كان صحيحاً قِ بدنه . محل قِ سريه » له زاد وراحلة فهو يمن يستطيع 
الحج . أو قال : ممن كان له مال . فال له حفص الككناسى : فاذا كان 
كردا قِ يدنه ع على في سريه » له زاد وراحاة فم عب انور من يستطيع 
الجج ؟ قال (ع) : نعم (ه") . وفي خير السكوني : « ويحك . إءا 
يعني بالاستطاعة : الزاد والراحلة . ليس استطاعة البدن ©) (405) . ووها 
غيرها » مما هو كثير . وحكتي في الجواهر : الاجماع على مضمونها عن 


الناصريات ؛ والغذية ©» والمنتهى 4 والتذ كرة 5 





. آل عمران : او‎ )١١٠( 
الوسائل باب :م من أبواب وجوب الحج حديث :/ا.‎ (2) 
. 1 : (؟) الوسائل باب : م من أبواب وجوب الحج حديث‎ 


(40) الوسائل باب : م من أبواب وجوب الحج حديث : ٠‏ . 


د ( مستمسلك العروة الونفى ( د 


0-07 


عليه 3 3 منزافء فمأ ل شرفه - او ينشترط عالقا ولو ع عدم لشاحة” 
لليه 0( مفتضى إطلاق الأخيار ( واللاجاعات ا ثاني 1 
ودذهب جاعة 0 ن المتأخرين إلى الأول 200 


)١(‏ قال في المستند : « وهل اشتراط الراحلة #تص بصورة الاحتياج 
اليها ‏ لعدم القدرة على المشي » أو للمشقة مطلقاً » أو الشديدة منها وإن 
كان قادراً على المشى , أو لمنافاة المشى لشأنه وشرفه ٠»‏ ونحو ذلك - أو 
عم 0 الصور 6 وإن تساوى 5 المي وار كوب سهو آأة وشرفاً وضعة ؟ 
ظاهر المنتهى : الأول 6 حت اشترط الراحلة للمحتاج اليها 4 وهو ظاهر 
الذخيرة والمدارك » وصريسح المفاتيح وشرحبه » وذزسبه في الأخير إلى 
الشهيدين بل التذكرة . بل مكحن استفادته من كلام جماعة قيدوها بالاحتياج 
والافتقار . . . © . 

أقول : الظاهر أن وجه النسبة إلى ظاهر المنتهى : ما ذكره في الفرع 
الثاني » من قوله : و وإتما يشعرط الزاد والراحلة في حى المحتاج اليهها لبعد 
مسافته . أما القريب فيكفيه اليسير من الأجرة بنسبة حاجته » والمق لاتعتقر 
الراحلة في حقه » ويكفيه التمكن من المشبي ... 6. وي المدارك ‏ بعدما 
حك ذلك عنه ‏ قال : « ووه قال قِ التذكرة » وصرح بأن القرهب إلى 
مكة لا يعظير قُ <مه و<دود الراحاة إذا مم يكن محتاجاً اليها . وهو جرد » لكن 
قِ تحديد القرب الموجب لذلك خخفاء , والرجوع إلى اعتبار المثقة وعدمها 
حيك . إلا أن اللازم .4 عدم اعتيار اأراحلة 2 حقى البعيك أرضاً اذا مكن 
“ن لمش من غير مشهرة شد دلدة 4 ولا عم به وائلا 5.. . 4 ٠‏ ومن ذلك 
تعرف وجه النسية إلى التذكر ة والمدارك » والمظئون أن الوجه ي نسبة ذلك 
الى الشهيدين وغيره) هو ذلك . لكن الفرق بين مورد كلامهم وبين ماين 
فيه وهو البعيد ‏ ظاهر »5م تقدم من المدارك . فلاحظ . والمظنون قوياً 


ع ) الكلام قي اعتيار الراحأة عند عدم الحماجة إليها  )‏ 4" 
لجملة من الأخبار المصرحة بالوجوبإن أطاق المشي بعضاً أو 
كلا" )١(‏ » بدعوى : أن مقتضى الجمع بينها وبين الأخبار 

سمة ما ذكره في المدارك من عدم القائل» فان كان إشكال فهو في الدليل 

لاقي الحم . نعم ظاهر الوسائل : العمل بالاخبار الاثية . حاملا لها على 

غير المشقة الزائدة . 

)١(‏ كصحيح معاوية بن عمار : وسألت أبا عبدالله (ع ) عن رجل 
عليه دين . أعليه أن محج ؟ قال (ع) : نعم ٠»‏ إن حجة الاسلام واجبة 
على من أطاق المشي من المسلمين . ولقد كان أكثر من حج مع النبي (ص) 
مشاة . ولقد مر رسول الله ( ص ) بكراع الغميم فشكوا اليه الجهد والعناء 
فقال : شدوا أزركم واستبطنوا » ففعلوا ذلك فذهب عنهم © )٠١(‏ وخير 
أبي بصير « قات لأبي عبدالله (< ) ؛ قول الله عزوجل : (١‏ ولله على الئاس 
حج البيت من استطاع اليه سبيلا . . . ) فقَال : يرج ويمشي إن لم يكن 
عنده . قلت : لا يقدر على المشي . قال : بمشي وير كب . قلت : لا يقدر 
على ذلك أعني : المي - قال (ع ) : يخدم القوم ويمشي معهم » )١(‏ 
وصحيح 2 بن مسلم > و قلمت لآأي جعفر (ع) : فان عرض علي-ه المج 
فاستحيى . قال : هو ممن يستطيع الحج . ولم يستحبي ولو على حمار أجدع 
أبتر ؟ فان كان يستطيع أن عشي بعضاً ويركب بعضاً فليفعل » (0") , 
ومصحح الحابي عن أبي عبدالله (ع) ‏ في حديث ‏ قال : «١‏ قلت له : 
فان عرض عليه ما مج به فاسمتحى من ذلك » أهو من يستطيع اليه سبيلا؟ 
قال : نعم » ما شأنه يستحبي واو يحج على حمار أجدع أبتر ؟ ! فان كان 
بطيق أن عشي بعضاً وبر كب بعضاً فليحج © ر*؛) . 

. ١ : من أبواب وجوب الحج حديث‎ ١ : الوسائل ياب‎ )١( 
. من ابواب وجوب الحج حديث : ؟‎ ١١ : (8؟) الوسائل باب‎ 


(ه") الوسائل باب : ٠١‏ من أبواب وجوب الحج حديث : ١ا.‏ 
389 الوسائل الاب : ٠١‏ من ابواب وجوب الحج حديث : © . 


6 ب ( مستمساك العروة الوثقى ) ج١٠‏ 
الغالب (؟) » بل انصرافها اليها . والأقوى هر القول الثاني » 
لاعراض المشهور عن هذه الأخبار » مع كونها بمرأى منهم 
ومسسمع (*) ) فاللازم طرحها » أو حملها على بعض اغامل ع 
كالحمل على الج المندوب (5) » وإن كان بعيداً عن سياقها () . 
مع أنها مفسرة للاستطاعة في الآية الشريفة (8) » وحمل الابة 
عل القدر المشترك ببن الوجوب وللأندب (/) يعيك (8) . أو 
حملها عل من استقر عليه حجة الاأسلام سابقاً (9) ©» وهو 
ظ )١(‏ فاك ذلاتك جمع عرثي من قبيل الجمع بين المطاق والمقيد , فاك 
أخبار الول الأول مطلقة من حيث الحاجة وعدمها » والثانية مقيدة بعدم الحاجة . 

(؟) فانه حينئذ يكون حمل المطلق على المقيد أسهل من غيره من 
موارد حمل المطاق على المقيد » الي لا يكون الباثي بعد التقييد غالياً . 

(6) فاك إعراضهم عن النصوص المذكورة ‏ مع صدة الساد » وكثرة 
الع.دد ٠‏ وكون الجمع العر في بينها وبين غيرها سهلا كما عرفت ٠‏ وبناءهم 
على ارتكابه في سائر المقامات ‏ يدل على خلل في الدلالة» أو في جهة الحم . 

(؟) يسما عن الشيخ (ره) . 

(ه) فان استئكار الاستحياء يناسب الوجوب . وكذا قوله (ع) في 
الصحيح الأول : « إن حجة الاسلام . . .١.‏ 

(5) إذ من المعلوم أن الحم في الأية للوجوب . 

(0) هذا الجمل ذكره في الجواهر . 

(8) فانه لا يناسب قوله تعالى فيها : ( ومن كفر . . ٠.‏ ). 

(9) هذا الحمل ذكر في كشف اللثام . 


ج 1٠١‏ ( الكلام في اعتبار الراحلة عند عدم الحاجة اليها ) 2/1 
ما ذكرنا » وإن كان لاينبغى ترك الاحتياط بالعمل بالأخبار 
المزبورة » خصوصاً بالنسبة الى من لافرق عنده بين المششى 
والركوب 4 أو يكون 7 شى أسهل لانصراف الأخبار الأول 
عن هذه الصورة (0) . بل اولا الاجاءات المنقولة والشهرة 
لكان هذا القول في غايه للقوة (؛) . 

)١(‏ بل هو لا يال أآه قِ الصحيح الأول الذي ذكر فيه من حج 
مع النبي ( ص ) »ء فانهم ل يستقر عليهم الحج » وكانت سنة حجهم أول 
سنة استطاعتهم 

(0) مثل الحمل على التقية» كما ذكره الشيخ . ولعله أقرب الامل . 

9 الظاهر أن منشأ الانصراف هدو الغلبة » ولذا لم يكن معتداً به 
عنيك المصنف ولا عمد غيره 2 

(84) ا عرفت : ن أنه مم0 قتضى المع العرقي ٠.‏ لكن الانصاف أن 
التأمل في نصوص ا الثاني يقتضي البناء على الوجوب » حتى مع المشقة 
الشدددة » أما 1 معاوية فلأ دظهر من قوله (ع) فيه : و ولوّد كان 
أكير من حج .. . ( إلى أن قال ) : فشكوا اليه الجهد والعناء . 
وأم_ا خير أي صر -ْ2 رج وعشي إن م يكن عنئده ..٠.‏ فالظاهر 
منه أنه إذا م 0 عنده مأ بحج ده حرج وعي إلى أن قال فيه : 
, بخسسدم اللمموم وعشي معهم ؛. وكل ذلك ظاهر 5 اأوجوب مع المشه-ة 
اللازمة »؛ من ؤمده مأ يحتاج اليه » والمهانة اللازمة من الخدمة . وأما كيم 
ابن مس فيظهر ذلك من قوأه (ع) فيه : ( ولو على حار أجدع ع 6 
فان المهأنة االلازمة كن دلاك ظاهرة : ونحوه مصحح الحي : وعلى هذا تشكل 
الجمع المذكور » ولابد <ينئذ أن يكون الجمع » حمل الأخبار الأول على 


د لالت ( مستمسلك العروة الوثقى ) ج١١‏ 
( مسالة ؟ ) : لافرق في اشتراط وجود اأراحلة ببن 
القريب والبعيد » حتى بالنسبة إلى أهل مكة )١(‏ . لاطلاق 
الادلة . ثها عن جاعة : من عدم اشتراطه باانسبة إليهم لا 
وجه له (؟) . 


صورة العجز حتى مع المشققة والوقوع في المهانة . وهذا الجمع من أبعسد 
البعيد » لأنه يلزم منه مل المطلق على الفرد النادر . وحينئذ تكون النصوص 
متعارضة لا تقبل الجمع العرقي » ولابد من الرجوع الى المرجحات إن كانت 
وإلا فالتخيير . ولاريب أن الترجيح مع النصوص الأول » اوافةتها مادل 
على ذفي العسر والحرج ٠»‏ ومحالفة الثانية )٠١(‏ لا يقال : النصوص الأول 
مالفة أيضاً لاطلاق الكتاب . لأنه يقال : إطلاق الكتاب لا مجال. للأخذ 
به بعد أن كان محكوماً لأدلة نفي العسر والخرج » شوافةته لابجدي في الترجيح 
)١(‏ نسبه في كشف اللثام إلى إطلاق الأكير . 

(0) قال في الشرائع : و وهها ‏ يعني : الزاد والراحلة ‏ يعتبران في 
يفتتقر الى قطع المسافة . . . » . وي المسالك في شرح-ه : ١‏ احترز 


“> 
بالمفتقر إلى قطع المسافة عن أهل مكة وما قاربها . ممن يمكنه السعي من غير 
راحلة » محيث لا يشق عليه عادة ٠‏ فان الراحلة حيئذ غير شرط . . .)٠.‏ 


وف الجواهر - بعد دك ذلاك ‏ قال : « عسل لا اود مه خلا نا » بل ف 





)١(‏ ما دل من الككتاب العزيز على ذلك إما هو قوله تءالى : ( بريد الله بم اليسر ولا يريد 
بك المسر . . .  )‏ البقرة : ١8‏ ووله تعالى : ( ما يريد الله ليجعل عليحم من حرج ... ) 
المائدة : لا - وقوله سبحائه : ( ما جعل علي في الدين من حرج . . . )المج : 04ت . 
ونا الروايات الورادة بهذا الشأن أنهي كثيرة ؛ تقدمت الاشارة إلى بعضها في التعليقة على 
المسألة : ٠١‏ من فصل ماء البكر ج ١‏ . وبأني ذكر الباني فى هذا الجزء في الميقات الغالث من 
فصل المواقيت . 


ج (٠١‏ كفاية وجود ما يمككن صرفه في محصيل الزاد والراحلة ) .- #/ا ‏ 
) مساًأة * ) : لايشترط وجودها عيناً عنده » بل يكقى 
وجود مايمكن صرفه في نحصيلها من المال )١(‏ . من غسير 
فرق بين النقود والأملاك . من البساتين والدكاكين والخانات 
ونحوها . ولا يشترط إمكان حمل الزاد معه » بل يكفي إمكان 
المدارك : نسيته الى الأصحماب , مشعراً بدعوى الاماع عليه ... 6 . وكلاتال+جاعة 
مختلفة » فبعضها اقتصرز فيه على أهل مكة وبعضها ذكر فيه أهل مكة وما 
قاربها . وكيف كان فدليل هذا الاستاناء : عدم دول المسئئنى في دايل اعتبار 
الزاد والراحلة » لانصرافه إلى المسافة الي يعدان لا عادة, فلا يشهل غيرها. 
وهو غير بعيد . ومن ذلك يظهر أنه لا وجه للا ذكره المصنف : من أنه 
لاوجه له : نعم ماحكي عن الاافين : من اشتراط مسافة اللقصر لاوجه 
له » وكذا ماقاربها . بل لا يبعد ذلك في مثل الفرسخ ٠‏ فضلا عما زاد 
عليه ثما لا بلغ مسافة التمّصير ٠»‏ فان ذللك كله مما يعد له الراحلة . 
وي كشف اللثام : ١‏ وقطع الشبخ في المبسوط ء والمحةق »؛ والمصنف 
في التحرير والتذكرة والمنتهى بعدم اشتراط الراحاة لامكي» ويعطيه كلامه 
هنا . ويقوى عندي اعتبارها للمضي الى عرفات» وإلى أدنى الحل ؛ 
والعود . . . 6 . أقول : اعتبارهأ| لالمذضي الى عرفات لا دليل عاييه ,2 
لاختصاص الآية الشريفة بالسفر إلى البيت الشر.ف » والاستطاعة الشرعية 
معتيرة في ذلك . ولا دليل على اعتبارها في السفر الى عرفات ٠‏ فاللازم 
الرجوع فيه إلى القواعد الم#تضية للاعتيار مع الراحة وعدمه مغ عدمه-ا »2 
ككثير من الأمور الاتية . ومن ذلك يظهر الحم في الخروج الى أدنى الحل 
للاحرام لحج أو للعمرة . 
)١(‏ يما في التذكرة وغيرها . وهو مما لا إشكال فيه . وينبغي عده 
0 الضرور بات , فات ممتضي الجمود علي ما حت قوأه (ع) : « له زاد 


لا ل ( مستمسسلك العروة الوثقى ) ج١0‏ 
نحصيله ثي المنازل بقدر الحاجة » ومع عدمه فيها نجب حمله 
مع الامكان » من غير فرق بين علف الدابة وغسيره )١(‏ . 
ومع عدمه سقط الوجوب . 

( مسألة 4 ) : المراد بالزاد هنا : الملأكول » والمشروب 
وسائر ما نحتاج اليه المسافر » من الأوعية الي يتوقف عليها 
حمل اتاج اليه » وجميع ضروريات ذلك السفر (5) . محسب 
وراحلة 6 )٠١(‏ وإن كان هو اعتبار وجودهها عيئاً » لكن المراد منه ما ذكر 
وبقتضيه قوله (ع) : وما محج به ) )09١(‏ . 

)١(‏ قال في التذكرة : «١‏ وإن كان بحد الزاد في كل منزل لم يازمه 
حماه » وإِن لم بده كذلك لزمه حمله. وأما الماء وعلف البهائم » فان كان 
بوجد بي المنازل الي ينزها على حسب العادة فلا كلام » وإن لم يوجدلُم 
بازمه حمله من باده » ولا من أقرب البلدان إلى مكة ‏ كأطراف الشام 
وتحوها. لا فيه من عظم المشقة » وعدم جريان العادة به . ولا يتمكن 
من حمل الماء لدوابه في جميع الطريق ٠‏ والطعام يمخلاف ذات . 2٠١.‏ .وفي 
المنتهى ذكر خلاف ذلك » فتمال : «١‏ وأما الماء وعلف البهائم فان كانت 
توجد ي المنازل الي ينها على حسب العادة لم يجب عليه حلهاء وإلاا وجب 
مع المكنة » ومع عدمها يسقط الفرض . . . » . وما في المنتهى أوفق 
بالقواعد »كما نص عليه غير واحد . وما في التذكرة منقول عن الشيخ (ره) 
ولعل مراده صورة المشّة» كما علله بذلك في التذكرة. لكنه غير مطرد ؛ 
لاختلاف المقامات في ذلك . 

(9) قال في التذكرة : ١‏ فالزاد ‏ الذي يشترط القدرة عليه -: هو 


ل 20 
(ه١)‏ تقدم ذكر النصوص المتضمنة لذلك في المسألة : ١‏ من هذا الفصل , ظ 
)م( بأثي ذكر ما تضمن ذلك ب إن شاء الله تعالى -: في المسألة : ٠١‏ من هذا الفصل . 


ج١٠‏ ( محديد المراد بالزاد والراحلة ) هلا 

حاله ٠‏ فوة وضعفاً . وزمانه : حرأ وبرداً ‏ وشائصه : شرفاً 
وضعة . والمراد بالراحلة : مطلق مايركب » ولو مثل سفينة 
في طريق البحر . واللازم وجود مايناسب حاله محسب للقوة 
والضعف . بل الظاهر اعتباره من حيث الضعة والشرف 3 
ك7 وكيفاً )١(‏ . فاذا كان من شأنه ركوب المحمل أو الكنيسة : 
ما يمحتاج اليه في ذهابه وعوده . من مأكول » ومشروب ,١‏ وكسوة . 
( إلى أن قال في المسألة االلاحقة ) : كم تعتير قدرته على المطعوم والمشروب» 
والتمكن من حمله من بلده » كسذا تعتير قدرته على الالآت والأوعية الي 
يحتاج اليها » كالغراير وتحوها » وأوعية الماء من القرب وغيرها » وجميع 
ما يحتاج اليه كالسفرة وشبهها » لأنه مما لا يستغنى عنه » فأشبه علف 
البهاثم 6.0.66. ووه كلام غيره . والوجه فيه ظاهر » لدخوله نحت 
قوله (ع) : ٠مامحج‏ به » . ولعموم ذفي العسر والدرج . وحيلئل لابد 
أن تكرن الحاجة على محو يلزم الرج بالقدان . 

)١(‏ يما يظهر من الشرائع ء حيث قال : ١‏ والمراد بالراحاة: راحاة 

مثله ...2 . ووه في القواعد . لكن في كشف اللثام قال في شرحها : 
«قرة وضعفاً » لا شرفاً وضعة . اعموم الآرقاء والأخبار وخصوض قول 
الصادق (ع ) في صحيح أني بصير : ومن عرض عليه الحج ‏ واو على حمار 
أجدع مقطوع الذنب ‏ فألى فهو مستطيع المج 4 )١٠١(‏ . ونحخوه اويا 
أخخر . ولأنهم (ع) ركبوا الجمير والزوامل ... » . وفي المدارك جعاه 
الأصح ؛ وحكى عن الدروس : القطم بهء ا ذكر . وفي الجواهر قال : 
« إلا أن الانصاف عدم خلوه عن الاشكال مع النقص في حقه ٠‏ إذ فيه 
من العسر والهرج مالا يخفى . وحجهم (ع ) لعله كان في زءان لانقص 


للد الوسائل باب : ٠١‏ من ابراب وجوب الحج حديث : 7 . 


لفيا ( مستمساث العروة الوثقى ) نا 
بحيث بعد ما دونه نقصأ عليه » يشترط في الوجوب القدده” 
عليه » ولا يكفى مادونه »وإن كانت الآبة والأخبار مطلقة . 
وذلك لحكومة قاعدة نفي العسر والحرج على الاطلإقات )١(‏ . 
فيه في ركوب مثل ذلك . . .4 . أقول : لايظن إمكان الالتزام بأنهم (ع) 
كانوا يوقعون أنفسهم في المهانة الي تكون حرجية . "أ أنه لم يعم وقوع 
ذلاك منهم قي م الاسلام على نحو ل يكونوا مستطيعين إلا يذلاك . وأما 
مائي تيح أي بابر ؛ فمَد عرفت أنه معارض بغيره نما يجب تمده عليه . 
)١(‏ هذه الحكومة إءا تقتضي نفي الوجوب ؛» ولا تةقتضي نفي المشروعية. 
والكلام قي الثاي . والفرق ددعه وبن الأول قْ حلة من الأحكام ظاهر 6 
منها : أنه إذا أقدم المكلف على ما فيه العسر واللورج كان مقتضى الجمع- 
بان دليل دفى الورج والاطلاقات الدالة علىااوجوب هو الصحة والاجزاء 
عن حج الاسلام 5 فعدم الاجزاء عن حج الاسللام حينئك يحتاج الى دايل أآخر . 
اللهم إلا أن يستفاد نما دل علىأن الاستطاءة : السعة في المال ١‏ أو اليسار في 
المال فانه لا بصدق مع العسر . فففى رواية أي الربيع الشامي : « فقيل له : فا 
السبيل ؟ قال : السعة ني المال » )1١(‏ »وني رواية عبد الرحيم القصير عن 
أبي عبسلالله (ع) ُ الواردة قي تنمسير آبة اليج , قال (ع ( : « ذللث : 
الهدوة ف المال والأسار . قال : فان كانوا موسرين » فهم من ستطيع ؟ 
قال رع) : نعم؛ (6,) » وموثق أبي برصعر قال : وسمعت أبا عبدالله (ع0( 
يقول : عن مات وهو صحيح موسر لم بحج فهر ممن قال الله عزوجل : 
ونحشره يوم القيامة ...»6 (8") . ونحوها غيرها . وسيأني ‏ إن شاء الله - 
التعرض لذلك . 


9" 
ست 


اي ا 0 

: ااوسائل باب : و من ابوابٍ وجوب الحج حديث‎ )١٠( 
. " : (؟) الوسائل باب : 4 من ابواب وجوب الحج حديث‎ 
. 7 ١: الوسائل باب : 5 من ابواب وجوب الحج حديث‎ )".( 


ج١٠‏ ( اذا تمكن من اكتساب اازاد في طريق الحج ) 2 - للا 


نعم إذا لى يكن محد الدرج وجب معه الج . وعليه حمل 
ما في بعض الأخبار : من وجوبه ولو على حمار أجدع مقطوع 
للذنب .)١(‏ 
( مسألة ه ): إذا لم يكن عنده الزاد ولكن كان كسوياً 
بمكنه نحصيله بالكسب في الطريق لأكله وشربه وغيرها من 
بعض حوائجه » هل يحب عليه أولا ؟ الاقورى عدمه (5) 2 
وإن كان أ<وط . 
)١( 0‏ ظاهر مافي هذا البعض : خصوص صورة الهرج والمشقة والممهانة 
البىي يصعب الاقدام عليها » فلا مجال مله على ماذكر . 
(؟) لعدم محقق الاستطاعة الفعلية . خلافاً للمستند» قال فيه : ٠‏ ولو 
لم جد الزاد ولكن كان كسوبا يتمكن من الاكتساب في الطريق لكل بوم 
قدر ما يكفيه » وظن إمكانه ٠‏ مجريان العادة عليه من غير مشقة » وجب 
الجج لصدق الاستطاعة . وعن التذكرة : سةوطه إن كان السفر طويلا 
لا في الجمع بين الكسب والسفر من المشقة . ولامكان انقطاعه من الكسب 
وهو منازعة افظية »© لآن المفروض إمكان الجمع ٠‏ وجريان العادة بعسدم 
الانقطاع ٠‏ وإلا فالزاد أيضاً قد يسرق .. . ؛ . 
لكن المذكور في التذكرة في يان الشق الثاني : «١‏ وإن كان السفر 
قصيراً » ذان كان تكسبه في كل يوم بقدر كفاية ذلك اليوم من غير فضل 
لم يلزمه المج » لأنه قد ينقطم عن كسبه في أيام الدج فيتضرر . وإن 
كان كسبه في كل يوم يكفيه لأيامه لم يازمه الحج أيضاً للمشقة . ولأنه 
غير واجدد لشرط الهج . وهو أحد وجهي الشافعية » والثاني الوجوب . 
وبه قال مالك مطلقاً ... » . ومقتضاه عدم الفرق بين السفر الطويل والقصير 


- 08 - ( مسةمساث العروة الوثقى ) ج١١‏ 
( مسألة ؟ ) : إنا يعتير الاستطاعة من مكانه لامن 
بلده » فالعراقي اذا استطاع وهو في الشام وجب عليه » وإن 
لم يكن عنده بقدر الاستطاعة من العراق )١(‏ . بل لو مشى 
إلى ما قبل الميقات متسكعاً » أو الحاجة أخرى من نجارة أو 
غيرها » وكان له هناك ما يمكن أن محج به وجب عليه . بل 
لو أحرم متسكعاً فاستطاع » وكان أمامه ميقات آخر 2 أمكن 


قٍِ سقوط الوجوب لاشتراك الجميع في ماذكره أخيراً : من أنه غير واجد 
لشرط الحج ‏ وهو الاستطاعة الفعلية ‏ كم عرفت . وأما ااتعليل بالمشقة 
فالظاهر أنه كان جرياً على مذاق انحالفين . 
)١(‏ قال في المدارك : « ولا يعتير في الاستطاعة حصوها من اليلد 
فلو اتفق كون المكلف في غير بلده » واستطاع لعج فالعود الى بلده ؛ 
وجب عليه الحج قطعاً... » . ونحوه في المستند » وحكاه عن اللخيرة .. 
وبعض اللمتأخرين في المدارك وغسير ها استدل له مضافاً الى صدق 
الاستطاعة 1 يصححيح معاوية بن عمار »قال : « قلت لأي عد الله (ع): 
الرجل عر مجتازاً - يريد اليمن أو غيرها من البلدان وطريقه بمكة» فيدرك 
الناس وهم يرجون إلى الحج » فيخرج معهم الى المشاهد » فيجزيه ذلك 
عن حجة الاسلام ؟ قال (ع) : نعم » (*1). لكن دلالة هذا الصحيح غير 
ظاهرة إذ الظاهر منه كون جهة السؤال عدم قصد الحج من البلد ‏ لا عدم محقق 
الاستطاعة مزه . فالعمدة : العمومات الدالة على الوجوب على المستطيع . 
وحكى في المدارك عن الشهيد الثاني : أن من أقام في غير باده إما بجحب 
عليه الج إذا كان مستطيعاً من بلده . إلا أن نكون إقامته في الثانية على 
وجه الدوام » أو مع انتقال الفرض + كااور بمكة بعد السنين . وضعفه 


)0 الوسائل باب : 7١‏ من ابواب وجوب الحج حديث : ؟7. 


ع ( اذا استطاع بعد الاحرام متسكعاً ) -4/ا - 
أن يقال بالوجوب عليه » وإن كان لا مخلو عن إشكال .)١(‏ 

( مسألة /؛ ) : إذا كان من شأنه ركوب المحمسل أو 
الكنيسة ولم يوجد سقط الوجوب . ولو وجد ولم يوجد شريك 
الشق الآخر » فان لم يتمكن من أجرة ااشقين سقط أيضاً . 
وإن تمكن فالظاهر الوجوب » لصدق الاستطاعة . فلا وجه 
لما عن للعلامة : من التوقف فيه » لآن بذل المال له خسران 
لآ مقايل له (؟) . 


مما ذكر ظاهر . ومن ذلك تعرف وجه الم في الفرع الآلي . 

)١(‏ لأنه بعد أن كان إحرامه لغير حج الاسلام صميحاً » ذوجوب 
حج الاسلام ‏ ومنه الاحرام - يتوقف على بطلان إحرامه ٠‏ أو إبطاله ؛ 
أو العدول بهء وكلها خلاف الأصل . والعدول عن عمرة التمتع إلى حج 
الافراد ‏ لضيق الوقتء أو لعذر آخر ‏ وكذلك العدول عن الافراد إلى 
التمتع في بعض المقامات » وإن ثبت بالدليل» لكنه لا يشمل المقام . وعلى 
تقدير الشمول فلا يتص عا إذا كان أمامه ميات آخر وبالجملة : سيجىء ‏ 
إن شاء الله تعالى ‏ أنه لا يجوز لمن أنشأ إحراماً انسك أن ينشىء إعرنا 
آخر إلا بعد #لله من إحرامه السابق . 

(؟) قال في التذكرة : « الفرع الثالث : إذا وجد شق محمل , 
ووجد شريكاً مجلس في الجانب الآخر ازمه الحج , فان لم نجد الشريك», 
ولم يتمكن إلا من مؤنة الشذق سقط عنه الجج ؛ مع حاجته الى المحمل . 
وإن مكن من المحمل بمامه احتمل وجوب المج لآنه مستطيع ٠‏ وعدمه لآن 
بذل الزيادة سران لا مقابل له ... » . وجه الاشكال عليه ؛ أن ذلاك 
لا يمنع من صدق الاستطاعة الى هي شرط الوجوب » فيجب -حينئذ البذل 


.قم - ( مستمسلك العروة الولتمّى ) ج١١‏ 
نعم أو كان بذله مجحفاً ومضراً بحاله لم يحب )١(‏ ءا هو 
الحال في شراء ماء الوضوء . 
مسألة م ) : غلاء اشغازذ م محتاج للوسهء أو أجرة 

المركوب في تلك السنة لا يوجب اسقوط (؟) » ولا يجوز 
التأخير عن تلك للسنة مع تمكنه من القيمسة . بل وكذا لو 
توقف على الشراء بأزيد من ثمن المثل والقيمة . المتعارفة . بل 
وكذا لو توقف على بيع أملاكه بأقل من ثمن المثل » لعدم 
وجود راغب 2 القيمة المتعار فة ما عن الشيخ : من سقوط 
الوجوب ضعيف (”") . 
وإن مم يكن مقابلا بشيء » ليترتب عليه الواجب . 

. لعموم دليل الحرج ؛ م سيأني‎ )١( 

0) يما هو المشهور شهرة عظيمة » ولاسهما بين المتأخرين » كذا 
في الجواهر . وبقتضيه إطلاق أداة الوجوب » بعد صدق الاستطاعة . 
وحكى ي الشرائع قولا” بالسقوط إذا كان الشراء بأزبد من تمن المثل » 
ونسبه في الجواهر وغتها إلى الشيخ . للضرر » ولاسقوط مع الخوف على 
المال . والغرق : بأن العوض هنا على الناس وهناك على الله تعالى ضعيف. 
وفيه : أن دليل نفي الضرر مخصص بأدلة الوجوب » وإن توقف على بذل 
امال . وحمله على غير مثل المقام 3 4 غير مقيد . وسيأ بي وجه الفرق 
بين المقام وبين الخوف على المال . 

() ا عرفت . وي بعض اللواه 58 المّن : أنه لا يبعد السةوط 
إذا كانت زيادة الثمن اقتراحاً من المائع أو المشئري ء لا لترقي السعر وتنزله 
وكأنه : لجريان قاعدة الضرر في الأول دون الثاني » ولذلاك استدل الأصداب 


مل١-‎ 2 ») اعتبا وجود نفقّة الاياب في الاستطاعة‎ ( ١ 
وإلا مطلق الضرر لا يرفع الوجوب » بعد صدق الاستظاعة‎ 
وثمول الأدلة . فالمناط هو الاجحاف واالوصول إلى حد الخرج‎ 
. الرافع للتكليف‎ 

( مسألةة 9 ) : لايكفي في وجوب الج وجود نفقة 
الذهاب فقط » بل يشترط وجود نفقة العود إلى وطنه إن 
أراده » وإن لم يكن له فيه أهل ولا مسكن مماوك ولو 





على المستطيع 1.! كانت متضمنة لصرف الال كانت أخص من أدلة نني 
الضرر » فتكون مخصصة لها. وما اشتهر ونحقق : “ن أن أدلة نفي الضرر 
حاكة على الآداة ؛ فذلاك مختص بالآدلة المطامّة البي لها فرداك ضرري 
وغبر ضرري » فتحكم عليها ورج الفرد الضرري عنها » وليس *ن ذلك 
أداة وجوب الحج على المستطيع . 

ودءعوى : أنه للا ضرر +الي ف شراء الشيء بقيمة مثله, أو استئجار 
الشيء بأجرة مثله .٠لأن‏ المال المبذول كان بازائه ما يساويه مسب القيمة 
فام يرد عليه نتقص ملي , فلا ضرر . حلاف شراء الشيء بأكثر من قيمته 
فاه نققصفي المالية » فيكون ضرراً منفيا . مندفعة : بأن شراء الشيء 
بقيمته وصرفه فوا لا تاج اليه المككلف » أو تر كه حتى يذهب انفسه ويضيع 
عليه ضرر عليه » فوجوبه تكاليف بالضرر » فيكون منفياً . أولا ماعرفت 
من أن الدليل على الوجوب أخص » فيجب العمل به . 

)١(‏ على وجه يكون حرجاً على المكلف » إذ حيكئل يكون منفيآ 
بأدلة نفي الهرج , كم أشار اليه المصنف . 


الم ( مستمساث العروة الوثمى ) ج00 
بالاجارة )١(‏ . للحرج في التكليف بالاقامة في غير وطنه 
المألوف له . نعم إذا ل برد العود (؟)» أو كان وحيداً لاتعلق 
له بوطن . لم يعتير وجود ذفقة العود. لاطلاق الاية والأخبار 
في كفاية وجود نفقة الذهاب . وإذا أراد للسكبى في بلدآخر 
غير وطنه لابد من وجود اأنفقة اليه إذا يكن أبعد من وطنه ‏ 
وإلا فالظاهر كفاية مقدار العود إلى وطنه (") . 
( مسألة ٠١‏ ) : قد عرفت أنه لايشترط وجود أعيان 

)١(‏ قال في الشرائع : « والمراد بالزاد : قدر الكفاية من القرت 
والمشروب » ذهاباً وعوداً ...؛ . وقال في المدارك : «١‏ إطلاق العبارة 
وغمرها يقتضي اعتبار قدر الكفاية من الزاد والراحلة ذهاباً واياباً » سواء 
كان له أهل وعشيرة بأوي الهم أم لم يكن . وصواء كان له في باده مسكن 
أم لا . وبهذا التعميم صرح في التذكرة والمنتهى » محتجاً بأن ي التكايف 
بالاقامة في غير الوطن مشقة شديدة و حرجا عظما » فيكون منفياً وهو 
حسن في صورة تحقق المشقة اذلك »؛ أما مع 'نتفائها ‏ يا إذا كان وحيدا 
لاتعاق له بوطن ٠»‏ أو كان له وطن ولا بريد العود اليه - في<تمل قويسآً 
عدم اعتبار كفابة العود في حقّه » سكا باطلاق الأمر » السالم من معارضة 
ارج 1 

() أو أراد العود اليه » لككن ترك العود لا يوجب حرجاً عليه . 

(م) إذا كان المخروج لمج موجباً للذهاب إلى بلد أبعد من بلده » على نو 
لو لم يذهب اليه بقع في الهرج مثل ما إذا كان يسكن دارا غير مماوكة 
في بلده قد أباح له المالك سكناها ؛ فاذا خخرج الى المج ارتفعت الاباحة 
فديئذ يضطر الى الذهاب الى باد آخر أبعد هن بلده ‏ فاللازم اعتبار 


الكفابة إلى ذلك اليلد . 


ع , هع المستئئيات ثما يجب بيعه د الا 1 ايام 
أثانها . من التقود 2 يجب عليه بيع 5 عنده من الأموال 
لشرائها . لكن يستثنى من ذلك ما »تاج اليه في ضروريات 
معاشه ٠‏ فلا تباع دار سكناه اللائقة حاله )١(‏ ء ولا خادمه 
ا محتاج اليه » ولا ثياب نجمله اللاثقة محاله فضلاة عن ثياب 
مهنته ‏ ولا أثاث بيته من (لفراش والأواني وغيرها هما 4 
حاجته » بل ولا حلى المرأة مع حاجتها بالمقدار اللائق 
بحسب خالا في زدانها ومكانها ٠‏ ولا كتب العلم لأهله - 
لابد له منها فيا بجحب تحصيله (؟) . لآن الضرورة الدينية أعظم 
من الدنيوية : ولاآلات الصنايع ا محتاج اليها في معاشه » ولا 
فر س ركويه مع الحاجة اليه » ولا سلاحه»ء ولا سائر ما محتاج 
للمه . لاستلزام التكليف بصرفها قِ احج لأعسر والخرج (6) . 
ولا يعتير فيها الحاجة الفعلية . فلا وجه لما عن كشف اللثام : 

من أن فرسه إن كان صاللاً اركوبه في طريق احج فهو من 
بدليل نفي العسر والهرج . وعليه فيكون المدار في الأمور المذكورة في 
كلام 0 وغيره هو ذلك . 

(1) أو فما يماج اليه في معاشه » فيكون مثل آلات الصناع . 

ر") قد عرفت أن الأدلة المذكورة وإن كانت ذافية للتكايف لكنها 
غير نافية لاملاك » فلا تقتضي البطلان او تكلف اللكلف الفمل . لكن 
سيأ ني - إن شاء الله تعالى - - التعرض اذلالك » وتقدم إمكان الاستفادة 
مما دل على اعتبار اليسر أو السعة في المال » غير الصادقين مع الهرج والعسر . 


- 84 - ( مستمسلك العروة الوثقى ) اج 
غيره » ولا دليل على عدم وجوب بيعه حينئذ )١(‏ . 5م لا وجه 
01 عن الدروس : من التوقف بي استثناء ما يضطر اليه » من أمتعة 
المنزل ع والسلاح » وآللات الصنايسع (؟). فالأقوى استثناء 
جميع ما يحتاج اليه في معاشه . مما يكون إيجاب بيعه مستلزماً 
للعسر والخرج . نعم لو زادت أعيان المذكورات عن مقدار 
الحاجة وجب بيع الزائد في نفقة الحج (") . وكذا لو استغنى 
عنها بعد الحاجة » ما في حلى المرأة إذا كبرت عنه ونحوه . 
مسأل 13 لى كان يوه ذار هر قوقة مكفية لسكا 
وكان عنده دار مملوكة » فالظاهر وجوب بيع المماوكة (؛) 
إذا كانت وافية لمصارف الحج » أو متممة لها . وكذا في 
الكتب المحتاج لليها إذا كان عنده من الموقوفة مقدار كفايته : 
)١(‏ فائنه - بعد أن نقسل عن التَذ كر ة الاجماع على استثناء فر ا 
'الركوب ‏ قال : «٠‏ ولا أرى له وجهاً ٠‏ فان فرسه . . . إلى آخر قوله: 
بل يفتقر إلى غيره . . . © . وجه الاشكال 0 : أن افتقاره إلى غيره 
في سفر الجج لا ينائي الافتقار إلى بقَائه.عنده » بحيث لو باعه وقع في 
الحرج عند الرجوع . | 
(0) قال في الدروس : « فروع ثلاثة : الأول: في استثناء ما يضطر 
اليه » من أمتّعة المنزل » والسلاح » وآلات الصنائع نظر . . . »2 . 
(7) قطعاً . كما في الدروس وعن غيرها . لاطلاق الوجوب من غير 
مقيد . ومنه يعم الوجه فما بعده 5 


(4) وقي الدروس : «١‏ ولا يجب بيعها لو كان يعتاض عنها بالوقرف 


2 ا وكانت المستكنءات رادم مدت كل ه86 


ارتفه تفعت 0 فيهأ بغير المملو كه . اعد العاف حيلكل 
إذا ل يكن ذلاك منافياً لشأنه » وم يكن عليه حرج في ذلك . 
نغ لوم تكن موجودة » وأمكنه تحصيلها لم يجب عليه ذلك 2)١١‏ 
7 جب بم ما عزده وي ملكه . والفرق : ع سدم صدق 
الاستطاعة في هذه الصورة » نحخلاف الصورة الأولى . إلا إذا 
حصللءت بلا سعي منه » أو حصلها مع عدم وجويه »2 فاه 
بعد التحصيل يكون كال+اصل أولا . 
( مسألة ١١‏ ) : لو لم تكن المستثنيات زائدة عن لللائق 
حاله بحسب عينها » لكن كانت زائدة محسب القيمة » وأمكن 
تبديلها بما يكون أقل قيمة مع كونه لايقاً بحاله أيضاً » فهل 
بحب التبديل للصرف في نفقة الحج أو لتتميمها ؟ قولان () , 
من صدق الاستطاعة » ومن عدم زيادة العين عن مقدار الحاجة. 
العامة وشبهها قطعاً . . . ؛ , وبي الجواهر : ١‏ الأقوى عدم وجوب بيعها 
لو كان مكنه الاعتياض عنها بالأوقاف العامة وشيهها . . . 2 . ولعسل 
مرادهما صورة ماإذا كان الاعتياض منافياً اشأنه » أو كان فيه حرج . 
وإلا فلا وجه ظاهر لا ذكراه » فانه خلاف إطلاق الأآدلة » كما أشار 
اليه في المتن . 
)١(‏ لأن تحصيلها ##صيل للاستطاعة » وهو غير واجب . 
(؟) الأول : الوجوب ٠‏ اختاره في الدروس . قال : و او غلت 
هذه المستئنيات , وأمكن الحج بثمنها والاعتياض عنها » فالظاهر الوجوب.. ؛ 
ووافقه عليه في الجواهر » حاكياً عن التذكرة والمسالك وغيرهها التصريح 


كم - ( مستمسلك العروة الوثقى ) ع 


حرج أو نقص عليه )١(‏ » وكانت الزيادة معتداً بها » ”ا إذا 
كانت له دار تسوى مائة 2 وأمكن تيديلها بما يسوى حمسين. 
مع كونه لايقاً حاله من غير عسر » فاذه يصدق الاستطاعة . 
نعم لو كانت الزيادة قليلة بدلا نحيثث لا يعتتى بها » أمكن 
دعوى عدم الورجوب (؟) » وإن كان الا حوط للتبديل أيضاً . 

, مسألة ١٠1‏ ): إذا : يكن عنده من الأعيانال سلثئنيات 
لكن كأن عئده ما يمكن شراؤها به من النقود أو نحوها» فق 
جواز شرائها وترك الحج إشكال . بل الأقوى عدم جوارة 

به . قال في الجواهر : ولا عرفت , من أن الوجه في استثنائها الاريع + 
ونحوه »© ثما لايأتى في الفرض »ء لا النص كي يتمساث باطلاقه . . .5 »). 
والقول الثاني للكركى » على ماي ال+جواهر » واحتمله في كشف اللثام . 
قال : ١‏ ويحتمل العدم كالكفارة . لأن أعيانها لا تزيد على الحاجة »© والأصل 
عدم وجوب الاعتياض » وقد .وجب الخحرج العظم .. . . ) . والاشكال 
عليه ظاهر ثما في المئن . لآن محل الكلام صورة عدم ارج . والأصل 
لا يعارض الاطلاق المقتضي لاوجوب . وكون الاعيان لا تزيد على الحاجة 
إعا يصح التعليل به 7 كان دليل لفظي يدل على استثنائها » والمفروض 
وديف 16 أشان الف .فق "الخو اهن .+ اللهم إلا أن يقال : إن دليل اعتبار 
اازاد والراحاة منصر ف عن الأعيان اتاج اليها » والمفروض أنها منها . 
لكن هذا الانصراف غير ظاهر 

)01 إذ ' در جع النقص إلى الحرج فلا دايل على استثنائه . 
(0) كأنه لانصراف الدليل . 


ج١١‏ ( لو كان لديه قيمة المستثئنيات لاأعيانها ) لام - 
إلا أن يكون عدمها موجباً للحرج عليه » فالمدار في ذلك هو 
الحرج وعدمه )١(‏ . وحينئذ فان كانت موجودة عنده لابجب 
ببعها إلا مع عدم لألحاحة » وإن لم تكن موجودة لآ مجوز 
شراؤها إلا مع لزوم الحرج في تركه . ولو كانت موجودة 
وباعها بقصد التبديل بآخر لم بجحب صرف ثمنها في الحج , 
فح ثمنها حكمها . ولو باعها لا بقصد التبديل وجب - بعد 
للبيع - صرف ثمنها في لأحج » إلا مع الضرورة لليها على حد 
الحرج في عدمها )١(‏ . 

( مسألة ١4‏ ) : إذاكان عنده مقدار مايكفيه للحج . 

)١(‏ فان المسألتين من باب واحد » إذ إطلاق وجوب الحج على من 
له زاد وراحاة كما يشمل من له الأعيان المحتساج اليها . ويكون مخصصاً 
بدليل نفي ارج » يشمل من كان محتاجا اليها وكان لهمال يمكن شراؤها 
به ء فائه أيضاآ يكون مخصصاً بدليل نفي الحرج . نعم قد تفترق المسألتان 
باعتبار أن البيع لا عنده أصعب من عدم شراء ماليس عنده في نظر 
العقلاء . ولاسما إذا جرت عادته على استعاله » بحيث يكون ترك استعاله 
صعياً عليه د بة ترك العادة وحينئذ قد يحصل الهرج في البيع ولا صل 
الحرج في ترك الشراء . ولعله إلى ذلك نظر من فرق بين المسألتين . 

7 إن اأشهيد ( ره ) ف الدروس قال : « أو ١‏ تكن له هذه 
المستئنيات » وملك مالا يستطيع به صرف فيهاء ولا بحب عليه الهج ٠...‏ 
والجمع بينه وبين ماذكره سابةاً في الفرع الأول غير ظاهر ٠‏ إذ الحكم 
باستئناء الأمان يستوجب الوك باستثناء الأعيان بالطريق الأولى . 


"؟) ظا الف ق نش المسه قصل الدمد: مه نى م أ افده 
ف 6 هره المرف دن مه م ديل وعدمه ف ذه 1 وري 


ونازعته نفسه إلى النكاح ع هه حاعة )١(‏ بوجوب الحج 

وتقديمه على التزويج » بل قال بعضهم : وإن شق عليه ترك 
التزويج )١(‏ . والآقوى - وفاقاً لجاعة أخرى ‏ عدم وجوبه. 
مع كون ترك التزويج حرجا عليه » أو موجباً الحدوث مرض () . 
بينها » فانه مع الضرورة اليها لايحب صرف ثمنها في الحج مطلقاً » ومع 
عدم الضرورة يجب صرف ثمنها في الحج مطلقا أيضاً . الهم إلا أن يقال : 
إذا باع لا بقصد التبديل فقد أقدم على الدرج ٠»‏ ومع الاقدام. على الدرج 
لا محال لتطبيق دليل نفي الدرج .. وفيه : أنه أقدم على ارج على أن 
تكون أثمانها باقية عنده » لا مطلقاً » فوجوب الحج حينئذ تكايف حرجي 
بلا إقدام من المكلف عليه . مع أنه بناء على ذلك لا يكون وجه .لقوله : 
« إلا مع الضرورة » . فاذاً عبارة الممن لا تخاو من تشريش . 

:2232 منهم . : ادق قِ الشرائع » والعلامة ف القواعد والمنتهى وحكاه 
في كشف اللثام عن الخلاف والمبسوط . 

0( 00 بذك قِ 2 والمواعد © مسد 5ل لعن على دك : 
مقدم عايه 0 سق ار ل مع الضمرورة الشدددة ود 24 د ]1 ووه مافي 
المنتهى ون التدردر 4 8 ل بالمشعة العظرمة ٠‏ 

أقول لا ينبغي التأمل قِ عدم الاستطاءة <ينئك ٠؛‏ لا دل على ني 
العسر والخرج 4 1- ف الموارد ا2هدمة 5 المساثل السادهة . ولعل مراد 
القَائلين بالجواز غير هذه الصورة وإن صر-وا بالمشقة » لاحهال أن يكون 
الم راد من المشمة المشمة اليسيرة 1 بظهر ذلك من مللاحظه م ف الدروس< 
وإلا فأو كان المراد مني الخرج م يكن وحه للفرف بحت اأشد«للة وغبرها ' 


جَ (٠‏ اذا كان له دين ممقدار الاستطاعة وتمكن من استيفائه ) - وم 
أو للوقوع في للزنى » ونحوه .)١(‏ نعم لو كانت عنده زوجة 
واجبة النفقة ول يكن له حاجة فيهسا » لا يجب أن يطلقها 
ويصرف مقدار نفقتها في تتميم مصرف اليج » لعدم صدق 
الاستطاعة عرفاً ١؟١).‏ 
( مسألة ١٠١‏ ) : إذا : يكن عنده ما حج به » ولكن 
كان له ددن على شخص بمقدار مؤنته أو بما تتم به مؤنته » فاللازم 
اقتضاؤه وصرفه في الحج إذا كان الدين حالا » وكان المديون 
باذلا » لصدق الاستطاعة حينئن (") . وكىذا إذا كان مماطلا 


وكيف كان الحم ع 5 ذ كن اق المين :إن بلغ ترك التزويج حد الهرج 
انتفت الاستطاعة » وإلا فهو مستطيع , ويجب عليه المج . 

)١(‏ يما في المدارك . والأول مانم من جه أن الاضرار بالئفس 
حرام » فيرجع الى الثاني . والمنع فيها حينئذ مبني على أن أدلة الواجبات 
والخعرمات رافعة أوضوع الاس تطاعة © فيرتفع الو جوب . و سيأتي التعرض 
لذللك 2 بعض اللعابل » فانتظر 

. م بأتو في المسألة اللاحقة‎ ١ 

() قد عرفت أن. الاستطاعة ‏ التي أخذت شرطً للوجوب - قد 
فسرت بالنصوص : بأن يكون له زاد وراحلة ٠‏ أو أن يكون له.ما بحج 
به ٠.‏ ومقتضى إطلاقها وجوب الجج جرد أن يكون له مال , صسواء كان 
ممنوعاً من التصرف فيه أم لا . لكن المفهوم من جملة أخرى :منالنصوص -: 
اعتبار القدرة الفعلية على المال ٠»‏ شرعية وعرفية » ففي صصح معاوية بن 
عمار عن أي عبدالله (ع ) : «٠‏ قال : قال الله تعالى : ( ولله على الناس 
حج البيت من استطاع اليه سبيلا . . . ) . قال (ع) : هذه ان كان 


ا 84٠‏ ب ( مستءسلك العروة الوثقى ) ج١١‏ 
عنده مال وحصة . . . ( إلى أن قال ) (ع) : إذا هو يحد ما محج به» )٠١(‏ 
وفي صحيح الحلبي عن ألي عبدالله (ع) : « قال : إذا قدر الرجل على 
ما محج به © ثم دفم ذلك وليس له شغل يعذره به » فقد ترك شريعة من 
شرائع الاسلام » (580) © وفي خير علي ن ألي حمزة عن أبي عبدالله (ع) : 
وأنه قال : من قدر على ما بحج به » وجعل يدفع ذلك وليس له عنه 
شغل يعذره الله تعالى فيه حتى جساء الموت » فقد ضيعم شريعة من شرائع 
الاسلام » (*") . وعلى هذا فالمعتير في الوجوب أمران : الآول : أن يملك الزاد 
والرأحلة . الثاني : أن يكون قادراً على ذلك قدرة فعلية» فاذا انتنفى الأول 
ولكن كان قادراً عليه كان قادراً على الاستطاءة لا مستطيعاً » وإذا كان مالكاً 
وم يكن قادراً عليه قدرة فعلية لكن كان قادراً على لمحصيل القدرة الفعلية 
أيفاً لا يكون مستطيعاً بل يكون قادراً عليها .2 

ومن ذلك يظهر الاشكال فما إذا كأن المديون مماطلا » وتوقف استنقاذ 
الدين على الاستعانة بالهاك الجائر أو الحاكم الشرعي أو غيرهما » فانه مع 
الماطلة لا-قدرة فعلية . نعم القدرة على الاستعانة بالمذكورين قدرة على محصيل 
الاستطاعة » فلا يجب معها المج » كا أشار إلى ذلك بعض الأعاظم في 
حاشيته .. 

لكن قال قْ الشرائع : و أو ان له دن » وهو قادر على اقتضاءئه 
وجب عليه ... »© . وثي الجواهر : ١‏ لأنه مستطيع بذلك . وإن كان قد 
بِقَو ى ي اانظر عدمها مع التوققف على حام الجو راء لانهي عن الر كون أأيه 
والاستعانة به » وإن <مائاه على الكراهة مع التوقف عليه » ترجيحاً 1ا دل على 





. ١ : الوسائل باب : 5 من ابواب وجوب الحج حديث‎ )1١( 
. ” : من ابواب وجوب الحج حديث‎ ١ : الوسائل باب‎ )١١( 


(.") الوسائل باب : 5 من ابواب وجوب الحج حديث : و . 


ج ٠١‏ ( لو كان له دين مقدار الاستطاعةومكن من استيفائه ) - 9١‏ - 
وأمكن إخارة باءانة متصلط + أو كان منكرا وامكن إثاته 
عند الحاكم الشرعي وأخذه بلا كلفة وحرج . بل وكذا اذا 
توقف استيفاؤه على الرجوع إلى حامٌ الجور ‏ بناء على ماهو 
الأقوى من جواز الرجوع اليه مع توقف استيفاء الحق عليه - 
آنه حينئكدك يكون واجياً بعد صدق الاستطاعة » لكونه مقدمة 
للواجب المطلق . وكذا لو كان الدين مؤجلا ؛ وكان المديون 
باذلا” قبل الأجل لو طالبه . ومنع صاحب الجواهر الوجوب 
حينئذل » بدعوى : عدم صدق الاستطاعة . محل منع )١(‏ . 
الجواز ‏ بالمءبى الشامل للوجوب ‏ من دليل المقدمة وغيره . ومثاه لا تنتحةق 
معه الاستطاعة » بعسد فرض أن الجواز المزبور كان يعد ملاحظة المعارضة 
بين مادل على المنع ومادل على خلافه ء من المقدمة وغيرها ... © .وما 
ذكره غير ظاهر » إلا إذا لم نقل >واز الرجوع إلى الجائر » إذ حينئد 
يكون دايل المنع رافعاً للاستطاعة , فلا وجوب كي يزاحم حرمة الرجوع . 
أما إذا قلنا بالجواز اعماداً على أدلة الجواز » مع امحصار استنقاذ المق به » 
فحينئذ لا رافع للاستطاعة كي برتفع الوجوب . فالعمدة في وجه عدم 
الوجوب ما ذكرنا . ولأجله لافرق بين حا الجور وحام العدل . 

)١(‏ قال : « ولو كان مؤجلا” . وبذله المديون قبل الأجل ٠‏ ففي 
كشف اللثام : وجب الأخذ » لأنه بثبوته ي الذمة وبذل المديون له منزاة 
المأخوذء وصدق الاستطاعة . ووجدان اازاد والراحلة عرفاً بذلك . وفيه : 
أنه مكن منم ذلك كله . . . »6 

أقرل : الظاهر أن محل كلامه صورة ماإذا بذل المديون الدين 
بلا مطاابة ٠‏ ولا توقف علي المطالبة » وفي هذه الصورة لا ينبغي التأمل في 


#5 ) مسدوساك العروة الونمى ( 8 ٠‏ 
وأما لو كأن المديون معسر أ أو مماطله لا يمكن إجياره 4 3 
أو كان الدين مؤجلا مع عدم كون المديون باذلا” فلا يجب )١(‏ . 

بل الظاهر عدم الوجوب أو لم يكن واثقاً ببذله مع المطالبة (9) . 





صدق الاستطاعة )» لأنه مالك للزاد والراحلة » وقادر بالبذل . ودعوى : 
أنه متبرع بالبذل » فلا يجب على الدائن قبولهء نظير الحبة التي لا يجب على 
المنهب قبولا . فيها : أن في الهبة يكون الملك موقوفاً 0 ل واطبة 
موقوفة على القبول » وهو غير واجب » إذ لا موجب له . وهنا الملاك 
حاصل بالفعل » غاية الأمر أن المديون له التأخير الى الأجل » فاذا بذل 
وجب على الدائن القبول . نعم لا يجب عليه القبول إذا كان التأجيل شرطاً 
له لا للمديون خاصة . لكن إذا لم يكن مانع من جهة المدبون مقت القدرة 
الفعاية » وحيئئذ لا بحوز له التأجيل وإن كان شرطاً له . ومن ذللك يظهر 
لك الاشكال فما في حاشية بعض الأعاظم على المقام . فلاحظ . 

وأما إذا كان البذل موقوفاً على المطالبة » فلم يتعرض له في ال+واهر . 
والحكم فيه بناء على ماذكرنا - عدم الوجوب ء لأنه لا يستحق على المديون 
يذل الدين الذي به تتحقق الاستطاعة ٠‏ والمفروض أنه يتوقف على المطالبة 
فتكون الاستطاعة موقوفة على المطالبة » فالو لدوفية موقوف عليها » فلا يقدضي 
وجوبها » نظير مالو توقف البذل المحاني على المطالبة . 

» وهمى امتئع الاقتضاء » إما لتأجيل الدين‎ «١ : قال قي المدارك‎ )١١( 
أو لكونه على جاحد ولم .يكن له سواهءلم يحب عليه الدج لآن الاستطاعة‎ 
» غير حاصلة ... » . ونحوه كلام غيره: هذا إذا ل ممكن الاستدانة‎ 
. وأما إذا أمكنت فسيأني الكلام فيه في المسألة الآتية‎ 

(0) مقتذي قاعدة الشلك في التكايف وإن كان ماذكرء لكن باهم 


ج ٠١‏ ( عدم وجوب الاقتراض لحج اذا لم يكن !مهال  )‏ - 8# 

( مسألة 1١5‏ ) : لايجب الاقتراض للحج إذا لم يكن 
له مال . وإن كان قادراً على وفائه بعد ذلك بسهولة . لآنه 
تحصيل للإستطاعة )١(‏ » وهو غير واجب . نعم لو كان له 
مال غايب لايمكن صرفه في الحج فعلا” . أو مال حاضر 
لاراغب في شرائه » أو دين مؤجل لا يكون المديون باذلا له 
قبل الأجل . وأمكزه الاستقراض والصرف في الحج ثم وفاؤه 
بعد ذلك فاإأظاهر و<وبه (؟) » لصدق الاستطاعة حيثئيل 


في المقام على الاحتياط ٠‏ نظير الشلك في القدرة في سائر الواجبات المطامّة . 
ومن هنا كان بناءهم على وجوب السفر إلى الدج وان لم يكن واثقا بالسلامة 
ولا بالمدة 5 ولا بسللامة ماله :. تأمل . 

)1( هللا عير ظاهر 57 لِنْ الاستذانة لا وجب الاسرتطاعة كلءة ٠5م‏ يألي 5 

(؟) قال في المدارك ‏ بعد عبارته السابقة ‏ : وولا تيجب الاستدانة. 
ويحتمل قوياً : الوجوب إذا كان بحيث بمكنه الاقتضاء بعد الحج . م إذا 
كان عنده مال لا يمكنه الحج بهو.. .؛ . وفيه : ماعرفت من أن القدرة 
على المال ٠‏ وكونه عنده شرط في الاستطاعة » وفي الفرض منتفية . وأما 
ما ذكره من المثال » فان كان المراد منه عدم إمكان صرف عينه في الج 
- ما هو الغالب ‏ فالفرق بيئه وبين ما نحن فيه ظاهر » فان المال المذكور 
حت قدرة المكلف . غاءةالأمر : أنه لا يمكن صرف عينه في سبيل الحج , ولا 
يعتير ذلك إحاعاً » كما تقدم . وأما إذا كان المراد صورة ما إذا لم يمكن 
التصرف (ره ولو بد له 14 1 اذا ١‏ مكن لمعه لعدم حصول راغب فمه 6 
بذاك . قال : « ويجب الاستدانة عيناً إذا تعذر بيع ماله وكان وافياً 


45 ل ( مستمسلك العروة الوثمى ) ج١٠‏ 
عرفا . إلا إذا لم يكن وائمَاً بوصول الغائب أو حصول الدين 
بعد ذلك ». فحينئن لا نبجب الاستقراض » لعدم صدق الاستطاعة 
في. هذه الصورة .: 

( مسألة ١١‏ ) : إذا كان عنده مايكفيه للحج » وكان 
عليه دين » ففي كونه مانعاً عن وجوب الحج مطلقاً ‏ سواء 
كان حالا” مطالباً به أولا » أو كونه مؤجلا ‏ أو عدم كونه 
مانعاً إلا مع الخلول والمطالبة » أو كونه مانعاً إلا مع التأجيل أو 
بالقضاء . ..» . وجه الاشكال فيه : أنه مع تعذر البيع يصدق أنه ليس 

عنده مايحج به » وأو ببدله ونحوه » فكيف يكون مستطيعاً حينئذ ؟ 

ومن ذلك يظهر الاشكال فما ذكره في المتن في الال الداضر الذي 
لاراغب في شرائه » وفي الدين امو جل الذي لا يكون المديون باذلا” لهء 
إذ في الموردين المذكورن لا قدرة على ما بمحج به , وإن اختلفا في جهة 
أخرى ؛ فان الدين ليست عينه نحت القدرة أصلا” , والمال الحاضر نحت 
القدرة » لكنه لا مككن المج به من كل وجه. وأما المال الغائب فان كان 
تحت يده ولو يتوسط وكيله ونحوه فهو كالمال الاضرء إن أمكن 
تبديله ‏ ببيع ونحوه ‏ كان به مستطيعاً وإلا فلا . وإن لم يكن نحت يده 
أصلا” _ كا لو مات له مورث في مكان بعيد عئه ‏ فحاله حال المغخصوب 

الذي لا يصدق أنه عنده وفي يده © و لا رككون به مستطيعاً <ينئذ . 

والمتحصل : أن المستفاد من النصوص أنه بعقير قِ الاستطاعة أمور : 
الملك للال ٠‏ وكونه عندهء وكونه ثما بمكن الاستعانة به على السفر . ويظهر 
الأول من قولهم (ع) : « أن يككون له زاد وراحلة » . )١١(‏ ويظهر 





, نقل بالمعنى لما رواء ني الوسائل باب : م من ايواب وجوب الحج حديث : 6664لا‎ )١١( 


جَ ٠‏ (اذا كن عندوما يكفيه لنحج وكان مديناً مقداره ) اهمه - 
الحلول مع عدم المطالمة 1 أو كونه انعا إلا مع للتأجيل وسعة 
الأجل للحج والعود أقوال )١(‏ . والأقوى كونه مانعاً , إلا 


الثاني من قوهم (ع) : «إذا قدر على ما محج به» )٠١(‏ أو و كان عنده 
ما محج به » )٠6١(‏ أو و وجد مابحج به » (0") . وبظور الشرط الأخير 
من ذكر باء الاستعانة في قولحم (ع ) : أن يكون عنده ما يحج به . فاذا 
يكن له ملك فليس ستطيع » وإذا كان ولككن ايس عنسده ‏ كالعبد 
البق ؛ والدين المؤجل ‏ فليس كستطيع وإن أمكنه تبدراه » وإذا كان عنده 
ولكن لى بمكن تبديله ب:حو يستعين به في السفر ولو ببدله ‏ كلمال المرهون 
والمال الحاضر الذي لا برغب أحد في شرائه ‏ فليس عستطيع . 

)١(‏ اغتتار الأول قُ الشرائع . قال (ره) : « ولو كان له مال». 
وعليه دين بقدره لم بحب إلا أن يفضل عن دينه ما يقوم بالحجح ... » وفي 
القواعد : « والمديون يجب عليه الحج إن فضل ماله عما عليه وإن كان 
مؤجلا ‏ بقدر الاستطاعة. وإلا فلا ... ©. وفي الدروس : « والمديون 
ممنوع » إلا أن يستطيع بعد قضائه » مؤجلا كان أو حالا ... » . وفي 
المنتهى - بعد أن صرح بالتعميم - اتدل عليه بعدم نحقق الاستطاعة مع 
الحاول ٠‏ وتوجه الضرر مع التأجيل . 

وادتار الثاني في المدارك . قال في رد استدلال المنتهى : « ولانع 
أن عنع توجه الضرر في بعض الموارد » ك إذا كان الدين مؤجلا . أو حالا لكنه 
غير هطالب به وكان للمديون وجه للوفاء بعد الدج . ومبى انتفى الضر ل 
وحصل ااتمكن من الحج مقت الاستطاعة المقتضية للوجوب .. . ؛ . 





. من أبواب وجوب الحج حديث : 429 وهو منقول بالممنى‎ ١ : الوسائل باب‎ )١٠( 
. وهو منقول بالمعنى‎ .  : من أدواب وجوب الحج حديث‎ ١ : (؟) الوسائل باب‎ 
. وهو منقول بالمعنى‎ . ١١ : من أبواب وجوب الحج حديث‎ ١ : (8؟) الوسائل باب‎ 


45 ل ( مستمسلك العروة الوثقى ) ج١١‏ 
2 تأجل يقرارة لمكن عن آنا انين هر 323 
ىُ الحج . وذلك لعدم صدق الاستطاعة 2 غير هذه الصورة ))١(‏ 
الثالث فراجع الى الثاني » ولا ينبغي عده قولا مقابلا له . وأما الرابع 
فاختاره في كشف اللثام . قال : « وللشافعية في المؤجل بأجل : وجه 
بالوجوب » ولا يخاو من قوة » . وفي الجواهر : « ه.و ‏ يعنى : القول 
بالوجوب - جيد في المؤجل » دون الوال وإن لم يطالب به صاعبه » الذي 
قد خوطب المديون بوفائه قبل الخطاب بالحج . فتأمل » . قال في 
المسدند : 5 وم أعثر للقدماء على قول قِ المسألة» وكذا كثير من المأخرين 
نعم تعرض ذا جماعة منهم »وهم ببن مصرح بعدم الوجوب إذا لم يفضل عن 
دينه نفقة الحج » من غير تعرض للمعجل أو المؤجل - كا في الجامعم وبعض 
كتب الفاضل ‏ ومصرح بعدمه مع التعجيل والتأجيل ‏ كل منتهى والتحرير 
والدروس - وظاهر المدارك و كشف اللشام والذخير ة : التردد في بعض 
الصور . وعن المحقق الأردبيل : الوجوب . والظاهر أنه مذهب القدماء » 
حيث الم بتعرضوا لاشتراط الخلو عن الدين . وهو الوق ٠‏ لصدق الاستطاعة 
عرفاً. والمستفرضة المصرحة : بأن الاستطاعة أن يكون له مال يحج به.. 
إلى أن قال : ولا شلك أن من استدان مالا على قدر الاستطاعة يكون ذلك 
ملكا له ه فيصدق عليه أن عنده مالااء 58 ما حج به من امال . للاتفاق 
على أن مابقرض ملك لامديون ٠‏ ولذا جعلوا من ايجاب صيغة القرض : 
و ملكتك » » وصرحوا يجواز بيعه وهبته وغير ذلك من أنحاء النصرف . 
والأخيار المتضمنة اوجوب الج على من عليه دين بقول مطاق .)١٠..٠.‏ 
)1( هذا الاستدلال لا بحاو من إحمال » وكان الأولى التعرض لا يعتير 
في الاستطاعة » ليتضح حصوله في المقام وعدمه . وقد عرفت سايماً أن 


جَ ٠‏ ( أو كان عنده ما دكفيه لعج وان مديناً مقداره ) الاق 
وهي المياط قْ الوجوب 3 لا جرد كونه مالكاً للمال )١(‏ . 
وجواز التضصرف فيه بأي وجه أراد ؛ وعدم المطالبة في صورة 
الحلول أو الرضا بالتأخير لاينفع في صدق الاستطاعة . نعم 
لايبعد الصدق إذا كان واثقَاً بالتمكن من الآداء » مع فعلية 
الرضا بالتأخير من الداين . والأخبار الدالة على جواز الحسج 
لمن عليه دين )١(‏ لا تنفع في الوجوب » وفي كونه حجة الاسلام 
الظاهر *ن رواءي أبي الربيع وعبد الرحيم القصير : اعتبار السعة واليسار(١1)‏ 

وها غير <اصاين مع الدين إذا يزد ما محتاج إاءه في الحج على ما يقابل 
الدبن » من غير فرق بين المؤجل والوال ؛ مع المطالبة وبدونها . ومجرد 
القدرة بعد ذلك على الوفاء في المؤجل وفي الوال مع الرضا بالتأخير » غير 
كاف في صدق السعة واليسار فعلا . ومن ذللك يظهر أن الأقرى ماذكره 
يي الشرائع وغيرها 5 

. هذا تعرض لا في المستند » وكذا ما بعده‎ )١( 

(5) مثل صحيح معاوية بن وهب عن غير واحد : ٠‏ قلت لآني عبدالله(ع) : 
يكون على الدين » فيقع ف بدي الدراهم فان وزعتها بينهم لم يبق شيء ' 
أفأحج بها أو أو زعها بين الغرماء ؟ فال (ع ). : نحج بها » وادع الله تعالى 
أن يقضي عناك ديناك » )7١(‏ . ونحوه صحيح الدسين بن زياد العطار (0") 
ودلالتها على الجواز بالمعبى الأعم الشامل للاوجوب ظاهرة . ولذلك يشكل 
الاستدلال بها ا في المستند ‏ على الوجوب ». فضلا عن كون المج 
حج الاسلام . 


(8؟) الوسائل باب : ٠٠‏ من ابواب وجوب الحجحديث : ٠١‏ . 
(؟) الوسائل باب : .5 من ابواب وجوب الحج ملدق حديث : ٠١‏ . 


دار ب ) لاود ل و ا ( ج١١‏ 
ا يا 01 
واجبة على م ن أطاق الي من المسلمين » )٠١(‏ » وخسير 
عبد للرحمن عنه (ع) : «١‏ أنه قال : الحج واجب على الرجل 
وإن كان عليه دين » )١(‏ . فحمولان على الصورة الى ذكرنا .)١(‏ 
أو على من استقر عليه الحسج سابقاً . وإن كان لا يخلو من 
إشكال »كا سيظهر )١(‏ . فالاولى الحمل الأول (”) . وأما 
ما يظهر من صاحب المستند 0 أن كلا من أداء الدءن 
والحج واجب »2 فاللازم بعد عدم ال جيح - التخيير بينها 
في صورة الحلول مع المطالبة » أو للتأجيل مع عدم سعةالأجل 
للذهاب وللعود . وتقدم الحج قُ صورة الحاول مسسسع الرضا 
بالتأخير » أو التأجيل مع سعة الأجل للحج والعود واو مع 

. يعني : التي اخختار الوجوب فيها‎ )١( 

(0) فو بى آخر المسألة . 

() بل هو بعد . وكان الأولى البناء على طرح هذه النصوص » 
لمعارضتها بغيرها » كما تقدم في مسألة : اعتبار الزاد والراحلة في محقى الاستطاعة 

(4) قال : « فالوجه أن يقال : إن مع التعجيل أو عدم سعة الأجل 
هو مخيربين الدج ووفاء الدين » سواء علمت المطالبة أم لا . نعم لو علورضا 
الدائن بالتأخير فلا يكون مأموراً بالوفاء» فيبقى خطاب الحج خالياً عن 
المعارض فيكون وجباً . 
)١0( 0‏ الوسائل باب : ١١‏ من أبواب وجوب الحج حديث .١:‏ 
(؟) الوسائل باب : .٠ه‏ من ابواب وجوب الحج حديث : 4 . 


جح ٠‏ ) أو كان عزره ما تكميه لوج وكان مديناً عقداره ( 48 
عدم الوثوق بالتمكن من أداء الدين بعد ذلك » حيث لامجب 
المبادرة الى الأداء فيها » فيبقى وجوب الج بلا مزاحم . 
فقيه أنه لاوحه للتخيير 2 الصورتين الأوايين 3 ولا لتعيين 
عدم الحج ىْ الأخيرتين 64 بعل كون الوجوب 1 تخييراً أو 
تعييناً - مشروطاً بالاستطاعة » الغير الصادقة في المقام . خصوصاً 
مع المطالية وعدم الرضا بالتاخير )١(‏ . ف ان التخيسير فرع 
كون الواجبين مطلقين وفي عرض واحد ؛ والمفروض أن 
بالاستطاعة للشرعية . نعم او استقر عليه وجوب الحج سابقاً 
فالظاهر التخيير 4 لأنها حيلكل فُ عرص واحبلى 1 وإن كآان 
محتمل تقد الدين إذا كان حالا مع المطالبةأو مع عدم الرضا 
بالتأخير ا لأهمية حق الناس من <ق الله . لكنه ممنوع » ولذا 
لو فرض ونه عليه بعد الموت يوزع المال عليها ولا يقسدم 
دين الناس )١(‏ . ومحتمل تقديم الأسبق منهم في الوجوب . 
)١(‏ حاصل الاشكال : أن التزاحم إتما يكون بين الواجبين المطلقين 
وفي المقام وج«وب الج مشر وط بالاستطاعة 2 وهي منتفية مع وحوب وفاء 
الدين فيكون الوجوب المذكور وارداً على ووب الحج 6 لا مزاحماً له. 
)١(‏ يعي : أن توزيع التركة على الحج والدين بعد الوفاة يدل على 
عدم الأهمية للدين » وإلا ازم تقدم الدبن على الحج . وي بعض الدواشي 
الاشكال على ذلك : بأن الدين والحج ا تعلا ‏ بعد الموت - بأعيان التركة 
لم ببق لرعاية الأهمية موقع . وفيه : أنه إذا كان الدبن أهم كان اللازم أن 
لا يتعلق الحج بالير كة مع المزاحمة بالدين » م لم يتعلق الميراث مع المزاحمة 


حفر للم ( مستمساث العروة الوئقى ) ج١١‏ 





لاوصية » ولا الوصية مع المزاحمة للدن » ولا الدين مع المزاحمة اتجهيز الميت 
فتعلق المج والدين معاً مع المزاحمة يدل على عدم أهمة الدن من الحج . 
وقد تقدم في مبحث قضاء الصلوات : الاحتجاج على أهمية حق الله تعالى 
ما ورد.من أن حق الله أحق أن يقضى ٠»‏ وتقدم الاشكال فيه هناك )1١(‏ 
فا اشتهر من أهمية حق الناس من حق الله تعالى دليله غير ظاهر . 

وكأنه لما ورد : «من أن الذنوب ثلاثة : ذنب يغفر » وذنب لايغفر 
وذنب لا يئرك . فالذي يغفر ظلم الانسان نفسهء والذي لا يغفر ظَلم الانسان 
ربه » والذي لا يترك ظلم الانسان غيره » (*؟) . وفيه أن الدلالة على ذلك 
غير ظاهرة » إذ لا تعرض فيه للأهمية ٠‏ وإنما تعرضه للغفران » وأن ظلم 
الانسان نفسه يغفر وإن كان له من الأهمية ماله » وظلم الانسان غيره لا يغفر 
إلا عر اجعة صاحب الحق وإن لم يكن له شيء من الأهية ما دام أنه حدق 
للغير . فالحديث الشريف متعرض لغير ما تحن فيه . 

وبا لحمماة : فهذا الحم المشهور غير ظاهر » وإن كان تساعده مرتكزات 
المتشرعة . لكن في بلوغ ذلك حد الحجية تأمل . نعم إذا كان الواجب 
الشرعي له بدل عند العجز , فدليل حق ااناس يقتذضي الانتّال الى اليدل 
لأنه يتقح العجز الذي هو موضوع البدلية . أما في غبر ذلك فغير ظاهرء 
وإن كان الظاهر التَسالم على عدم وجوب الج أو الصلاة أو الصوم إذا. 
توقف أداؤها على التصرف قِ مال الغير . لكن ١‏ بثبت أن ذلك لأهميلة 
حق الناس على حق الله تعالى » فان الظاهر التسالم أيضاً على عدم وجوب 
أداء الزكاة أو الخمس أو الكفارات إذا توقف على ذلك » مع أنها من حق 





. لاحظ المسألة : “ من فصل صلاة الاسةتيجار من الجزء : من هذا الشرح‎ )1١١( 
(؟) / نعثر عل النص المد كور نيمظانه » والمرويفيالوسائل باب : 74 من ابواب جهاد النفس‎ 


حدرث : ١‏ قريب من ذلك . وقريب منه ن أيضاً - ما في نهج البلاغة . 


ج ٠١‏ ( الو كان عنده ما يكفيه لهج وصار مديناً عقداره ٠١١  )‏ - 
لكنه أيضاً لاوجه له » كم لا نحفى )١(‏ . 
( مسألة 18 ) :لا فرق - في كون الدين مانعا من وجوب 
الحج ‏ بين أن يكون سابقاً على حصول المال بقدر الاستطاعة 
أولا (؟5) "ا إذا استطاع للحج 9 عرض عليه دين » بان 
أتلف مال الغير ‏ مثلا" ‏ على وجه للضهان من دون تعمد(”) »2 
قبل خروج الرفقة » أو بعده قبل أن رج هو ء أو بعد 
خروجه قبل الشروع في الاعمال . فحاله حال تلف المال من 
دون دين » فانه يكشف عن عدم كونه مستطيعاً . 
( مسألة ١9‏ ) : إذا كان عليه ححس أو زكاة » وكان 
عئده مقّدار ما يكفيه للحج لولاها » فحالما حال الدين. مع 
المطالبة » لآن المستحقين لما مطالبون » فيجب صرفه فيهها ولا 
يكون مستطيعاً . وإن كان الحسج مستقراً عليه سابقاً تجيء 
الوجوه المذ كورة » من للتخيسير » أو تقديم حق الناس » أو 
تقدم الأسبق . هذا إذا كان الخمس أو للركاة في ذمته » وأما 

الناس . وكذا الوال في وفاء الدن إذا توقف على ذلك . 

)١(‏ كما عرفت صابقاً : من أن التقدم الزماني لا يوجب الترجيح في 
مهام الامتثال . 

(؟) فان المعتبر في الوجوب الاستطاعة حدوثاً وبقاء » وكما أن الدن. 
السابق مانع عن الاستطاءة حدوثاً . كذلك الدين اللاحق ٠‏ فاه مانع 17 
بهاء ٠‏ فيوجب نفي ااتكليف على كل <ال . 

(5) أما مع التعمد فلا بسقط الوجوب » لتحقق الاستطاعة » وسيأني 
الكلام فيه . 


ل .. ( مسةمسا العروة الوثقى ) ل 
إذا كانا في عين ماله فلا إشكال في تقديمها على الحج ؛ سواء 
كان مستقراً عليه أو لا .)1١(‏ كم أنه يقدمان على ديون الناس 
أيضاً (؟) . ولو حصلت الاستطاعة والدين والخمس والزكاة 
معاً فكما لو سبق الدين (”") . 
( مسألة ٠١‏ ) : إذا كان عليه دين مؤجل بأجلطويل 
جدآً كما بعد خمسين سنة ‏ فالظاهر عدم منعه عن الاستطاعة(؟؛) 
وكذا إذا كان الديان مسامحاً في أصله » كا في مهور نساء أهل 
الهند » فانهم يجعلون المهر مالا يقدر الزوج على أدائه ‏ كاثة 
ألف روبية »2 أو خمسين ألف لاظهار الجلالة » وليسوا مقيدين 
بالاعطاء والاخذ . ٠‏ فثل ذلك لا يمنع من الاستطاعة ووجوب 


)١(‏ لآن التعلق بالعين مانع عن التصرف فيها على خ_للاف مقتضى 
الحق »وا لا يسوغ التصرف في العين المغصوبة لا يجوز ااتصرف بي موضوع 
الحق . ووجوب اليج مهما كان له أهمية في نظر الشارع فلا يستوجب 
الولاية على مال الغير . نعم إذا كان الحج مستقراً في ذمته تقع المزاحمة 
بين وجوبه وحرمة التصرف في مال الغير » والظادر أنه لا إشكال عندهم 
في تقدم المرمة على الوجوب في مثله . هذا إذا كان الحج مستقراً في ذمة 
المكلف » أما إذا لم يكن كذلاث فالهرمة رافعة للاستطاعة » فيرتفع الوجوب . 

(؟) لعين ماذكر » فان وجوب وفاء الدين لا يشرع التصرف في 
مال الغير . 

5) فائه) بر فعان الاستطاعة وعنعان عنها م او سبقًا بمناط واح_د . 
ولآأجل ذلاك لا محسن التعبير حصول الاستطاءة والدن ( ولكن المراد معلوم . 


42 عدم الاعتداد به عنك العرف 


٠ 3‏ ( وجوب الفحص وعدمه مع الشاك في الاستطاعة 4 ماه 


للحج : وكالدين من ناوه على الابراء ؛ إذا 1 يتمكن المديون 
من الأداء » أو واعده بالابراء بعد ذلك )١(‏ . 

( مسألة ”١‏ ) : إذا شك في مقدار ماله وأنه وصل الى 
حد الاستطاعة أولا » هل يحب عليه الفحص أولا ؟ وجهان. 
أحوطهما| ذلك (؟) ١‏ وكذا إذا علم مقداره وشك في مقدار 
مصرف الحج : وأنه يكفيه أو لا 5 

2 هذا يناسب مببى المصنذف (ره) قِ المسألة » من أن الوثو ق‎ )١( 
بااتمكن من الوفاء كاف في محةّق الاستطاعة . وعليه لابد أن يكون اأوعد‎ 
» بالاءراء بنحو يوجب الوثوق بالوفاء بالوعد . لكن عرفت إشكال الببى‎ 
وأن هذا المقدار لايوجب صدق السعة واليسر . نعم إذا كان الوثوق بلغ‎ 
. عدا يوجب عدم الاعتداد بالدن ؛ فلا يبعد حينئذ ممق اليسر والسعة‎ 

(6) من المعلوم أن الشبهة في المقام موضوعية » وقد اشتهر عدم 
وجوب الفحص ف الشبهات الموضوعية كلية » لاطلاق أداة الأصول اأشرعية 
كاستصحاب العدم » وأصالة الحل » وتحوها ما يقتضي نفي التكليف . وكذا 
المراءة العقلية » بناء على عمومها لاشاك في التكليف إذا كان بتقصير المكلف 
بأن يكون المراد من عدم البيان ‏ المأخوذ موضوعاً لقاعدة قبح ا'عقاب بلا 
بيان ‏ ماهو أعم مما كان برك الفحص وطلب البيانء كم هو الظاهر . نعم 
بناء على أن المراد منه عدم البيان لا من قبل المكلف لم تمر القاعدة إذا 
كان عدم البيان لعدم الفحص . لكن في الأصورل الشرعية كفاية في اقتضاء 
عدم وجوب الفحص ب المقام ونحوه ٠‏ كباب الشلك في نحةق النصاب في 
الزكاة »© والشك في محقق الربح في الخمس . 

لكن ذهب ججماعلة إلى وجوب الفخص قِ الأبواب المذكورة » بل 
الظاهر أنه المشهور مع ااشلك في محةى النصاب . ولعله هناك في محله ارواية 


001 5 ( مستمسك العروة الوثقى ) ج١١‏ 
( مسألة 5١‏ ) : لو كان بيده مقدار نفق.ة الذهاب ‏ 
والاياب » وكان له مال غايب لو كان باقياً يكفيه 2 رواج 
أمره بعد العود » لكن لا يعلم بقائه أو عدم بقائه © فالظاهر 
وجوب الحج بهذا الذي بيده » استصحاباً لبقاء للغائب )١(‏ . 
فهوكا لو شكني أن أمواله الحاضرة تبقى إلى ما بعد العود أولا 
ؤله بعد من الأصل المابية )1١(‏ . 











مقدارها .)٠١١(‏ وموردها وإن كان صورة الشلك في قدر الواجب مع العلم 
بوجود النصاب » لكن يمكن استفادة الحم منها قِ غير ها من الصور . 
لكن التعدي عن الز كاة الى الخمس فضلا عن المقام غير ظاهر. . 

وقد يستدل عليه : بأنه لولا الفحص لزمت امحالفة القطعيه الكثيرة ؛ 
الي يعلم من الشارع المقدس كراهتها » المستازم اوجوب الاحتياط . وفيه : 
أن لزوم التخالفة الكثيرة غير بعيد » لكن كونها مكروهة على وجه تقتضي 
كراهتها وجوب الاحتياط غير ظاهر » بل هو مصادرة : 

» هذا من الاستصحاب الجاري لاثبات البقاء في الزمان المستقبل‎ )١( 
وقد تعرضنا له في كتاب الحيض في مسألة : مالو شلك في بقاء الدم ثلاثة‎ 
أيام وذكرنا هناك : أن ظاهر بعض أن من المساءات عدم الفرق في جريان‎ 
الاستصحاب بين الأزمئة السابقة والمستة.لة . نعم يشكل الاستصحاب‎ 
المذكور باعتبار أن المال الغائب أو بي على عينه لم جد في محقق الاستطاعة‎ 
فلابد من إ<راز <ضوره بعد رجوعه » وحضور الال المذكور خلاف‎ 
٠ الأصل » فلابد أن يكون المعيار الوثوق بالحضور بعد الرجوع . فلاحظ‎ 

(0) إذا الأصل المثبت مالم يكن مجراه حكما شرعياء ولا موضوعاً 


د 
)022( الوسائل باب : 7 من أبواب زكاة الذهب والفضةحديث : ١‏ , 


ج ٠١‏ ( التصرف ف الال المستلزم لفقدان الاستطاعة ) 2 ٠١5‏ 
( مسألة 7 ) : إذا حصل عنده مقدار ما يكفيه للحج » 
له - قبل أن يتمكن من المسير ‏ أن يتصرف فيه بما 
حر جه عن الاستطاعة . وأما بعد [أتمكن منه فلا جور » وإن 
كان قبل خروج الرفقة .)١(‏ واو تصرف بما محرجه عنها بقيت 
- شرعي . وفي المقام مجرى الأصل المذكور موضوع لحك الشرعي ؛ وهو 
وجوب الحج » لأنه على من كان له مال بعد الهج » فاذا ثبت بالاستصحاب 
أن :لما يعلد الحج »؛ آرتب الحم عليه . 

)١(‏ المذكور في كلام الجماعة : أن المدار في المنع حضور وقت السفر 
قَأل قي المنتهى : «١‏ أو كان له مال فباءه قبل وقت الحج مسجل إلى بعد 
فواته سقط اليج . لأنه غير مستطيع . وهذه حيلة بتصور ثبوتها في إسقاط 
فرض الحج على الموسر . وكذا لو كان له مال فوهبه قبل الوقت أوأنفةه؛ 
فلا جاء وقت الخروج كان فقيراً لى يجب عليه » وجرى مجرى من أثئلف 
ماله قبل حلول الول . . . »© . وثي التذكرة : «٠‏ لو كان له مال فباعه 
نسية » عند قرب وقت الخروج إلى أجل متأخر عنه سةط الفور في تلك 
السنة عنه » لأن الملل إتما يعتبر وقت خروج الناس . وقد يتوسل المحتال 
بهذا إلى دفع الحج . . . »2 . وفي الدروس :. ١‏ ولا ينفع الفرار بهمة المال 
أو إتلافه » أو بيعه مؤجلا إذا كان عند سير الوفد . . . »© . وفي مجمع 
البرهان ‏ في شرح قول ماتنه : « ولا يجوز صرف المال في النكاح وإن 
شق ٠‏ :« وأعلم : أن الظاهر أن المراد بذلك وجوب المج ؛ وتمدمه 
على اانكاح ؛ وعدم استثناء مؤنته من الاستطاعة » وكون ذللك :5 زمان 
وجوبه وخروج القافلة وتهيق أسبابه ٠‏ وإن كان قبله يجوز . .. »2 وفي 
المدارك : وولايخى أن ريم صرف الال في النكاح نا يتحقق مع توجه 
الخطاب بالحج وتوقفه على المال ٠»‏ فاو صرفه فيه قبل سفر الوفد ‏ الذي 


5١1ل‏ ( مستمسلك العروة الوثقى ) ج١١‏ 
يجب الخروج معه ‏ أو أمكنه الحج بدونه انتفى التحرم . ٠‏ . © . وتحوه 

ما في كشف اللثام والذخيرة والجواهر وغيرها . 

وبالجملة : يظهر من كلاتهم : التسالم على جواز إذهاب الاستطاعة 
قبل خروج الرفقة . والمصنف (ره) جعل المدار التمكن من المسير»ء فاذا 
مكن من المسير لم جز !-ه إتلاف الاستطاءة » وإن لم مرج الرفقة وق 
بعض الهواشي : أضاف إلى ذلك أعني : التمكن من المسير ‏ أن يكون 
قبل أشهر الحج » فبعد دخول أشهر الهج لا يجوز إذداب الاستطاعة » وإن لم 
يتمكن من المسير حينئذ ولم رج الرفقة ٠‏ فيكون الشرط ي جواز إذهاب 
الاستطاءة أمرين » ينتفي الجواز بانتفاء أحدهها . 

هذا ومقتضى ون الاستطاءة شرطاً للوجوب حدوثاً وبقاء » وأن 
الوجوب المشروط لا يقتضي حفظ شرطه » أن لاا يكون وجوب الجج مانعاً 
عن إذهاب الاستطاعة بعد حدوثهاء ما لا يكون مانعاً عن ذلك قبل حدوثها 
فهو لا يقتضي وجوب تحصيلها حدوثاً » ولا وجوب حصوها بقاء . وكما 
لا منع الوجوب من دفع الاستطاعة لا عمنع من رفعهه ا . وعليه فالمنع من 
إذهاب الاستطاعة لابد أن يكون لدليل 

الهم إلا أن يقال : قوله تعالى : ( من استطاع اليه سبيلا... ) (18) . 
ظاهر في أن الاستطاعة آناما موجبة اتحةّق الوجوب » نظير قوله : « من 
أفطر وجب عليه الكفارة ؛ . ذ لو كانت عبارة التشريع وكذا لالع 
يجب عليه الحج ) كانت 0 في إناطة الحم بالوصف حدوثاً وبقاء . 
وكذلك المكم في أمثاله » فاذا قيل : « إذا سافر وجب عليه القصر ) 
أجزأ في ترتب الذكم تحقق السفر آناما » فيبقى المحم وإن زال السفر » 
فيكون الدجم منوطاً بالوصف حدوثاً لابقاء . وإذا قيل : ١‏ المسافر بجحب 





)0 آل عمران : ٠“‏ 


اج (١ ٠٠١‏ التصرف ف الال المستلزم لفقدان الاستطاعة  )‏ -لا١٠١ ‏ 

عليه القصر » لم يجزه في بقاء الحم حدوث السفر أتاماء بل لابد من يقاء 
السفر . فيكون الحم منوطاً بالسفر حدرثاً وبقاء . وعلى هذا يكفي في 
إطلاق الوجوب حدوثاً وبقاء ‏ تحةق الاستطاعة أنام؟ . غاية الأمر : أن 
استطاع-ة السبيل إلى البيت الشريف لا نتحقق آناما إلا إذا كانت مقدمات 
الوجود حاصلة في الواقع كل منها في محاه . فاذا كان المكلف في عل الله 
تعالى ممن يبقى ماله وراحلته وسصحته الى أن يصل الى البيت الشريف ولامانع 
بمنعه عن ذلك يكون مستطيعاً من أول الأمر وجب عليه الحج » فاذا عجدز 
نفسه باذهاب مالهء أو غيره من المقدمات ‏ كان الفاً للوجوب المذ كور . 

ومن ذلك يظهر : أنه لا ءال لدعوى كون الاستطاعة شرطاً لاودوب 
حدوثاً وبقاء » من جهة : أن الزاد والراحلة لو سرقا في الطريق انتَفى 
الوجوب ؛ وكذا لو حدث مانع من السفمر ‏ من سيل ء أو عدو » أومرض 
أو غيرها ‏ فان ذلك يوجب انتفاء الوجوب . وجه الاشكال عليها : أن 
حدوث الأمور المذكورة كاشف عن عدم الاستطاعة من أول الأمر » فلا 
وجوب حدوثا ولا بقَاء » مخلاف ما لو ألقى زاده في البحر » أو قتل 
راحلته » أو مرض نفسه فان ذلك لا يكشف عن عدم الاستطاعة من أول 
الأمر ٠‏ بل هو مستطيع لكنه عجز نفسه . فاذا كان مستطيعاً كان 
التكليف ثابتاً في حقد ٠‏ فيكون تعجيبز نفسه حالم منه لاتكايف الثابت 
عليه » فيكون <راماً . 

ومن ذلك يظهر : أن ماذكره المصنف ( ره ) ». من أن المعيار في 
حرمة التعجيز التمكّن من المسيرء في محله , لأنه مع التمكن من المسير يكون 
مستطيعاً ؛ فيتوجه اليه التكليف ؛ فيكون تعجيز نفسه محالفة له. 

وأما ما ذكره الأصحاب : من أن المعيار خروج الرففة ‏ على اختلاف 


عباراتهم المتقدمة .. فغير ظاهر . إلا أن برجم إلى ماذكره المصنف (ره) 


٠١8 -‏ - ( مستمسك العروة الوثقى ) ج١٠‏ 


أنه مع تمكنه من المسير قبل خخروج الرفقة يكون مستطيعاً » فيجب عليه 
الحج » فيكون تعجيز نفسه الفة منه للتكليف ومعصية له . 
ومثله في الاشكال : ما ذكره بعض الأعاظ ( ره ) في حاشيته : من 
أنه لا يجوز إذهاب الال في أشهر الحج وإن لم يتمكن من المسير»ء فانه إذا 
دخل شوال ولح بتمكن من المسير لم يكن مستطيعاً . فلم يجب عليه الجج» 
فلم يجب عايه حفظ مقدماته . 
هذا كله بناء على ما يظهر من الآدلة : من أن القدرة العقاية ‏ المقّيدة 
5 الاستطاعة القدرة الفعلية » 5 قد يهم من جعل الصدة في البدن 
والتخلية أي السرب في سياق الزاد والراحلة . فكما يعتير في الاستطاعة : 
الملاك للزاد والراحلة فعلا » يعتير فيها الصحة في البدن ومحلية السر ب قعل 
حيث لا يكفي في نحةق الاستطاعة الملك للزاد والراحلة ‏ مع المرض ووجود 
المانع من السفر » وإن كاذنا زائلين بعد ذلك قبل وقت الحج . أما إذا جعل 
المدار في الاستطاعة ملاك الزاد والراحلة فط , وما زاد على ذللك لا يعتير 
وجوده فعلا ‏ فاذا ملك الزاد والراحلة وكان مريضاً لا يقدر على السفر » 
أو كانت الحكومة قد منعت عنه فعلا » فهو مستطيع إذا كان يشفى بعد 
ذلك » والحكومة تأذن فيه - فتقريب مافي المئن على النحو الذي ذكرنا 
غير مفيد في إثباته » لأذه مع ملاك الزاد والراحلة يكون مستطيعاً » فلا يجوز 
له تعجيز نفسه من جهتها » وإن كان عاجزاً فعلا من الجهات الأخرى » 
لمرض أو مائع من السفر . وعلى هذا لا فرق في عدم جواز التعجيز بين 
وقت وآخر » مادام قد ملك الزاد والراخلة . فلا فرق بدن أشبر الج 
وغيرها ».ولا بين وقت السفر وغيره ولا بين أول السئة وآخرها ه بل لافرق 
- علي هذا ء بين سنة الحج وما قبلها , لاشيراله الجميع في مناط حرمة التعجيز . 


ج 1٠١‏ (التصرف تيالال المستلزم لفقد الاستطاعة )2 ٠١4‏ 
ذمته مشغوأة به . والظاهر صحة التضصرف ‏ مثل الهحبة » وللعتق - 
وإن كان فعل حراماً » لآن المي متعلق بأمر خارج .)١(‏ 
نعم لو كان قصده في ذلك التصرف الفرار من الحج لا لغرض 
شرعي » أمكن أن يقال بعدم الصحة (5) . والظاهر أنالمناط 
في عدم جواز التصرف المخرج هو التمكن في تلك السنة » فلو 


, قد محقى في الأصول . أن النهي عن المعاملة لا يقتضي الفساد‎ )١ 
سواء تعلق بالسبب أم المسبب . وما يدعى : من أنه إذا تعلق بالمسبب اقتضى‎ 
. الفساد , لامتناع اعتبار ماهو مبغوض اللمعتير . ضءيف جداً كما حرر في محله‎ 

م إن التفصيل بين تعلق النهي بالداعل والخارج إنما يعرف في النهي 
في العبادات » فان تعلق بالداخل اقتضى الفساد » وإلا لم يقتضه . وأما في 
المعاملات فلم يعرف التفصرل بين تعلق النهي بالأهر ادال وتعلقه بالأمر 
الخارج « وإعسا عرف التفصيل بين تعاق النهي بأأسيب وتعلمَه بالمسيب 3 
المذكور إشار ة الى التفصيل المذ كور . لكن لم يتضح الوجه بي عدم تعلق النهى ي 
المقام بالأمر الداخل على هذا المعنى » فان النهي [تما تعلق بالتعجيز فيقتضي 
النهي عن المسبب » لأنه الذي بتوقف عايه التعجيز لا السبب »م لعله ظاهر. 

(؟) هذا أيضاً غير ظاهر »لآن قصد التوصل الى الحرام بالفعل وإن 
كان ##تدضي مر عه ؛ لكن لا مرج عن كوته نهياً عن الأمر الخارج ل ولا 
بكون نهياً عن الأمر الداخل . فلاحظ .ا أن التفصيل بين قصد التوصل 
بالمقدمة إلى ارام وغيره [إما يكون في المقدمات إذا لم تكن الغاية توليدية 
بل كانت فعلا اختيارياً » أما إذا كانت :وليدية فيكفي في التتحريم العلم 
بالرتب » وإن لم بقصد التوصل إلى الغاية . 


١١ج مستمساك العروة الوثقى‎ ( - 1١٠١ 
لم يتمكن فيها » ولكن يتمكن في السنة الاخرى لم يمنع عن‎ 
فلا يحب إبقاء المال إلى العام القابل إذا‎ » )١(١ جواز التصرف‎ 
كان له مانع في هذه السنة » فليس حاله حال من يكون يلده‎ 
. بعيداً عن مكة بمسافة سنتين‎ 
مسألة 4؟ ) : إذا كان له مال غايب بقدر الاستطاءة‎ ( 
وحده » أو منضماً إلى ماله الحاضر - وتمكن من التصرف‎ 
يكون مستطيعاً وجب عليه الحج . وإن‎ ٠» في ذلك المال الغايب‎ 
لم يكن متمكناً من التصرف فيه ولو بتوكيل من يبيعه هناك‎ 
. )( فلا يكون مستطيعاً إلا بعد التمكن منه أو الوصول في يده‎ 
وعلى ه-ذا فلو تلف في الصورة الاولى بقي وجوب الحج‎ 
)"( مستقراً عليه إن كان التمكن في حال نحةق سائر الشرائط‎ 


0 : قد عرفت أن ا القاعسدة الي ذكرناها عدم الفرق بين 
السنين » فكأن المستند في الفرق : الاجماع . 

(0) ضرورة أن المستفاد من النصوص : أن الزاد والراحلة ‏ المعتيرين 
في حصول الاستطاعة ‏ يجب أن يكونا مما يمكن صرفها في سبيل الحج , 
كا يستقاد من قوهم (ع) : « أن يكون له ما محج به وء « وأن يكون 
عنده ) © وأمثال ذلك من العبارات المذ كورة قِ النصوص ؛ الواردة قِ 
تفسير الاستطاعة ‏ (18) ولا يكفو ى في حصوها ملك امال الذي لايمكن أن 
بحج به. فلو كان له ملك خاضر» وم يتمكن أن يستعين به في سبيل الحج 
لم يكن مستطيعاً . 

م( يعي : إذا كان تلفه بتقصير مزه »© وإلا فتافه لا بتقصير منه 


, من هذا الفصل‎ ١١ : تقدمث الاشارة إلى مصادرها ف المسألة‎ )١٠( 


ج ١٠(استقرار‏ المج في الذمة لو غفل عن الاستطاءة حتى زالت)- 1١١‏ - 
وهو في بلد آخر ؛ وتمكن من التصرف في حصته أو لم يتمكن؛ 
فانه على الاول يكون مستطيعاً » مخلافه على الثاني . 
( مسألة ١؟‏ ) : إذا وصل ماله إلى حد الاستطاعة ع 
لكنه كان جاهلا” به » أو كان غافلا عن وجوب الحج عليه 
ثم تذكر بعد أن تلف ذلك المال )١(‏ » فالظاهر استقرار 
وجوت الحج عليه إذا كان واجداً لسائر الشرائط حين وجوده 
والجهل والغفلة لا يمنعان عن الاستطاعة (؟) غاية الامر : أنه 
معذور في ترك ماوجب عليه . وحينئن فاذامات - قبل التلف 
أو بعده ‏ وجب الاستيجار عنه إن كانت له تركة بمقدار 
وكذا إذا نقل ذلك المال الى غيره - بهبة أو صلح - ثم علم 

يكون كاشفاً عن عدم الاستطاعة . 

)١(‏ يعني : إذا كان تلفه بتقصيره وإلا فلا ريب في عدم كونه مستطيعاً. 

(؟) لعدم تعرض النصوص لاعتبار العم والالتفات في حصول الاستطاعة 
فاطلاق أدلة الوجوب على من ملك الزاد والراحلة محكم . وكأن الوجه الذي 
دءا المي ( ره) إلى ذفي الاستطاعة ما تضمن من النصوص : من أن 
من ترك الحج ولم يكن له شغل يعذره الله به فد ترك فريضة من فرائض 
الاسلام (١٠2)غ‏ مما يدل على أن وجود العذر ناف الاستطاعة . وفيه : أن 
المفهوم من النصوص العذر الواقعي الذي لا يشمل قصور المكلف » من 
جهة غلطه » وجهله » واشتباهه » بل يتص بالآمر الواقعي الذي يكسون 
معاوماً تارة » ومجهولا أخرى . 


. وغيرهها من أحاديث الباب‎ " » ١ : من ابواب وجوب الحج حديث‎ ١ : الوسائل باب‎ )١( 


١١ج‎ ) مستمسلك العروة الوثقى‎ ( - 1١5 
القمي في أجوبة مسائله : من عدم الوجوب » لأنه لجهله لم‎ 
وبعد النقل والتذكر ليس عنده ما يكفيه فلم‎ ٠ يصر «ورداً‎ 
- يستقر عليه . لآن عدم التمكن  من جهة الجهل والغفلة‎ 
لا ينائي الوجوب الواقعي » والقدرة الي هي شرط ف التكاليف‎ 
القدرة من حيث هي » وهي موجودة » والعلم شرط بي التنجز‎ 
. لافي أصل التكليف‎ 
إذا اعتقد أنه غير مستطيع فحج ندباً.‎ : ) 3١ مسألة‎ ( 
فان قصد امتثال الأمر المتعلق به فعلا” » وتخيل أنه الأمر الندبي‎ 
أجزأ عن حجة الاسلام » لأنه حينئذ من باب الاشتباه في‎ 
وإن قصد الأمر الندبي على وجه التقييد لم يجز‎ . )١( التطبيق‎ 
عنها » وإن كان حجه صحيحاً (0) » وكذا الحال إذا عم‎ 
باستطاعته ثم غفل عن ذلك (") . وأما لو علم يذلك ونحخيل‎ 
لا يخفى أن الاشكال في أمثال هذا المورد ليس في مجرد قص_د‎ )١( ظ‎ 
بل في قصد غير‎ ٠ الأمر الندبي مع أن المتوجه اليه قصد الأمر الوجوني‎ 
المأمور بهء فكيف مجزري عن المأمور بهء بناء على ما يأني : من أن الحج‎ 
الاسلامي غير الهج الندني ؟ وحينئذ لا مجال للحم بالاجزاء » الا إذا كان‎ 
الاشتياه في التطبيق بالنسبة إلى الأمر والمأمور به معاً. وقد تقدم ي المسألة‎ 
التاسعة » ماله نفع في المقام‎ 
يأني الاشكال في صحة الحج من المستطيع إذا كان ذائباً عن غيره‎ )0( 
. أو متطوعاً عن نفسه . إلا أن يختص بغير المقام » ما سيأني‎ 
' ف يعدي 7 فحج ندرا‎ 


ج ٠١‏ ( كفاية الملكية الممزاز لة في الاستطاعة ) ول - 
عدم فوريتها فقصد الأمر الندبي فلا بجحزي » لأنه يرجسع 
الى للتقييد . 
( مسألة /ا١‏ ): هل تكفى في الاستطاعة الملكية المتزلزلة 
لزاد والراحلة وغيرها ‏ كا إذا صالحه شخص مايكفيه للحج 
بشرط الخيار له إلى مدة معيئة » أو باعه محاباةة كذلك ‏ ؟ 
وجهان » أقواه| العدم » لآنها في معرض اللزوال )١(‏ » إلا 
إذا كان واثقاً بأنه لايفسخ . وكذا لو وهبه وأقبضه إذا لم 


)١(‏ هذا إا يصلح تعايلا لنحكم إذا كانت الاستطاعة لا تقبل التزلزل 
أما ذا كانت تقبله - ضرورة أن كل شيء موجود في معرض الزوال 2 
وكل وجود في معرض الانتهاء ‏ فلا يصلح كون الملكية في معرض الزوال 
انمي الاستطاعة » واللازم البناء على يحقق الاستطاعة واقعاً إذا لم يفسخ ذو 
الخمار . ما أنه لو فرض عدم الخيار لم يككن مستطيعاً إذا طرأ ما يوجب 
الخيار ففسخ » فالمدار يقتضي أن يكون على الواة-ع » واليزلزل والوثوق 
بعدم الفسخ لا دخل دلا بي حصول الاستطاعة وعدمها », فاذا لم يحج ي 
الحال المذكورة فانكشف أنه ل يفسخ ذو الخيار انكشف أنه مسةطيع واقعاً 
نظير مالو كان عنده مقدار الاستطاعة » ولم بمكنه الفحص عنه فلم مسج 
ثم انكشف أنه مستطيع . هذا في مقام الواقع . وأما في مقام الظاهر فيحتمل 
الرجوع إلى أصالة عدم الفسخ » فيثبت ظاهراً آنه مستطيع ؛ ويمتمل اعتبار 
الوثوق بعدم الفسخ . لكن الأول أوفق بالقواعد . واعتبار الوثوق في العمل 
بالأصل لادليل عليه . اللهم إلا أن يقال : إذا لم يكن واثاً بعدم 
الفسخ يكون تكايفه بصرف الال المؤدي الى ضمانه عند الفسخ ‏ تعريضاً 
إلى الخسران . وفيه : أن ذلك لا بمنع عن العمل بالأصول . وسيأتي في 


يكن رحماً » فانه ما دامت العين موجودة له للرجوع . ويمك: 

أن يقال بالوجوب هنا )١(‏ . حيث أن له التصرف ف الموهوب» 
فتلزم الهبة . 

الزاد وللراحلة - بقاء المال إلى تام الأعال (؟) » فلو تاف 
دعل دلك (م) ولو 2 أثناء الطريق كشف عن عدم 
الاستطاعة . وكذا لو حصل عليه دين قهراً 3 1- اذا أتلف 
مال غيره خطأ . وأما لو أتلفه عمداً فالظاهر كونه كاتلاف الزاد 
والراحلة عمدآ 2 عدم زوال استقرار الحج (4:). 

)١(‏ قد يشكل : بأن التزازل إذا كان موجباً لنفى الاستطاعة فلا 
وجوب معه » فلا موجب لاتصرف الموجب لنزوم اللهبة , لآن وجوب 
التصرف ‏ لو قيل به - فاتما هو ؤجوب غيري » وهو لا يكون مع انتفاء 
الوجوب النفسي . نعم بناء على أن التزاز ل لا يناقي الاستطاعة يتحةّق الوجوب 
النفسى ٠‏ فيجب <فظ المقدمة بالوجوب الغيري . فكما يجب حفظ ازاد بي 
حرز اثلا بسرق » كذلك بيجب حفظ.ه عن رجوع الواهب به . هذا إذا 
توقف عليها السفر . وإلا فلا موجب للتصرف » وحيئد يجب الحج )2 
ويستقر في ذمة المكلف وإن رجع الواهب . 

(؟) يا يقتضيه دليل اعتبار الاستطاءة » فان المراد منها القدرة الخاصة 
على العمل » وهي لابحصل إلا ببقاء الشرائط الى ءام العمل » فع التلف 
قبل عام الأعمال ينكشف عدم الاستطاعة من أول الأمر . 

ف يعى : يعد حصول الزاد واأراداة 5 


٠ 5‏ (إجزاء جيجه عن <يده الاسلام لو يفت رعده 6ر4 الرجوخ) 3 ه١‏ أ 
) مسألة 8 >" ( :0 إذا تاتف 0 دعل تأم الأعال - مؤ 4-1 
عوده إلى وطنه )ع أ تأف ماده الكفادة 0 ماأه ُ وطنه - 
بناء على اعتبار الرجوع إلى كفاية في الاستطاعة ‏ فهل يكفيه 
عن ححة الاسلام أو لا 0 وجهان 4 لا تيعسدك الاجزاء )١(‏ . 
الزاد والراحلة عمداً . 

)١(‏ 5 قطع به في المدارك . قال (ره) : « فوات الاستطاعة ‏ بعد 
الفراغ من أفعال الحج ‏ لم يؤثر في سقوطه قطعاً» وإلا اوجب إعادة الدج 
مع تلف المال في الرجوع » أو حصول المرض الذي بشق السفر معه؛ وهو 
معاوم اأمطلان واعداه ) اه وقريب م4 مائي اللخمرة . لكن 5 الواهر 3 
و فك لمم مء[ومية بطلا زه ٠‏ بذاء على اعتساأر الاستطاءة ذهاراً واياياً ف 
الوجوب ...؛ . وهو في محله بالنظر إلى القواعد المتقدمة » فان مايحتاج 
إليه في الاياب إذا كان دخيلا في حصول الاستطاعة » يكون فقّده موجيآ 
لانتفائها من أول الأمر . فالاجزاء لابد أن يكون من قبيل إجزاء غسير 
الواجب عن الواجب » وهو محتاج إلى دايل يوجب الخروج عن الةواعد . 
لأنه ' دنوه . فالمناء على الاجزاء قم مالفة للهدواعسد من جهتين : من 
جهة صوءة العمل وم دوه ل لآنه ' دمو غير حيدوة الاسلام 6 وهن ججسة 
إجزائه عن حج الاسلام ؛ والدليل عليه غير ظاهر . نعم سكوت الخصوص 
عن التعرضص لذلك » مع كثرة الطوارىء اللادثة في كل سنة على بعض 
الحجاج ‏ من مرض » وتلف مال . و>و ذلاك مما يوجب زوال الاستطاعة ‏ 
مع الغفلة عن ذلك » وارتكاز المتشرعة على صحة الجج » ربا يكون دليلاة 
على الاجزاء . لكن لو 6 ذلك ١‏ يكن فرق بين ؤواأ2 الاستطاعة بعد نام 
الأعمال وبي أثنائها وقبلها» لاشتراله الجميع فيا ذكرنا » فان ثم ثم في الجميع , 


- ( مستمسلك العروة الوثقى ) ج١0‏ 
أجزأه عن حجة الاسلام )١(‏ . بل يمكن أن يقال بذلك إذا 
تلف في أثناء الج أيضاً (؟) . 

( مسألة "٠١‏ ) : الظاهر عدم اعتبار الملكية في الزاد 
ولاراحلة » فلو حصلله بالاباحة لللازمة كفى في الوجوب »2 
لصدق الاستطاعة (") . 


في حجة الاسلام إنا يدل على اعتبار ذلك في الذهاب ولا يشمل الاياب ؛ 
واشتراط ذلك في الاياب انا كان بدليل نفي الحرج ونحوه 2 وهو لا يجري 
بي الفرض لأنه خلاف الامتنان . 

() هذا إن أمكن الاعمّاد عليه » والتعدي عن مورده ٠»‏ كان اللازم 
البناء على الاجزاء إذا تلفت الاستطاعة بعد الاحرام ودخخول الهرم » فاذا 
لم يمكن الاءماد عليه في ذلك لم يكن مقرباً للمدعى . 

(0) قد عرفت وجه هذا الاحهمال . 

(") لا ال الاستدلال به بعد ما ورد في تفسير الاستطاعة : بأن 
يكون له زاد وراحلة )٠8(‏ » ثما ظاهره المللك . نعم ي صصيح الحلبي : 
و إذا قدر الرجل على ما محج به ) )٠١(‏ 2 وفي صديح معاوية : « إذا كان 
عنده مال محج به , أو يجد ما يحج به » («”) وهو أعم من المللك . لكن 
الجمع بينه وبين غيره يقتضي تقييده بالملك وعدم الاجيزاء بمجرد الاباحة . 
)١0( 3‏ لاحظ الوسائل باب : م من ابواب وجوب الحج حديث : 4؛٠الا.‏ 
(٠؟)‏ الوسائل باب : ١‏ من ابواب وجوب الحجحديث : " . 


(ه») الوسائل باب :5 من أبوابي وجوب الحج حديث : .١‏ والفقرة الأولى مئثقولة بالممنى 
تلاحظ . 


ج ١٠(حصول‏ الاستطاعة بعد نذر زيارة الحسين (ع) في كل عرفة) -1١1/-‏ 
ويؤيده الأخبار للواردة ىيْ للبذل )١(‏ . فلو شرط أحد المتعاملين 
على الآخر ‏ في ضمن عقد لازم أن يكون له للتصرف في 
ماله بما يعادل مائة ليرة مثلا” » وجب عليه الحج » ويكون 
كما لو كان مالكاً له . 

( مسألة "١‏ ) :لو أوصى له بما يكفيه للحج فالظاهر 
وجوب الحج عليه بعد موت الموصي . خصوصا إذا لم يعتير 
القبول في ملكية الموصى له (؟) » وقلنا بملكيته مالم يرد» فانه 
ليس له لأرد حيئنئل . 

( مسألة *”") : إذا نذر ‏ قبل حصول الاستطاعة - 
أن يزور الحسين (ع) في كل عرفة» ثم حصلت لم يحب عليه 
احج (") . بل وكذا او نذر : 

مضافاً إلى أنه لم يظهر الفرق بين الاباحة المالكية والاباحة الشرعية , 
وليس بناؤهم على الاجنزاء بها في حصول الاستطاءة . فلا يجب الاصطراد 
والاحتطاب وأخذ المعمدن ونحو ذلك إذا أمكن المكلف ذلك » لكونه 
مستطيعاً بمجرد الاباحة في التصرف . 

)١(‏ فانها وان نت محتصة بالبذل لخصوص الحج » لكن يمكن 
استفادة الح منها في المقام بنحو التأبيد . لكن التأييد لا ينفع في إثبات الدعوى . 
(؟) على هذا القول يكون الدكم يم في المسألة السابقة . وعلى القول 
باعتبار القبول يكون الحم كما في الهبة » فاه لا يجب عليه القبول فيها , 
وإن كان استدلال المصئف ( ره ) تي المسألة السابةقة بيصدق الاستطاعة 


مطرداً في الجميع . 


(9) بظهر من الأصاب : الاتغاق عليه » فان هذه المسألة وإن لم 
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٠١ 3 ) مستهساث العروة اأوثتمى‎ ( - ١14 
يقتدضي بناءهم على عدم وجوب الج هذا . قال‎ ٠ ئ]فآٌآمص غير حج الاسللام‎ 
في المدارك  فما او ذذفر المكلف الحج  : «فاما أن ينوي حج الاسلام‎ 
. غيره و رطلاق » بأن وق كا منه)ا » فالصور ثلاث‎ 01 
إلى أن قال ) : الثاني : أن ينوي حجاً غير حج الاسلام . ولا ريب‎ ( 
في عدم التداخل على هذا التقدير . ثم إن كان مستطيعاً حال النذر » وكانت‎ 
حجة النذر مطلقة أو «قيدة بزمان متأخر عن ذلك العام ذه 4( إلى أن‎ 
قال ) : وإن تقدم النذر على الاسةتطاعة وجب الاتيان بالمنذور مع القدرة ؛‎ 
كم في غيره من الواجبات . واو اتفق‎ ٠ وان لم محصل الاستطاعة الشرعية‎ 
حصول الاستطاعة قبل الاثيان بالحج المنذور قدء.ت حجة الاسلام إن كان‎ 
النذر مطلقاً » أو مقيداً عا يزيد عن تلك السئة أو عغايرها , لآن وجوبها‎ 
على الفور » يلاف المنذورة على هذا الوجه . وإلا قدم النذر » لعسسدم‎ 
. » ... نحّق الاستطاعة في تلك السنة » لآن المانع الشرعي كلمانع العقلي‎ 
وندوه كلام غيره من سيقه  كالدروس » والمسالاك  وممن لدقه  كالدخيرة‎ 
والمستند » والجواهر - على نحو يظهر منهم التسالم على تقدم النذر على حج‎ 
, الاسلام » وأنه يكون رافعاً للاستطاعة . نظير مالو استؤجر على الحج.‎ 
فان الاجارة رافعة للاستطاعة عندهم » فلا بجحب على الأجير حج الاسلام‎ 
. إذا كان المج المستأجر عليه مزاحماً لج الاسلام‎ 

هذا ولكن بعض الأعاظم فرق بين الاجارة والئذر » حيث قال (0): 
الفرق بين النذر والاجارة : هو كفاية سلطنة المؤجر على منفعسسة زمسه 
عند عقّد الاجارة ي صحة تليكها وتملك المستأجر لها » فلا يبقى مورد لتأثير 


الاستطاعة . لاف النذر » فاتك اشتراطه ‏ حدوثاً وبقاء ‏ برجحان المنذور 





(ه) ذكر ذلك في حاشية له على رسالته العملية في الحج , منه قدس سره . 


اج ٠١‏ (حصول الاستطاعة بعد نذر زيارة الحسين (ع) في كل عرفة)-14١١-‏ 
من حيث نفسه ٠‏ ومع غض النظر عن تعلق النذر به وجب امحلالهبالاستطاعة. .. » . 
وتوضيح ما ذكر : أن رجحان المنذور ‏ المشروط به “ىة النذر - جب 
أن يكون مم قطع النظر عن النذر » ومع مزاحمة النذر للاستطاعة إذا غضص 
النظر عن النذر يكون المنذور غير راجح » لأدائه إلى ترك الحج » وإنا 
يكون المنذور راجحا بتوسط النذر اأرافع للاستطاءة 4 ومثل وذا اأرحجحان 
لاه في قِ ضوع النذر : 

وفيسه : أن ماذكره وإن كان مسلماً ٠‏ اكنه يري مثله في وجوب 
حج الاسلام قُ الغرضص . فان الاستطاعة المعتيرة ف وجوب حج الاسلام 
بحب أن تكون حاصلة مع غض النظر عن وجوب الحج » وثي المقام إذا 
غض النظر عن وجوب الهج ترتفع الاستطاعة بالنذر . وعلى هذا يكون 
الأخين بأحسد الحكمين رافعاً اودوع الأخور 6 وثر جيح ووب الج على 
وجو الوفاء بالنذر له ادع حدى ملاحظة كون وجوب الج أهم 4 
لذن ذر جيح الأهم إعا يكون في المنزاحمين الأواجد 1-3 نه لملا كه ويكون 
تزاحمه) في مقام الامتثال ٠‏ لافي المتواردين اللذن يكون كل منها رافعاً 
للاك الآخر ؛ بل فيهها بتعين الرجوع إلى منشأ آخر للترجيح . 

ولا يذبغي التأمل في أن الجمع العري يقتضي الأخذ بالسابق دون اللاحق» 
تنزيلا” للعلل الشرعية منزلة العلل العقلية . فكما أن العلل العقلية يكون السابق 
منها رافعاً للاحق كذلك العلل الشمرعية . فيلغى اح<مّال كون اللاحق رافعاً 
لموضوع السابق » وإن كان احهالا"” معقولا” في العلل الشرعية » لكنه لايعتنى 
به في مقام الجمع بين الدليلين . وقد أشرنا إلى ذلك في بعض مياحث القراءة 
من هذا الشرح ٠.‏ وبهذا عم م ذكره : كن تقدم الادارة على الجمج عيل 
سبق الاجارة ٠‏ فان سلطنة الأجير غير كافية في صحة الاجارة » إذا ل يكن 


قادراً على العمل قي وقته عم قطمع النظر عن وجوب اأوفاء بالعوّد . والاسةتطاعة 


000 2 ) مستمساك العر وةالوثقى ( 6 
لأحدها » بعد حصول المعلق عايه » بل وكذا إذا نذر ‏ قبل 
حصول الاستطاعة ‏ أن يصرف مقدار ماثة ليرة مفلا في 
الزيارة أو التهزية أو نحو ذلك » فان هذا كله مانع عن تعلق 
وجوب الج به . وكذا إذا كان عليه واجب مطلاق فوري 
قبل حصول الاستطاعة : وم عدن المع بينه وبين الحج 
ثم حصلت الاستطاعة » وإن لم يكن ذلك الواجب أهم من 
الحج » لأن العذر الشرعي كالعقلي في المنع من الوجوب .)١(«‏ 
وأما أو حصلت الاستطاعة أو لد" 9 حصل واجب فوري آخر 
موجباً للتقدم لم يكن وجه اصحة الاجارة » بل كانت الاستطاعة وقت العمل 
رافعة للقدرة عليهسا » وموجبة لبطلان الاجارة بعين التقريب المذ كور بي 
الاستطاعة والنذر ‏ فتأمل جيداً ‏ وعليه يتععن البناء في الفرض على تقديم 
النذر على الاستطاعة . 

. بذلك طفحت عباراتهم . كما أشرنا إلى ذلك في صدر - المسألة‎ )١( 
ولأجل ذلك لا يمال لدعوى : كون الاستطاءة عبارة عن ملك اازاد والراحلة؛‎ 
» وكدة اليدن » ونحاية اأسسر ب و3 اأنذر لا ينائي شيئاً كن ذلك ولا يرفعه‎ 
فلا تنتفي الاستطاعة به . وحينئذ تكون هي رافعة لموضوعه »© لعدم كونه‎ 
راجحا للمستطيع الذي يحب عليه الحج . فانه إذا ثم أن المانع الشرعي كالمانع‎ 
العقل يكو ن المنع الشرعي مانعاً عن الاستطاعة في مقابل لية السرب وبقية‎ 
. الأمور الأربعة المذكورة‎ 


مض اذا إلى أنها حلاف ظاهر حملة من النتصوص »© كصحيح الحلي : 


اخ ( تزاحم الحج مع واجب فوري آخر ) ا 
لايمكن الجمع بينه وبين الحج ؛ يكون من باب المزاحمة ؛ 
فيقدم الأهم منها )١(‏ » فلو كان مثل انقاذ الغريق قدم على 
الحج . وحينئذ فان بقيت 'الاستطاعة إلى العام للقابل وجب 

الحج فيه » وإلا فلا . إلا أن يكون الحج قد استقر عليه سابقاً . 


إذا قدر الرجل على ما نحج بهدء 5 دفع ذلاك وليس [ه شغل يعذره 
الله تعالى فيه فقد برك شريعة من شرائع الاسلام » )٠١(‏ فانه ظاهر في أن مطلق 
العذر رافع للفرض . ولا ريب في أن الوفاء بالنذر عذر » فيكون رافعاً 
للفرض ٠.‏ وأيضاً فان لازم هذه الدءوى أن أو كان اليج مزاحماً بواجب 
حيث يقدم عليه ما إذا كان المكلف أجيراً على الحج في سنة الاستطاعة » 
فوجب عليه حج الاجارة ‏ لوجب عليه حج الاسلام في السنة الثانية ولو متسكعاً 
لأنه قد استقر الحج في ذمته » ولا يظن من أحد إمكان الالتزام به . 
وسيأني الكلام فيه في المسألة الرابعة والستين . 

)١(‏ قد عرفت : أن حدوث الاستطاعة أنآما لا يوجب ثبوت ااوجوب» 
وأنه لابد من بقائها إلى آخر أزمنة العمل أو أكثر من ذلك » كما سبق 
ويألي . وحينئذ إذا محققت الاستطاعة ثم حصل واجب فوري » كان حصوله 
رافعاً لهاء فلا وجوب للحج لانتفاء موضوعه » فكيف يكون من باب المزاحمة ؟ ! 

6 إنه لو بي على كون المقام من باب المز احمة فقد عرفت أن لازمه 
وجوب الحج عليه في السنة اللاحمّة وإن ل تبى الاستطاعة » لاستقرار الحج 
في ذمته . ولأجل ذلك بشكل قوله ( ره ) : «١‏ وإلا فلا ٠‏ . كم |7 
نما ذكرنا يظهر أنه لو حدث أي واجب بعد محقق الاستطاعة رفعها 2 سواء 
كان أهم من الحج , أم مساوياً له في الاهتام » أم أقل منه . نعم إذاكان 
موضوع ذلاك ااواجب يزول بالاستطاعة كانت الاستطاعة مقدمة عليه .2 لا 


, 5: من أبواب وجوب المج حديث‎ ١ : الوسائل باب‎ )١( 


05 ز مستمسلك العروة الوثقى ) 
فانه يجب عليه ولو متسكعاً . 

( مسألة *” ) : النذر المعلق على أمر فسان (١):ثارة:‏ 
يكون التعليق على وجه الشرطية » 5 إذا قال : « إن جاء 
مسافري فلله على أن أزور الحسين (ع ) في عرفة »» وتارة : 
يكون عل اتحو [اواجنت. المعلق. + كان يقول: #: نو الله عل أن 
أزور الحسين (ع) في عرفة عند مجيء مسافري ) . فعللى الأول 


ا 


عرفت من أن الواجبين المترافعين المتواردين اللذين يكون كل واحد منه) ظ 
إذا اوحظ في نفسه رافعاً لموضوع الآخر ‏ يكون العمل على السابق منه) 
وببطل اللاحق . هذا واو فرض تقارن الاستطاعة والنذر لم يكن لأحدهها 
أثر » لعدم المرجح ». فلا يجب عليه المج . ولايحب عليه الوفاء بالنذر . 

: النذر المعاق قسم واحد» وهو المشروطء ولأجل ذلك اشتهر‎ )١( 
أن التعليق في العقود والايقاعات مبطل » يراد بذلك ما لو كان الايقاع‎ 
فيه معلةا . وأما ماكان على نحو الواجب المعلق فليس النذر فيه معلماً بل‎ 
. المعلق هو المنذور‎ 

وكيف كان » تارة : يكون الايقاع معلتاً ‏ أعني : المعنى الايقاعي 
الذي بوقعه البائع ‏ وهو البيع بي قول البابع : «بعت إذا جاء يوم الجمعة » ؛ 
أو مضمون النذر في قول الناذر : ٠‏ لله علي إذا جاء يوم الجمعة أن أفعل 
كذا » ونّو ذلك . وتارة : لا يكون تعليق ي المعنى الايقاعي ٠‏ وإنا 
يكون في متعلق المعنى الاياعي » وهو الصوم في قول الناذر : ١‏ لله على 
أن أصوم إذا جاء يوم الجمعة » » أو الصدقة في قوله : «الله علي أن 
أتصدق إذا جاء يوم الجمءة ٠»أو‏ الزيارة في مثل الفرض المذ كور في المين 
فالمعلق يكون هو الزيارة » في مقابل القسم الأول الذي يكون المعاق عليه 


معنى : «لله على » الذي عرفت أنه المعنى الايقاعي ٠‏ 


ج ٠١‏ (الفرق بين النذر المعلق والمشروط في معام اليزاحم مع الحج) 1 
يجب الحج إذا حصلت الاستطاعة قبل مجيء مسافره . وعلى 
الثاني لابجب » فيكون حكمه حك النذر المنجز » في أنه لو 
حصلت الاستطاعة وكان العمل بالنذر منافياً لما لم يحب اللحج. 
سواء حصل المعلق عليه قبلها أو بعدها . وكذا لو حصلا معاً 
لا بجحب الحج » من دون فرق ببن الصورةين . والسر في ذلك : 
أن وجوب الحج مشروط والنذر مطلق ؛ فوجوبه يمنع من 
تحقق الاستطاعة )١(‏ . 

( مسألة 4" ) : إذا لم يكن له زاد وراحلة » ولكن 
)١(‏ يعني : وجوب الحساج مشروط بالاستطاعة ٠»‏ ووجوب الوفاء 
بالنذر غير مشروط حسب الفرض » فيكون رافعاً للاستطاعة . فيرتفسع 
وجوب الحج . هذا ولكن ماذكره من السسر إن كان المقصود به سر تقدم 
النذر على الاستطاعة في أصل اللمسألة » فقد عرفت أن السر غير ذلك » 
وهو ماذكرنا . وان كان المقصود بهد سر تقدم النذر في المقام فلا مقتضي 
له » لأن السر فيه هو السر في أصل المسألة . وكان المناسب ذكر السر 
في عدم تقدم النذر المشروط في المقام لأنه الخارج عن الكلية الي تعرض 
فيها لأصل المسألة . 
وكيف كان فالفرق الذي ذكره بين النذر المعاق والمشروط غسير 
ظاهر » لآن النذر المشروط أيضْصاً يقتضي وجوب محصيل المقدمات قبل 
حصول الشرط عمقلا . إذ لا فرق بين الوجوب المشروط والمعلق في ذللك : 
فكا يجب حصيل المقدمات قبل 58 ل المعلاق فى الواجب المعاق جب 
نحصيلها أيضاً في الوجوب المشروط . غاية الأمر : أنه في الواجب المعلق 


يكون مخصياها واجباً شرعاً بناء على وجوب المقدمة» وي الوجوب المشروط 


115 ( مستمسك العروة الوئقى ) ج١٠‏ 
لو قال + 9 حج بهذا المال » وكان كافياً له ذهاباً وإياياً - 
ولعياله » فتحصل الاستطاعة ببذل النفقة كما #صبل بملكها )١(‏ . 

يكون واجبا عمقلا , كما أشرنا إلى ذلك في مسألة غسل المستحاضة قبل 
الفجر من هذا الشرح . وإذا وجب عقلا" فعل المقدمات قبل ح<صول 
الشرط مع العلم ممصوله كان ذلك رافعاً الاستطاعة . ومانعاً من وجوب 
حج الاسلام . وقوهم : ٠‏ المانع الشرعي كالمانع العقلي » يراد به ما هو 
أعم من ذلك . 

هذا مع العلم حصول الشرط » أما مع الجهل فيمكن الرجوع إلى 
أصالة عدم حصول الشرط أو غيبرها من الأصول » فيجب عليه الج 
ظاهراً » لكن إذا انكشف بعد ذلك حصول الشرطء وأنه مكلف بالزيارة 
لا بالحج يكون الحج غير مجر عن حج الاسلام . 

)١(‏ إحاعاً محكيا في الخلاف والغنية وظاهر التذكرة والمنتهى وغيرهها 
إن م يكن محصلا » كذا في كشف اللثام والجواهر . ويشهد له جمله من 
النتصوص »© كصحيح بن مسام المروي ف كتابس التوحديد 7-اشاأات 
أبا عبدالله ( ع ) عن قول الله عزوجل : ( ولله على الناس حج البيت 
من استطاع اليه سبيلا . . . ).قال : يكون له ما محج به. قلت : فن 
عرض عليه الحج فاستحبى ؟ قال هو ممن يستطيسع ؛ )1١(‏ » وبر أي 
بصير عن أني جعفر (ع):( قات له : :جل عرض عليه الحج فاستحدى 
أهو ممن يستطيع الحج ؟ قال (ع) : نعم » (ه) . وها العمدة فيالكم 

. الوسائل باب : هم من ابواب وجوب الحج حديث : ؟‎ )١٠( 

(8؟) / نمثر على هذا الحديث فى كتاب الوسائل ومستدركه » والجواهر والحسدائق وكشف 
الام والمدارك . نعم فيالتذكرة ف المسألة الغانية منالمبحث الرابع في المؤنة(جزه : ١‏ صفحة :5019 -. 


ج١٠‏ ر الاستطاعة اليذاية ) اانه 


للذكور - وأما صصح معاوية بن عمار : ٠‏ قلت لأني عبدالله رع ) : رجل 
: يكن له مال » فحج به رجل من [إخوانه » هل مجرده ذلك عن حجة 
الاسلام أم هي ناقصة ؟ قال (ع) : بل هي حجة ثامة » )١١(‏ . فأنه 
وإن دل على الاجزاء لا يدل على الوجوب ,البذل » والاجزاء عن حجة 
الاسلام أعم من الوجوب . وأكثر منه إشكالة” مثل صصيح الدابي عن أبي 
عبدالله رع) ‏ في حديث ‏ قال : «١‏ قلت له : فان عرض عليه ما بحج 
به فاستحبي من ذلك » أهو ممن يستطيع اليه سبيلة” ؟ قال (ع) : نمء 
ماشأنه يستجبي ولو يحج على حمار أجدع أبتر ؟ فان كان يطبق أن يمشي 
بعضاً ويركب بعضاً فايحج ؛ (50) . إذ لا مجال للعمل به . وحمل قوله (ع) : 
و ما شأنه يستحي ؛ على أنه بيان لكك أخلاني لا فقهي ٠‏ بعيد عن الظاهر 
فلا يجال للاعوّاد عليه ٠‏ كما عرفت سابقاً . وأشكل منه صحيح معاوية بن 
عمار عن أني عبدالله ( ع ) : « فان كان دعاه قوم أن يمحجوه فاستحبى 
فلم بفعل » فانه لا يسعه الا أن يخرج ولو على حمار أجدع أبثر ) (#”")ء 
ونحوها . فانه لو أمكن التفكيك بين مضامين يح الحابي التقدم ‏ بالحمل 
على حكمين أخلاي وفمهي فلا مجال لذلك فيه , لأنه صريح في الحم 
على المقيد » فلا مجال فيه للتفكياك المذكور © بأن يكون الك على المقيد 
أخلاقياً ؛ والمكم على غيره فقهياً . ومن ذلك تعرف الاشكال على جاعة 
من الأصداب ٠‏ حيث استدلوا بهذه النصوص » التي ليس بناؤهم على 
العدل مضدرم!:.. 

الطبعة الأولى ) قال : « ولان الباقر والصادق مليها السلام ئلا عمن .عرص عليه ما تحصج به 
فاستحينى من ذلك أهو من يستطيع إلى ذلك سبيلا ؟ قال : نعم » . 





. 8 : من ابواب وجوب الحج حديث‎ ٠١ : الوسائل باب‎ )١١( 
. ٠ : من ابواب وجوب الحج حديث‎ ٠١ : (؟) الوسائل باب‎ 
, ” : دي اوواب ووب الحج حدرث‎ ٠١ : (ه») الوساثل باب‎ 


اي ( مستمساثت العروة الوثقى ) عا 


من غير فرق بين أن يبيحها له أو يملكها إياه » ولا بين أن 
يبذل عينها أو ثمنها » ولا بين أن يكون البذل واجباً عليه 
- بئذر » أو يمين » أو نحوه| ‏ أولا » ولا بين كون الباذل 
ومثله في الاشكال : الاستدلال بالآبة الشريفة » لصدق الاستطاعة 
مع البذل . إذ فيه : ماعرفت » من أن الاستطاعة المذكورة في اللآبة 
الشريفة وإن كانت صادقة » لكن بعد ورود الآدلة على تةييدها تملك الزاد 
والراحلة ‏ كما في مصحح اللاي )١5(‏ ؛ ومصحح هشام بن 5 (7)ءء 
وغيرهما ‏ لا مجال للتمسك باطلاقها . ولا يناي ذلك ما ورد في تفسيرها : 
بأن يكون عنده مال » أو أن بحد مامحج به (*”) » أو أن يقدر 
على مايحج يه (*4) ء وذلك كله صادق مع عدم الملك . لأن الجمع العري 
في أمثال المقام ‏ مما ورد في مقام الشرح والتحديد - يقتضي التقييد » فلا 
تتحقق عجر د حصول واحد منها » بل لابد من حصول حميعها . وليس 
هو من قبيل القّضايا الشرطية الي بتعدد فيها الشرط ويتحد فيها الجزاء » 
التي يكو ن الجمع بينها بالحمل على سبيية كل واحد من الشروط. فاذا كان 
الجمع العرفي بين نصوص التفسير والتحديد هو التقييد » تكون الاستطاعة 
مختصة بصورة ما إذا كان الزاد والراحلة مماوكين » فلا ينطبق على الام ' 
كا أشرنا إلى ذلك في المسألة الثلاثين . فالعمدة ‏ إذا ‏ في الحم المذ كور : 
الاجاع » والخير ان الأولان . 





)١8(‏ الوسائل باب :م من أبواب وجوب الحج حديث :م وف الروايسة : « أن يكون له 
م محج به 0 . 

(؟) الوسائل باب : م من أيواب وجوب الحج حديث :7 . 

(ه") الوسائل باب : 5 من أبواب وجوب الحج حديث : ١‏ . 

(ه4) نقل بالمعنى لما رواه ني الوسائل باب : 5 من ابواب وجوب الحج حديث : 569 ' 


ج06 ( الاستطاءة البذاية ) ات 


التمليك ضعيف )١(‏ . كالقول بالاختصاص بما إذا وجب 
عليه (؟1) 6 


)١(‏ هذا القول منسوب الى الى في سرائره . قال (ره) : «٠‏ والذي 
عندي في ذلك : أن من يعرض عليه بعض إخخوانه ما محتاج اليه من مؤنة 
الطريق فحسب لايجب عليه الحج » إذا كان له عائلة يجب عليه نفقتهم » ولم 
يكن له ما لفه نفقة هم » بل هذا يصح فيمن لانجب عليه نفقة غيره » 
بشرط أن اكه ما بيذله ويعرض عليهء لا وعد بالقول دون الفعال . . . »2. 
ودليله غير ظاهر » ولذا قال في الحتاف ‏ بعد أن حكى ذلك عنه ‏ : 
و إن فتاوى أصحابنا خالية عنه » وكذا الروايات. بل لو وهب الال لم 
بحب عليه القبول .. .». وما ذكره أضيراً مبني على أن مراده : اعتبسار 
فعلية التمليك ٠»‏ إذ لا مجال للنقض عليه إلا بناء على ذلك . أما لو كان 
مراده أن يكون الباذل في مقام التمليك » فهذا المعنى 1ا لم يتوقف على 
القبول يتحقق الوجوب وإن لم يتحقى القبول . وإذا محّق الوجوب وجب 
القبول » لأنه يكون حينئذ شرطاً للواجب لا لاوجوب كي لا يجب » لآن الوجوب 
لا يقتخضي حفظ شرطه . ولأجل ذلك اختلف البذل مع الهبة » فيجب القبول 
مع البذل » ولا يجب مع الهية . وكيف كان فاطلاق الآدلة المتقدمة «نفي 
اعتبار التمليك . هذا ولكن التأمل في عبارة السرائر يقتضي أن مراده اعتبار 
الوثوق ٠‏ وحينئذ يرجع إلى القول الآني . 

(؟) هذا القول منسوب إلى العلامة في التذكرة . قال فيها : « التحقيق : 
أن البحث هنا في أمرين : الأول : هل يجب على الباذل الشيء المبذول 
أم لا ؟ فان قلنا بالوجوب أمكن وجوب الحج ... ( إلى أن قال ) : 


وإنث قاذا بعدم وجوبه ففى ايماب المج إشكال . أقر به العدم » كا فيه من 


١8 -‏ - ) مسةتمس ا العروة الوثفى ( 3 ٠١‏ 


أو رأحد الأمرين :من التمليمك 6 أو الوجوب )١(‏ . 


تعايق الواجب بغير الواجب ... » . وفي جامع المقاصد : و أما البذل 


مو عها ٠‏ أو لبعضه ا وبي_ده البائي » فنمي وجوب الحج بمجرده قولان , 
أصحها : أنه إن كان على وجه لازم كالنذر وجبء وإلا لم يجب ..2.0). 
وفيه: ما عرفت من أن ذلك خلاف إطلاق الآدلة . والتعليل الذي ذكره 
في التذكرة عليل » لا يرجع إلى قاعدة عقلية أو شرعية . ولا ببعد أن يكون 
مراده : اعتبار الوئوق ببقاء البذل إلى آخر أز مئة الاجة ٠‏ فيرجع إلى القول 
الآبي أيضاً . 

)١(‏ في الحدائق « نل عن جمع من الأحداب : اشتراط التمايك 
أو الوجوب بنذر وشبهه . . . » . ونسب هذا القول في المستند إلى اللبروس. 
وكأن المصنف (ره ) تبءه في ذلك ء ولككن المذكور في الدروس غير ذللك ٠.‏ 
قال : ٠‏ ويكفي البذل بي الوجوب مع التمليك» أو الوثوق به .٠0..‏ 
فالعدلان : التماياك والوثوق » لا التماياك والوجوب . وكيف كان فصدر 
العبارة وإن كان قد يظهر منه الشرطية التخييرية » لكن قال بعد ذلك : : وهل 
يستقر الوجوب بمجرد البذل ؟ إشكال : من ظاهر النقل ؛ وعدم وجوب 
محصيل الشرط . واو حج كذلاك أو في نفقة غمره أجزأ » مخلاف ما لو 
تسكع ) فانه لا يحزي عنه عندنا . وفيه دلالة على أن الاجزاء فرع الوجوب 
فيقوى الوجوب بمجرد البذل اتحقق الاجزاء . إلا أن يقال : الوجوب 
ههنا بقبول البذل ولو وهبه زاداً وراحلة لم يجب عليه القبول . وفي الفرق 
نظر ...». وعبارته الثانية ظاهرة في التردد بين الوجوب بمجرد البذل» 
وبين توقفه على القبول » وميله أخير الى اعتبار القبول في سببية البذل إذا 
لم يكن على نحو التمليك . وتدل على عدم اعتبار التمليك أو الوثوق 8 
وعدم توقف الوجوب ولا الاجزاء ‏ على أحدهها . بل عبارته الأولى 


ج١١‏ ( الاستطاءة البذلية ) ١54‏ ب 
وكذا القول بالاختصاص بما إذا كان موثوقاً به )١(‏ . 


ظاهرة في حصرل الوجوب مع أ<دد الأمرين ؛ لا عدم حصوله إلا مع أحدههما . 
وكيف كان فاعتبار ااتمليك , أو ابول » أو الوجوبء أو الوئثوق » 
خلاف إطلاق الدليل » إذا كان المراد من أعتبار الوثوق اعتباره ي موضوع 
الجكم الواقعي . وإن كان المراد اءتباره في الم الظاهري فسيأني الكلام 
فيه . هذا وفي المسألة قول آخر لح يتعرض له المصنف (ره) صرعاً » وإن 
أشار اليه فها سبق بقوله : « ولابين أن يبذل عينها أو تمنها . . . » » 
وهو ما اختاره في المسالك . قال في مبحث البذل : « واشترط بعض الأصصاب 
عليكه إباه » وآخرون وجوب بذله عليه . والأجود عدم الاشتراط . نعم 
بشترط بذل عين الزاد والراحلة » فاو بذل له أتمانها لم يحب عليه القبول. 
وكذا لو نذر لمن يحج وأطلق ثم بذله لمعين » أو أوصى بمال لمن يحج ثم 
بذله كذلك » لآن ذلك متوقف على القبول » وهو شرط للواجب المشروط » 
فلا جب لمحصيله . . . » . ويظهر من عبارة التذكرة ذلك أيضاً . وماذكره 
خلاف إطلاق الآدلة الدالة على الوجوب بالبذل » لصدقه يبذل أنانها » 
فاذا صدق نحةق الوجوب فيجب القبول » لأنه شرط الواجب لا الوجوب » 
كما أشرنا اليه أنفاً . وما في التذكرة من التعايل بالمنة في بذل الثمن غير ظاهر. 
)١(‏ ذكره جماعة . قال في المدارك : ١‏ نعم لا يبعد اعتبار الوثوق 
بالباذل » ١1‏ في التكايف بالحج بمجرد البذل ‏ مع عدم الوثوق بالباذل ‏ 
من التعرض للخطر على النفس » الاستلزم للحرج العظم والمشقة الزائدة , 
فكان منفياً ... » . وقد أشار إايه ‏ في الجملة ‏ في الدروس في عبارته 
المتقدمة . وفي الجواهر قال : ٠‏ نعم قد يقال باعتبار الطمأنينة بالوفاء » 
أو بعدم الظن بالكذب . حذراً من الضرر والخطر عليه . وللشلك في شفول 
أدلة الوجوب له إن لم تكن ظاهرة ي خلافه . بل لعل ذلك كذلك وإن 


وحمب على الداذل ٠.‏ دل هرو ف الرقري. خارج عم يمن قمه ) ضرورة : أن 
عل الأنبحث الوجوب من حء.ث السدذل من دون نظر الى الواقعة الخارجية 
ااي قد تنتفي الاستطاعة معهاء ما هو واضح . ولاريب أن المتجه ماقائاه 
عملا باطلاق النص , والفتوى . ومعاقد الاحماعات . مضافا إلى نحقق 
الاستطاعة يذلاك 0 . 8ه 
ومحفيق ذلك : أن الكلام تارة ٠‏ قٍِ الحم الواقعي » وهو ثبوت الوجوب 
وافعاً دتحهق السيدل واقعاً وأخرى 8 قِ الحم الظاهري » وهو بوت 
اأودوب ظاهراً بء.وت موصوعه ظاهراً 3 وال مان الكلام 5 الأول 6 وله 
يذبغي التأمل في أن النصوص والفتوى متفقّة على ثبوت الوجوب بمجرد البذل 
واقعاً ؛ ولا دخل لاوثوق ولا للعلم فيه . وإن كأن الكلام في الثاني » فالظاهر 
أن اللازم العحل ع_ا .د الطرف العملا ثية 4 ولا ص دلاثك ا أوجوب 
بالبذل » بل بحري في الوجوب بالاستطاءة المالية » فاذه لا يتجقق الوجوب 
الظاهري إذا لم 7م الطرق العقلائية على بقائها . فاذا احتمل المستطيع زوال 
اس تطاعده عوثه )© 0 هوت داته 2 أو سر قة ماله » أو وجود سيل أو 
عدو ماد عن ع.وره »© 3 و ذلك ثم م 0 بقاء استطاء:ه 5 لا اط 
سقط الودوب مع الوثنوقف خصوآه . فلا فرق بحن الاستطاءة المالمة والبدامة 
“كن هذه الدهة 6( ولا 0 اأوثوق دالمماء فيه 2 ل تعول على الاصول 
العقلائية » مثل : أصالة السلاءة , وبقاء المال . وعدم وجود الائل . 
وعدم طروئه ٠»‏ وبرقاء البذل ٠»‏ وعان ذلاك ٠‏ والدميع على حد واحدل . 
وأو حصل اأوثوق حصول الموانع من ماء الاسجااعة سمط اأو دوب 


الوثوق بالمانع فم سائر وانكشف الخلاف . انكشف ثيوت الوجوب واقعا 


ج١٠‏ ( الاستطاءة البذلية ) - #١‏ سس 
كل ذلك لصدق الاستطاعة » وإطلاق المستفيضة من الأخبار .)١(‏ 
ولو كان له بعض النفقة فبذل اه البقية وجب أيضاً (؟) . ولو 
وإستقر الوجوب عليه ٠‏ كم او اعتقد أنه فقير لا مال له وتبين بعد ذلك 
أنه غني مستطيم 0 تَقدْم قِ المسألة الامسة والعشرين . 

نعم إذا كان خوف على النفس كان السفر حراماً »فلا يكون مستطيعاً 
واقعاً هرمة السفر . أما إذا كان الخوف على غير النفس ». فلأجل أزه لا 
يحرم السفر لا يرج به عن كونه مستطيعاً واقعاً » إذا لم يكن مانع وافعاً 
من بقاء الاستطاعة . بل الظاهر أنه لا فرق بين المستطيع ابتداء ومن استقر 
عليه الحج ٠‏ فانه في السنين اللاحقة وإن كان يبحب عليه الحج متسكعاً ؛ 
لكن لا يجوز له السفر مع خوفه على النفس »؛ ولا يحب عليه مع وثوقه 
بوجود الموانع عن الوصول . والوجه الذي ذكر ‏ بي المدارك وغيرها - 
لاعتبار الوثوق إن مم اقتضى اعتبار الوثوق ببقاء الباذل وقدرته على البذل » ولا 
ختص باعتبار الوثوق ببقاء البذل »كما يقتضي أيضاًاعتبارالوثوق في الاستطاعةالمالية. 

فاذاً التحقيق ما ذكرناء وأنه لا يعتير ااوثوق ببقاء البذل » بل يكفى ‏ 
قي ثبوت الوجوب ظاهراً ‏ قيام الطرق العقلائية في البمّاء» من دون 3 
بعن الاستطاعة المالية والبذلية . 

)١(‏ قد عرفت : أن الاستدلال المذكور إتما ,يصح لو كان القائل 
باعتبار الوثوق قائلا” باعتباره في موضوع الخكم الواقعي » أما لو كان قائلا” 
باعتباره في إثبات الوجوب ظاهراً فلا مجال له : 

(1) كذا ذكر جماعة» مرسلين له إرسال المسلات » منهم : العلامة 
في القواعد, والحقق والشهيد الثانيان في جامع المقاصد والمسالك » والسيد 
في المدارك » والفاضل المندي في كشف اللثام » وغيرهم » من دون تعرض 
لخلاف أو إشكال . 


الا كك ( مستحسلك العروة الوثقى ) ج١١‏ 
وكذا لو ل ببذل نفقة عياله (؟) . إلا إذا كان عنده مابكفيهم 
إلى أن يعود» أو كان لا يتمكن من نفقتهم مع ترك الحج أيضاً . 
واستدل له قي الجواهر ‏ تبعاً للمدارك ‏ : بالأولوية . لكنها غير 
ظاهرة . وربما يستدل له : بأن ثبوت الحكم في الاستطاعة المالية والبذلية 
بدل على ثبوته للجامع بينها . وفيه : أنه وإن سم لكن لم يثبت وجود 
الجامع مع التبعيض » كا يتضح علاحظة النظائر . فان ثبوت ححم لكر من 
<نطة وكر من شعير لا يدل على ثبوته انصف كر من الحنطة ونصف كر 
من الشعير . أو يستدل له : بأن ماي النص : من أن المبذول له مستطيع )01١(‏ 
بدل على أنه مستطيع حقيةة . وحينئذيتعين صرف مادل بظاهره على اءتباز الملك 
الى اعتبار القدرة المالية » سواء كانت بالبذل أم التمليك أم بها . وفيه : أن الجمع 
بينها عكن أن يكون بجعل الاستطاع-ة ذات فردين ملكي وبذلي ‏ كا هو 
ظاهر الأصداب - ويقتضيه بناءهم على عدم وجوب قبول ابة إذا لم تكن 
لخصوص الحج ؛ إذلو كان المراد من الاسنتطاعة المالية القدرة على المأل ‏ 
كا ذكر المستدل - لوجب قبول الهبة ء لوصول القدرة عجرد إنشاء التماياك؛ 
كا أثرنا اليسه آنفاً . والأولى : الاستدلال عليه باطلاق نصوص البذل » 
فانه يصدق ببذل التتمة 2 5 يصدق يبذل الجميع . 
)١(‏ لظهور عرض الحج » ببذل ما محتاج اليه في الذهاب والاياب . 
(؟) نفقة العيال ارجة عن نصوص البذل , لاختصاصها ببسذل 
ما يحتاجه لنفسه في سفر الحج . لكن ا كان وجوب الانفاق على العيال 
يقنضي منعه من السفر لم يكن مستطيعاً : كسائر الأعذار الشرعية . ونصوص 
البذل إنا تتعرض لتشريع الاستطاءعة المالية لاغير ؛ فلا تنافي ما دل على 


ج١١‏ ( لو بذل هما يكفيه لمج وكان مديناً ) د ا 
البذلية . نعم لو كان حالا” ؛ وكان الديان مطالباً » مع فرض 
تمكنه من أدائه لو لم حج واو تدريجاً » ففي كونه مانعاً أولا 
وجهان )١(‏ . 





اعتبار الاستطاعة من الجهات الأخرى . وقد عرفت فها سبق : أن الاعذار 
الشرعية مانعةعن الاستطاعة . وسيأتي التعرض له فيالسألة الرابعةوالستين وغيرها. 
ولأجل ذلك يظهر الوجه لما ذكره قِ المن ٠‏ من استثئناء صورة 
وجود ما يكفيهم ؛ وصورة عجزه عن الانفاق عليهم . إذ في هاتنين 
الصورتين لا محذور شرعئ في السفر . ولذلك قال في الجواهر : « بل إن 
لم يقم الاجاع على اعتبار بذل مؤنة العيال فيالوجوب أمكن منعه في المعسر 
عنها حضراً» الاطلاق المزبور © . وقد يظهر من عبارته الاجماع على الاعتبار. 
لكنه غير ظاهر ‏ وان اشتهر في كلامهم ذكر نفقة عياله مع نفقته في البذل . 
لكن الظاهر منه ماهو المتعارف » ولا يشسل صورة العجز المسقط للتكايف 
المانع عن الاستطاعة . لا أقل من عدم ثبوت انعقاد الاجماع ف الصورة 
المذكورة » فبرجع الى الاطلاق . كما ذكر في الجواهر. وعليه فها في المتن 
في محله . لكن كان اللازم مخصيص العال بواجي النفقة » وإلا لم يكن 
ما يمنع من السفر ٠‏ فيكون مستطيعاً ويحب عليه اليج . إلا إذا كان ترك 
الانفاق عليه حرجاً على المعيل . فلا يكون احج واجبا» بناء على ما تقدم؛ 
من أن الهج مانع من الوجوب ٠‏ 

)١(‏ ينشآن من ملاحظة الأدلة الأو لية المقتضية انفي الاستطاعة 
السربية الشرعية . لوجوب الأداء المقتضي اوجوب الحضر حسب الفرض. 
ومن إطلاق كلمات الأصحاب : من أن الدين لا يمنع من الاستطاعة البذلية . 
قال في المسالك : « ولا بشترط في الوجوب بالبذل عدم الدين »© أو ملك 


11-2 ( مستمساث العروة الوثقى ) ج١٠‏ 


الاستطاعة اليزلية )١(‏ . 


قاو أعلم أن الدين لا ينفي الوجوب بالبذل » م ينفيه باتواب مالا يفي بهء 
مع نفقة الحج » والاياب »ء والعيال... » .وي الجواهر : « ولا يمنغ الدين 
الوجوب باليذل وإن منعه في غيره ...© . ووه كلام غيرهم » وقلد 
اشتهر هذا الاطلاق بيئهم . وي المدارك - بعد ا ذكر ذللك ‏ استدل عليه 
باطلاق النص . وقد عرفت : أن النص [ا يتعرض للمساواة بين البذل 
والملك » ولا يصلح للتعرض للششروط الأخرى كالباوغ » والعققل والحرية» 
والصحة في البدن ونخلية السرب عقلية كانت أو شرعية. ‏ بل كل .منها باق 
يحاله » فاذا قلنا بعدم الوجوب لعدم نخلية السرب الشرعية لم يكن ذلك منافياً 
لاطلاق النصن . وكايات الأصحاب أيضا منزلة على ماهو المراد من النصوص. 
ومن ذلك يظهر : أن أقوى الوجهين أوما . 

() بلا خلاف ظاهر . واستدل عليه في المستند : «بأن الظلاهر من 
أخبار اشتراطه إنا هو فيا إذا أنفق في الحج من كفايته » لا مثل ذلك ٠‏ 
مع أن الشهرة الجابرة غير متحّقة في المورد . ومع ذلك يعارضها إطلاق 
وجوب الحج بالبذل » وهي أقوى وأكثر, فيرجع إلى عمومات وجوب الج 
والاستطاعة العرفية ... 6 . وما ذكره ‏ أولا” ‏ مبني على الرجوع إلى 
الأخبار في اعتبار الرجوع إلى الكفاية » فاذا ل مم لم تصل النوبة إلى دعوى 
ظهوره فها ذكر . وما ذكره ثانياً وثالكاً - وإن كان محل المناقشة » لكنها 
لاتقدح فما ذكره أولا » © لا يخفى . 

وبالجمملة : إن كان الداأيل هو الأخبار فالجواب عنها ما ذكره. وإن 
كان الدليل عموم نفي الجرج فلا محال لتطبيقه ف المقام » لاختصاصه يما 


ج١٠‏ ( وجوب القبول ف الهبة للج ) توما ب 
(مسألة لا") : إذا وهبه ما يكفيه للحج لأن نحج وجب 

عليه للقبول على الأقوى )١(‏ » بل وكذا او وهبه وخيره بين 
أن محج به أولا (؟) . وأما لو وهبه ولم يذكر الحسج لاتعييناً 


إذا أنفق في الجج من كفايته » وليس كذلات فما نحن فيه ءا ذكره ( قده). 
نعم إذا اتفو لزوم الهرج في إجابة الباذل لم نجب الاجابة . وسيأني ‏ إن 
شاء الله في المسألة الثامنة والامسين التعرض لذلك . فانتظر . 

)١(‏ كم في كشف اللثام » واغدتاره في الحدائق » وحكاه عن الذخيرة 
ومجمع المرهان » وكذا في المستند وغيرها . لاطلاق النصوص » الشامل للبذل 
على نحو الاباحة والتمليك » فيجب القبول » لأنه حينئذ يكون مقدمة للواجب 
لآ للوجوب . لكن بي الششرائع : 9 أو وهيه 1 حت نلوك . 6٠.‏ . وإطلاقه 
يقتضي عدم الفرق بين أن يهبه لمحج بالخصوص أو له ولغيره . وعلله في 
المسالك : يأن قبول الهة نوع من الاكتساب ؛ وهو غير واجب للج 6 
لأن وجوبه مشروط بوجود الاستطاعة » فلا يجب نخصيل شرطه » يلاف 
الواجب المطلق + ومن هنا ظهر الفرق بين البذل والطهبة» فان البذل يكفي 
فيه نفس الايقاع في حصول القدرة والتمكن » فيجب عجرده . انتهى : 
وتبعه في ذلك في الجواهر ٠‏ بناء منه على ظهور نصوص البذل بالاباحةلأكل 
الزاد والراحلة أو الاباءة المطلقة <تّى للتملك إن اراده. وفيه : أن المبنى 
غير ظاهر » لشمول النصوص لابقاع الاباحة » وإيقاع التمليك للج معاً: 
ولا اختصاص لا بالأول كا ذكره . 

(5) كأنه : لصدق عرض الهج عليه », فيثبت له حكم البذل من 
الوجوب » فيجب القبول . وفيه : أنه غير ظاهر » اظهور عرض المج - 
المذكور في النصوص ‏ في عرضه على التعيين لا على التخيير . 


5م ( مستمسلك العروة الوثقى ) ج١١‏ 
ولا تخييراً » فالظاهر عدم وجوب القبول »ماعن المشهور )١(‏ . 
0 ( مسألة :ألو وقف شخص لمن محج - أو أوصى 
أو نذر كذلك - فبذل المتولي أو الوصي أو الناذر له وجب 
عليه » لصدق الاستطاءة (؟) » بل إطلاق الأخبار . وكذا لو 
أوصى له بما يكفيه للحج بشرط أن محج » فانه يجب عليه 
دعل موت الموصى فر . 


)١(‏ حكى نسبته إلى المشهور في المستّند. وقد عرفت : ماذكره في 
الشرائع ؛ ومثله في القواعد . ويظهر من شراحها : التسالم عليه ٠‏ معللين 
ذلك : بأن القبول نوع من الاكتساب» وهو شرط وجوب الحج فلا بجحب 
تحصيله . وئي المدارك : ٠‏ وربما علل : باشعاله على المئة» ولا يجب محملها . 

ويتوجه على الأول : ماسبق . وعلى الثاني : منع تأثير مثل ذلك في 
سقوط الواجب . مع أن ذلك بعينه يأني في بذل عين الزاد والراحلة؛ وهو 
غير ماتفت اليه .. . 6. ومراده مما سبق محقق الاستطاعة . لآنها التمكن 
من المج بمجرد البذل . وفيه : ماعرفت من أن الذي يظهر من الأدلة: 
أن الاستطاءة نوعان ه«لمكية وبذلية » وتختص البذلية بالبذل لمحج » فالهة 
مطلقة قبل القبول خخارجة عن النوعين مع . وليست الاء:طاعة نوعاً واحداً ‏ 
وهو التمكن من المال ‏ كي يدعى وجوب القبول . ولأجل ذلك لا يم 
ماؤكر ف المدارك ‏ واختاره في المستند ‏ من وجوب الحج في الفرض . 
بل يشكل أرضاً : ما تقدم من المصنف في المسألة الثلاثين »ا أشر نا اليه هناك . 

(0) قد عرفت الاشكال فيه .. زعم لا بأس بالتمسلك باطلاق الأخبار ؛ 
لأن عرض المج على المكلف أعم من أن يكون المال مملوكاً للعارض ٠‏ أو 
نحت ولايته وسلطانه . 

:(") هذا من أفراد المسألة السابقة » فاذاً يدخل في أخبار العرض »؛ 


ج١٠‏ ( لو بذل ما يكفيه للج من امس او الزكاة ) لإ8# - 
( مسألة 9" ) : لو أعطاه ما يكفيه للحج حمسا أو زكاة . 
وشرط عليه أن محج به فالظاهر الصحة )١(‏ » 


بملاحظة أن الوصي إذا عرض عليه المال الموصى به لمج يدخيل. في أخبار 
العرض. بل يزيد عليه بامكان تطبيق الأخبار بملاحظة وصية الميت أيضاً ) 
فيكون الميت قد عرض عليه الحج . وهذا وإن كان حاصلا” في فرض الو صية 
السابق » لكن عرض الميت فيه ليس للشخص المعين بل للكلي » حسب 
فرض المسألة . وسيأني الاشكال في مثل ذلك . 

)١(‏ الشرط المذكور تارة : يكون من قبيل إنشاء شرط العمل على 
المدفوع اليه » وأخخر ى : من قبيل القيد للمدفوع اليه . فان كان من قبيل 
الأول فصحته موقوفة على ثبوت ولاية المالك على مثل ذلك ؛ ودليله غير ظاهر . 
وعمومات حة الشروط لا تصلح لاثبات ااسلطنة عليه عند الشلك فيها ؛ 
نظير عمومات حة البيع لا تثبت السلطنة لكل بايع . وكذلك غيرها » من 
عمومات صصة العقود والايقاءعات ليست ناظرة إلا إلى إثبات قابلية الماشأ 
للانشاء في ظرف صدوره من السلطان » فلابد ي إثبات ولابته على الشرط 
من دليل . والفرق بين المورد وغيره من موارد العقود والايقاعات ؛ أن 
في الموارد المذكورة ااكان موضوءها نحت ساطنة الموقع يكون الشرط من 
شؤون نلك السلطنة . مثلا : إذا باع الانسان ماله على غبرهء فليا كان المال 
موضوعاً لساطنة البايع الراجعة الى السلطنة على البيع وغمره من التصرفات » 
فاذا كان البيع حت الساطنة مطلقاً كان الشرط نحتها ‏ لأنه من شؤون البيع , 
وليس كذلك في المقام » فان الال المدفوع ليس ملكا للدافع » وإتما لسه 
ولاية تعيين المستحق »ود ليل هذه الولابة لا يستفاد منه الولاية على التعيعن بشرط. 

وأما إذا كان الشرط من قبيل القيد » بأن يدفعه له مقيداً بكونه 
يحج به, فقد يقال بامتناعه , باحاظ أن المدفوع اليه هو الشيخص الخارجي »؛ 


١ 2-5‏ 5 ) مس :مساك العروة الوثمى ( جَ ٠‏ 
ووحدو الج عليه إذا كان فمرا » او كانت الزكأة من سهم 
سبيل الله )١(‏ . 
وهو لا يقبل الاطلاق والدم.ءد ٠‏ وقمس-ه : أن الشعخص الخارجى وإن كان 
كذلك ٠»‏ لكن الدفع الاختياري ‏ الذي دن موضوعاً لاقصد والارادة - 
يبل ذلك 6 ّنه يتعاق بالصور الذهنية 6 والصور الذهنية تعبل ذلاك ( سواء 
كانت <ا كية عن المفاهم الكامة أم الجرئية » ولذلاك يتمسلك في الاحكدام 
الشخصية بالاطلاق الأحوالي . وإذا كان الدفع قابلا للاطلاق والتقييد كان 
موضوعه كذلك , لآنه من شؤونه . فالعمدة قِ الاشكال قِ صدة الشرط 
على هذا الوجه : عدم وت ولاية الدافع على مثل هذا التقييد » و ليس في 
دايل ولاية المالك في الزكاة على تعيين المستحق ما يشمل مثل ذلك . فياحظ 
هذا ي الزكاة . 

وأما ف الخمس ؛ وهل تقدم قُ كتاب الخمس . عدم وضوح الدليل 
على ولاية المالك على نعيين المستحق . لكن الكلام في المةام مبني على ثبوت 
ولايته واو باذك الحا الشرعى . وقد تقدم من المصنف (ره) قُِ بعص 
مسائل ختام الزكاة : أنه لا يجوز إعطاء الزكاة للفقير من سهم الفقراء 
للزيارة أو الحج أو نوها من القربات . فراجع . 

م إن ظاهر المآن : أن وجوب الحج في المقام مبني على صحة الشرط . 
ويمكن المناقشة فيه : بأنه لو بى على رطلان الشرط أمكن أن بدعى اأوجوب 
بأداظ صدق العرض »؛ فتشمله نصوص البذل » فيجب عليه الج للاستطاعة 
البذلية لا لصحة الشرط » نظير ما تقدم في المسألة السابقة . 

)١(‏ إذا كانت الز كاة كذلاتك وجب اجيج بعد القبول ‏ 5 دو مفروض 
المسألة - وإن لم نقل بصحة الشرط », لأن الحج هو المصرف لاغير . 


ج١٠‏ ( رجوع الباذل عن بذله قبل الاحرام ) و" ب 
فلا يحب عليه إذا استطاع مالا" بعد ذلك على الأقوى )١(‏ . 
( مسألة ١‏ ) : مجوز للباذل الرجوع عن بذله قبل 
الدخولني الاحرام (؟) . وثي جواز رجوعه منه بعده وجهان7). 
)١(‏ كما هو المشهور شهرة عظيمة كادت تكون إحاعاً » إذ لم يعرف 
الخلاف في ذلك إلا من الشيخ في الاستبصار . لخير الفضل بن عبد الملك 
عن أبي عمد الله (ع) قال : « سألته عن رجل ل يكن له مال » فحج به 
أناس من أصحابه ٠‏ أقضى حجة الاسلام ؟ قال : نعم . قال : فإنأيسر بغد 
ذلك فعليه أن محج . قات : هل تكون حجته تلك تامة أو ناقصة إذا لم 
يكن حج من ماله ؟ قال (ع): نعم . قضى عنه حجة الاسلام ( وتكون 
تامة رست بناقصة . خ ) . وإن أيسر فلرحج »2 .)٠0(‏ ونحوه خير أي يصير 
عن أني عبدالله (ع ) : «قال : لو أن رجلا معسراً أحجه رجل كانت 
له حجته »© فان أيسر بعد ذلك كان عليه الحج » (8) . وحملا على 
الاستحد.اب . 
والعمدة : وهن اخيرين بالاعراض والطهجر . واولا ذلك لأشكل الحمل 
على الاستحيباب بأنه خلاف الظاهر . ولا يقتضيه الجمع بينه| وبين مادل 
على الاجزاء عن حجدة الاسلام » لتضمنها ذلك أيضاً . وأبعد من الحمل 
المذ كور الهمل على من حج عن غيره » أو على الوجوب الكفائي ٠غ‏ فيالوسائل . 
(9) الظاهر أنه لا إشكال في ذلك » كما يظهر من كلانهم في مسألة 
اشتراط وجوب البذل في الاستطاعة » كما سبق . 
(م) أحدهها : أنه وعد . والوعد لابجب الوفاء به ٠»‏ كما يقتضيه 
قاعدة السلطنة على النفس والمال . وأما الثاني فقد يوجه : بأنه إذا شرع 


. ١ : من أبواب وجوب الحج حديث‎ ٠١ : الوسائل باب‎ )١١( 
الوسائل باب : ١؟ من أبواب و«رب الحج حديث : و.‎ (2) 


ال 0 ( مستمسك العروة الوثقى ) ج١١‏ 


للعدول عن البذل . ونظيره ما ذكر ‏ في من أذن لغشيره في الصلاة في 
ملكه ‏ : من أنه بعد الشروع في الصلاة لا أثر نع المللك » كما أشار إلى 
ذلك بعض مشاعنا في رسالة الهج . وفي حاشيته على المقام ذكر : أن 
أقوى الوجهين عدمه . ويشكل : بأن الحم غير ثابت في النظير » فضلا 
عن المقام . أما الأول فلأن نهي الماللك عن الصلاة في ملكه يوجب امتذاع 
التعبد بها » وإذا امتنع التعبد بها بطات . فوجوب إمام الصلاة إتما يوجب 
سلب قدرة المصلي على القطع على تقدير إمكان الاعام » ونهي المالك مانع 
عن الاتمام , لامتناع التعبد بالصلاة في المكان المغصوب » فتبطل بنفسها 
لا بابطال المصلى 1 . 

فان قلت : حرمة الابطال من آدار الدخول في الصلاة الصحيحة » 
ولما كان الذخول في الصلاة باذن المالك كان الدخول صحيحاً » فييرتب عليه 
حرمة الابطال 

قلت : لاربب أن الابطال المحرم هو إبطال الصلاة الصحيحة »© فا 
دامت الصلاة صحيحة يحرم إبطاها ؛ فهو منوط بالصحة - حدوثاً وبقاء ‏ 
إناطة كل حك موضوعه » لا أنه منوط بها حدوثاً فقط . كيف ولاريب أنه لو 
طرأ ما يوجب بطلان الصلاة لم يرم إيطالها ؟ بل لا يتصور إبطاها . وإذا 
كان الكم منوطاً بالصدة حدوثا وبقاء » كان منوطاً بشرائط الصحة حدوثاً 
وبقساء » فاذا زال بعض الشرائط زال الحم بزواله * ورجوع امالك عن 
إذنه موجب . لذلك نظسير مالو شرع في الصلاة في مكان مبساح » ثم 
اضطر الى الخروج عنه الى مكان مغصوب », فانه لا نرم قطعها ابطلانها. 

وأضعف من ذلك ما قيل : من أن الشروع في الصلاة الصحيحة 1ا كان 
يستلزم الاممام , كان الاذن في الشروع إذناً في الاممام , لأن الاذن في الشيء 


جَ ٠6‏ / ر جوع اأباذل عن بذآاه بعل الاحرام ( هد 11ت 





إذن ل لوازمه . وجه الضعف : أن الكلام قي جواز رجوع المالاك عن 
إذنه وعدمه » وحرمة إبمام الصلاة وعدءها ؛ لا في محقق الاذن في الامام 
كي بستدل على محقق الاذن بالقاعدة المذكورة . فالكلام في تأثير الرجوع 
عن الاذن وعدمه ثبوتاً » لافي ثبوت الاذن وعدمه إثياتاً » فالاختلاف بين 
المقام ومورد القاعدة موضوعاً وحكا . 

ومثلر جوع المالكعن إذنه في الصلاة رجوعه عن إذنه في البناء فيء كلهأو الغرس 
فيه أو الزرع فيه » ففي مثل هذه الموارد إذا رجع - بعد البناء أو الغرس 
أو الزرع - كان الواجب على المأذون إخلاء الأرض . إلا إذا لزم الضرر » فتكون 
قاعدة الضرر حاقة على قاعدة السلطنة » المقتضية لجواز الرجوع . ولا 
تعارضها قاعدة الضرر الجارية في حق الالاث ٠‏ لأنه مقدم عليه بالاذن . 

وقد يستشهد على عدم جواز رجوع الالك عن الاذن في الصلاة بما 

تسالموا عايه : من عدم تأثير رجوع امالك إذا أذن في رهن ملكه. وفيه : 
وضوح الفرق بين المقامين , فأن الرهن باذن المالك بستوجب حقاً للمرتهن 
في العين » فةاعدة السلطنة على الوق الحارية يي حق المرتهن ‏ مانعة من 
تأثير الرجوع ؛ ومن إجراء قاعدة الساطنة في حق الالاث . والسر في ذللك : 
أن عقد الرهن ليس من الأمور القارة الموقوفة على إذن الماللك حدوثاً 
وبقاء » بل هو بحدث وينعدم , فاذا حدث بالاذن صح وترتب أثره وبعد 
العدم لايناط بالاذن . بحلاف مثل التصرف في المكان ٠‏ فانه )ا يحتاج الى 
إذن المالك بي الحدوث يحتاج اليها في البقاء . نعم المناسب لباب الرهن الجزء 
الخاص من التصرف الحادث قبل رجوع امالك » فانه لا أثر للرجوع في 
حرمته ه ولا في ترتب أثر الرمة عليه بوجه . فهو والرهن من باب واحدء 
ويصح قياس أحدهما على الآخر ‏ لا قياس التصرف اللاحق للرجوع بالرهن : 
فانه) من بابين لا من باب واحد . 


00 - ( مستمسلك العروة الوثقى ) ج١١‏ 

هذا كله الك في النظير . وأما الكلام في المقام فهو 1 أنه إذا بنينا 
على عدم تأثير الرجوع إذا أذن في الصلاة - 1ا سبق لا يازم البئاء عليه 
في المقام , لأن وجوب إعءام المج في المقام لا ينائي حرمة التصرف في المال 
المبذول ؛ لجواز إتمام الحج بلا تصرف ب المال المبذول ء بأن يحج متسكعا : 
أو بالاستدانة » أو الاستيهاب. أو إجارة نفسه على عمل مؤجل أو <ال 
أو غير ذلاك . فوجوب [إمام الهج لا يقتضي سلب قدرته على ترك التنصرف 
ففي المال ٠»‏ كي يكون من قبيل باب الاذن في الصلاة . نعم إذا اتحصر 
إعام اليج بركوب الراحلة المبذولة كان من ذلك القبيل » وحينئذ نجيء فيه 
ماذكر هناك ٠‏ فان قلنا فيه بعدم تأثير الرجوع وجب الاعمسام بالتصرف 
بالمال المأذون فيه أولاء وإن رجع المالك عن الاذن . وإِن قلنا بتأثير الرجوع 
وجب ترك التصرف ٠»‏ ويجري عليه حي المحصور . 

هذا كله من حيث المكم التكليفي . أما من حيث الك الوضعي ‏ 
أعني : ضان المال المبذول في المقام ‏ والانتفاع المبذول في باب الصلاة 
والاعارة لازرع والغرس - ذهو أنه إن بي على تأثير الرجوع في ح<رمة 
التصرف فلا إشكال في الضمان . أم-ا لو بي على عدم تأثيره » فقد يقال 
بعدم الضمان » لوجوب البذل شرعاً » المقتضي لعدم احترام المال . وفيه : 
أن وجوب البذل أعم من عدم احبرام المال ٠‏ نظير البذل عند المخمصة » 
فانه مضمون على المتصرف فيه بالاكل . وبالجملة : وجوب بذل الال ء 
ووجوب تصرف البذول له فيه لا يقتضي نفي الضمان الثابت بالاتلاف » 
لعدم المثافاة بينهها كي يدل أحدها على عدم الآخمر . وكذا الكلام بي ضمان 
منافع الأآرض المبذولة للغرس والزرع والبناء إذا لزم الغضرر من [سلائها 
من ذلك عند رجوع الباذل عن إذنه . فلاحظ . 


ج١١‏ ( رجوع الباذل عن بذله بعد الأحرام ( 11 
رجوع الباذل لارهن لا أثر له » ورجوع المعير لازرع والغرس ومحوهما يترتب 
عليه الأثر تكليفاً ووضعاً ؛ إلا مع الضرر فيترتب أثره وضعاً لا تكايفاً , 
ورجوع الآذن في الصلاة يترتب أثره تكليفاً ووضعاً » فتبطل الصلاة معه 
ويكون المصلي ضامناً » وكذا المقام. وأما رجوع الزوج عن الاذن للزوجة 
في الحج فيترتب عليه أثره وإن كان قبل إحرامها » ولا يترتب أثره إذا 
كان بعد إحرامها » لأن وجوب الاام مانع عن وجوب إطاعة الزوج . 
ومثله رجوع الوالد عن الاذن اولده في الج . وأما رجوع المولى إذا 
أذن لعبده في الحج أو الاعتكاف » فان كان قبل الاحرام ف الحج » وقبل 
اليوم الثالث في الاعنكاف ترتب عليه أثره؛ ‏ من حرمة الحج والاعتكاف - 
فيبطل اعتكافه إذا كان قد شرع فيه . وإن كان بعد الاحرام أو بعد 
دخول اليوم الثالث » فان قلنا بأن منفعة المج والاءتكاف من المنافع 
المماوكة - ما هو الظاهر ‏ يكون الدكم كا لو رجم الباذل للصلاة ٠‏ وان 
لم نقل بذلك كان الدكم كما في رجوع الزوج والوالد عن الاذن . 

وأما إذا أذن في دفن الميت في ماككه ثم عدل بعد الدفن » فان لم 
بؤد نقله إلى موضصع أخر إلى محذور ازم ٠»‏ وإن أدى إلى هتك حرمته 
- لطروء الفساد على بدنه ‏ ففي جواز ثقله إشكال » لاحيّال أهمية حرمة 
المتك من محذور دفنه في أرض غيره . ولاسما أن حرءة الهتك لا نمختص 
بالمداشر لدفنه بل عامة حتى لصاحب الأرض . ولأجل ذلك يشكل النقل 
حى أو دفن في أرض بغير إذن المالك ٠‏ لاطراد امحذور فيه أيضاً . 

ثم إن الظاهر أن وجه توقف المصنف (ره) عن الكم بجواز الرجوع 
في البذل بعد الاحرام » مع بنائه على الجواز فما او أذن في الصلاة في فاره 
- كا تقدم منه في كتاب الصلاة ‏ : احهال التمسك بقاعسبدة الغرور في 
المقام » التي بدل عليها. ‏ مضافاً إلى الاجاع في الجملة ‏ : التبوي الموسل 


تبت 158 يبه ) مستمساث العروة الوثقى ) ج١١٠‏ 


المشهور : ١‏ المغرور در جع على من غره © )٠١(‏ . وما ورد قي ليس 
الزوجة ٠‏ من رجوع اازوج الى المدلس » معللا بقوله (ع) : وكا غر 
الرجل وخدعه » )١0(‏ . ومقتضى ذلك وإن كان عموم الحم برجوع المغرور 
إلى الغار في جميع الموارد » الا أنه ليس بناء الأصحاب على العمل بها كلية . 
ولذلك بشكل الأخذ بعموم دلبلها » كا أشرنا إلى ذلك في مبحث الفضولي 
من ( نهج الفقاهة ) » تعليةتنا على مكاسب شيخنا الأعظم ( قده ) . 

لكن مخدش الوجه المذكور : أن الايقاءعات لا توجب تغريراً للغر » 
فانها إنشاءات #تة ليس فيها حكاية ولا دلالة تصديقية » و لا تتصف 
بصدق ولا كذب ؛ فاذا رجع الباذل عن بذله لم ينكشف من الرجوع 
خلاف ما دل عليه إنشاء الوعد ٠‏ نعم إذا ظهر من قوله أر فعله أنه لا يلف 
في وعده ولا يرجع عنه كان ذلك تغريراً للمبذول له وايمّاءاً له قالغغرور 
فالتغرير إنا يككون بذللك القول أو الفعل لا بنفس الوعد . وعليه إذا ببي 
على عموم المقاعدة » ولزوم العمل بها فاللازم التفصيل بين أن يكوناعهاد 
المبذول له على مجرد الوعد » وبين أن يكون اعماده على قوله أو فعله 
الدال على بقائه على وعده . ففي الأول لا مال لرجوعه عليه . وف الثاني 
بر جع عليه » لحصول التغرير منهفي الثاني دون الأول . وأما العمل بعموم 
القاعدة حتى في المقام فلابأس به » لعموم دليلها . 

نعم قد يشكل صدق التغرير إذا لم يكن الغار قاصداً الابهام . بل 
الفااهر اختصاص الخديعة بذللك » ففي هذه الصورة يضمن الغار » ولا ببعد 
أن يكون بناء العقلاء والمتشرعة على الضمان ومؤاخذتهم الغار بتغريره . 





الحديث العامة والخاصة وبعد الاستعاثة ببض الفهارس المعدة لضبط السنة النبوية , 
(؟) الرسائلي باب , لا من أبوابي المهوب والتدليس في النكاح حديث : ١‏ . 


ج١٠‏ ( اذا بذل لأحد شخصين او اكثر ) ه4١‏ 
ولو وهبه للحج فقبل فالظاهر جريان حك الحبة عليه » في 
جواز الر جوع قبل الاقباض وعلدمه بعده » إذا كانت لذي 
رحم »2 أو بعد تصرف الموهوب له )١(‏ . 
( مسألة ؟؛ ) : إذا رجع الباذل في أثناء الطريق » في 
وجوب نفقة العود عليه أولا وجهان (©) . 
( مسألة 5 ) : إذا بذل لأحد اثنين أو ثلاثة فالظاهر 
الوجوب عليهم كفاية (”*) » فلو ترك الجميع استقر عليهم 
أما اذا لم يكن قاصداً للابهام وايةاع المغرور في خلاف الواقع » ففي البناء 
على الضمان اشكال »© لعدم وضوح الدليل فيه . وعدم ثبوت بناء العقلاء 
والمتشرعة عليه » وإن كان ظاهر الأأصحاب في مبحث الفضولي ‏ فها لو 
رجم المالك على المشتري - عموم الحم لصورة عم الغار وجهاه . وإن كان 
بناؤهم على ذلك لا يهم اذا كان الدليل قاصراً » فانه لم يكن عن إجاع 
معتد به على ذلك » لادتلاف أنظار هم في وجه الرجوع . فلاحظ ما ذكرناه 
في ( نهج الفقاهة ) ي ذلك المبحث . والله سبحانه العالم الموفق . 
)١(‏ لعدم ظهور خصوصية للمورد تمتاز بها عن بقية أفراد اطبة » 
فيشملها عموم الدايل المتضي للتفصيل المذ كور . 
() ينشآن : مما ذكرنا من أصالة اليراءة . ومن قاعدة الغرور » 
فان هذه المسألة وسابقتها من قبيل واحد , ولذلك توقف المصئف (ره) 
في المقام . ومن بنى على الرجوع الى قاعدة الغرور في إحداهها بنى على 
ذلك في الأخرى . 
(9) اتحةّق الاستطاعة بالنسبة إلى كل واحد منهم » على ما ذكره 
هذا » وتقدم منه في المسألة الثلائين وغيرها . لكن عرفت الاشكال 


4ه ( مستمساك العروة الوثقى ) 08 
الحج . فيجب لى الكل » لصدق الاستطاعة بالنسبة إلى الكل . 


تيمم الجميع يبطل )١(‏ . 
في ذلك . وأن المستفاد من النصوص أن الاستطاعة نوعان : ملكية » 

وبذلية » وكلتاها في المام غير حاصلة , لانتفاء الملك . ولعدم شمول 
نصوص البذل له . ولذا قال في الجواهر : : إن لم ينعقد إجاع على 
وجوبه للمبذول لهم المج على جهة الاطلاق من دون خصوصية ‏ كأن 
يقال : « بذلت الزاد والراحاة لكل من يريد اللوج ملا أمكن الول 
بعدمه . للأصل وغيره . وبالحملة : المدار ف المسألة : أن وجوب الحج 
على المبذول له ٠‏ لصدق الاستطاءة المتحّق في ذلك وأمثئاله . أو أنه لمكان 
الأدلة المخصوصة ٠‏ لعدم الاكتفاء بهذه الاستطاعة المشتملة على المنة » الي 
سقط الها وتحوها أكثر التكاليف . ولعل الأخير لا يخاو من قوة . . .0. 
وما ذكره في له . وإن كان بعضه لا مخلاو من مناقشة ٠‏ فان الاعهاد على 
النصوص المخصوصة بي الامستطاعة البذاية» وعدم شمول العمومات لا ليس 
لأجل المنة ٠‏ بل لأجسل أن العمومات #*تصة بالملك ٠»‏ على ما عرفت في 
المسألة الثلاثين وغير ها . والمنة اللخاصاة في البذاية ايست مما يسقط 
لأجلها التكايف ٠»‏ لعدم باوغها الحرج . ولو فرض بلوغها ذلك فلا ينبغي 
التأمل في منعها من الاستطاعة البذاية » لعموم أداة المرج » ]ا عرفت في 
حملة من مسائل الاستطاعة المالية المتقدمة . فراجع 

)١(‏ الوجدان ‏ الموجب لبطلان التيمم ‏ إنا هو ععنى القدرة على 
الماء » وهو في العام حاصل بالنسبة إلى كل واحد منهم ٠‏ .بطل تيممد. 
نعم إذا تسابقوا اليه فسبق واحد منهم بطل تيممه دون غيره » لانكثشاف 
قدرة السابق وعجز غير ه. وإذا سيقوا اليه جميعاً ١‏ بيبطل تيمم واحد نهم ' 


ج١١‏ ( وجوب تمن الهدي على الياذل ) /80ة١ا‏ - 

( مسألة 45 ) : الظاهر أن ثمن الحدي على الباذل .)١(‏ 
وأما للكفارات فان أنى بموحبها عدا اختياراً فعليه » وإِن 
أتى بها اضطراراً » أو مع الجهل أو النسيان فيا لا فرق فيه 
بين العمد وغيره » ففي كونه عليه أو على الباذل وجهان2) . 

( مسألة ه؛ ):إنا جب بالبذل الحج (اذي هو وظيفته 
على تقدير الاستطاعة » فلو بذل الافاتي بحج القران أو الافراد 
أو لعمرة مفردة لا نجب عليه » وكذا أو يذل المي لحساج 
لاشتراكهج فيه . أما الاستطاعة في باب الاج فقد عرفت أنها ليست 
كذلك ٠»‏ فالتنظير في غير محله . 

90 لأنه خزء عق 'الراقت: يمه الذل . ]11 ان اذل 
واجباً بنذر ونحوه ٠‏ لانصرافه الى الفرد الاختياري . أما إذا كان واجباً 
بقاعدة أخرى ‏ كالغرور » أو التسبيب - فوجوبه على الباذل غير ظاهر» 
آنه واجب عند القدرة » وبامتناع الباذل تنتفي القدرة فينتقل إلى بدله . 
نعم لو كان المبذول له متمكناً من الهدي فاشتراه فذيحه أمكن رجوعسه 
على الباذل بالثمن » لقاعدة الغرور . وهكذا الكلام في كل ماله بدل ». 
فانه لا بحب عليه بذله . بل لو بذل لدمن أول الأمر مالا" يفى بالواجب 
الاختياري وجب عليه الحج وأجزأ عن حج الاسلام . 27 او كان 
المكلف مااكاً لال لايفي بالواجب الاختياري » ولككن يفي بالواجب 
الاضطراري ٠‏ كان مستطيعاً بالاستطاعة الملكة : ووجب عليه الحج . 
وأجزأه عن حج الاسلام . 

(9) مما ذكرنا سابقاً يظهر أن أقوى الوجهين أوها . فان البذل إذا 
كان واجياً - بنذر ومحوه - فلا ينصرف إلى مثل ذلك » وإن كان واجباً 


بقاعدة الغرور ونحوها فلا يقتضى ذلك . فتأمل جيداً . 


لتمتع. لا يحب عليه . ولو بذل لمن حج حجة الاسلام لم بجحب 
عليه ثانياً )١(‏ . ولو بذل لمن استقر عليه حبجة الاسلام وصار 
معسراً وجب عليه (؟) . ولو كان عليه حجة النذر أو نحوه 
ولم يتمكن فبذل له باذل وجب عليه (") » وإن قلنا بعدم 
للوجوب لو وهبه لا لالحج . لشمول الأخبار من حيث للتعليل 
فيها : بأنه بالبذل صار مستطيعاً . ولصدق الاستطاعة عرفا . 
( مسألة 5 ) : إذا قال له : مو بذلت لك هذا المال 
مخيرأبين أن تحج به أو تزور الحسين (ع) » وجب عليه الحج (:) . 

. يقتضيه ظاهر النصوص‎ 5 )١( 

(؟) لأن المفروض استقرار الوجوب عليه . غاية الأمر : أنه كان 
معذوراً من جهة العسر » وبالبذل يزول المانع . 

(5) 1ا سبق . والقول بعدم وجؤب قبول الطبة لو وهبه لال#هسج 
لايرتبط مما نحن فيه . لأنه في أصل وجوب الحج واشتغال ذمته . وقد 
عرفت أن المقام ليس في ذلك » لاستةرار الوجوب عليه بالسبب السابق. 
والكلام هنا في وجوب إفراغ ذمته عقلا من الواجب المشغولة بهء فالقدرة 
هنا عقلية لاشرعية ٠‏ فلا مناسبة بين المقام وذلك المقام . ومن ذلك يظهر 
النظر في قوله (ره) : « لشمول الاخبار من حيث . . . و ء فانالمقأم 
لا يرتبط بتلك الأخبار ولا بالتعليل المذكور فيهاء ولا بصدق الاستطاعة . 
لأنها كلها في مقام أصل الوجوب » وي حصول ملاكه » لا فها نحن فيه 
ما لم تكن الاستطاعة شرطاً في الوجوب ولا في الملاك . وما كان يؤمل 
من المصنئف (ره) صدور مثل ذلك منه . 


(5) تقدم الكلام فيه في المسألة السابعة والثلاثين . 


ج١0‏ ( لو رجع الباذل في اثناء الحج ) ١44‏ - 
( مسألة 40 ) :أو بذل له مالا" ليحج بقدر ما يكفيه . 
فسرق في أثناء للطريق سقط الوجوب .)١(‏ | 
(١‏ مسألة 8 ):أو رجع عن بذله في الأثناء » وكان 
في ذلك المكان يتمكن من أن يأتي ببقة الأعمال من مال نفسه 
أو حدث له مال بقدر كفايته » وجب عليه الاتيام (5) 2 
وأجزأه عن حجة الاسلام : 
( مسألة 44 ) : لافرق في للباذل بين أن يكون واحداً 
أو متعدداً (*)2 فلو قالا له : م حج وعلينا نفقتك ) وجب عليه . 
( مسألة 5٠‏ ) : او عينله مقداراً ايحج به » واعتقد 
)١(‏ بل انكشف عدم ثبرته . لانتفاء شرطه . ْ 
(؟) ظاهر العبارة : أنه كان الرجوع عن البذل بعد الاحرام . وعليه 
بشكل ماذكره من إجزائه عن حج الاسلام » لأنه بالرجوع انكشف عدم 
كونه مستطيعاً من أول الأمر . لكن تقدم منه في المسألة التاسعة والعشربن : 
احهال أن تلف المال في أثزاء الحج لا بمنع من الاجز اء عن جج الاسلام , 
والرجوع بعد الأحرام من قبيل تلف الاستطاعة بعد الاحرام . 
هذا إذا كان المال الذي يكفيه للاتهام قد حدث له »ء أما اذا كان 
عنده حين البذل فلا إشكال ٠‏ لأن البذل إلى زمان الرجوع يكون متمداً 
للاستطاعة . أما اذا كان المراد الرجوع عن البذل قبل الاحرام » وكان 
عنده من المال مها يكفيه للذهاب والاياب , أو حدث له مال كذلك ع 
فلا يذبغي التأمل في أنه يجب عليه حج الاسلام » وكان بذالكمستطيعاً . ولعله 
مراد المن . 
(7) لاطلاق أدلة العرض . 


اوها ب ( مستمسك العروة الوثقى ) ج١0‏ 


كفايته فبان عدمهاء وجب عليه الانام في الصورة لني لايحوق 
له الرجوع . إلا إذا كان ذلك مقيداً بتقدر كفايته )١(‏ . 
( مسألة ١ه‏ ) : إذا قال : « اقترض وحج وعلي 
دينك » ففي و جوب ذلك عليه نظر 6 لعدم صدق الاستطاعة عرفاً؟) 
)١(‏ يعبي : وجب على الباذل [تهام ما بذله حتى يكون مقدار الكفاية. 
في الصورة التي لا يجوز الرجوع فيها عن البذل . إلا إذا كان بذل المقدار 
المعين مقيداً بقدر كفايته » بأن كان بذله للمقدار المعين معلقاً على تتقدير 
الكفاية . فحيئئذ لابجب إضافته بمقدار الكفاية . وكأن الوجه ي.وجوب 
الاتمام هو الوجه في عدم جواز الرجوع بي البذل بناء عليه . لكن يشكل 
ذلك : بأنه لو بي على عدم جواز الرجوع من جهة التغرير لا تحال لابناء 
على ذلك هنا » إذلا تغرير من الباذل . 
اللهم إلا أن يكون قول الباذل : « لتحج به » عنزلة إخباره بكفايته 
لج ٠»‏ فيكون تقزيرا منه . لكن لازم ذلك وجوب الرجوع على كل من 
أخير بذلك ولو كان غير الباذل » ولا يخْقتص وجوب الاممام بالباذل ٠‏ أو 
لأن قول الباذل : « اتحج به »6 لالم يكن مقيداً بتقدير الكفاية .كان دالا 
على الوعد بالاتمام على تقدير النقص » لآنه لازم ابذل المقدار المعين للحج » 
إذلا تمكن الاستعانة به في الحج إلا بذلك . والمظنون : أن مراد المصنف 
ذلك »© فيكون مرجم البسذل ني المقام إلى بذل التتمة على تقدير النقص * 
فلا مجوز للباذل الرجوع عنه . لكن الدلالة على الوعد بالاعام بتوقف على 
على الباذل بعسدم تمكن المبذول له من الاعام إلا يبذل التتمة » فاو كان 
الباذل »تمل تمكن المبذول له من الحج متسكعاً . أو أن يكون له مال 
يتمكن من الانام به » فالدلالة غير حاصلة . 
(0) في هذا التعليل نظر ‏ بناء على ما دم منه من أن الاستطاعة 


ج 201١‏ (لوتبين بعدالحج كون الال المبذول مغصوبا  )‏ -١ه١ ‏ 
نعم لو قال : « اقترض لي وحج به) وجب مع وجود 
المقرض كذلك . 

( مسألة 7ه ) لو بذل له مالا" ليحج به فتبين بعد 
الحج أنه كان مغصوباً » ففي كفايته للمبذول له عن حجة 
الاسلام وعدمها وجهان » أقواه| العدم )١(‏ . أما لو قال : 
( حج وعليٍ نفقتك ) ,» 9 بذل له مالا فيان كونه مغصوياً: 


عبارة عن القدرة المالية » نظير الة-درة على الماء الي يبطل معها التيمم ‏ 
لحصوها بالبذل على النحو المذكور . نعم بناء على ما ذكرنا سابقاً : من أن 
الاستطاعة منحصرة في نوعين : ملكية وبذلية » تكون منتفية بكلا زوعيهاء 
لانتفاء الملك والبذل معاً . ومن ذلك يظهر عدم الوجوب في الصورة الثاني 
لانتفاء الملك والبذل أيضاً » فلا يحب الحج فيها . نعم لو اقترض حصلت 
الاستطاعة البذلية » ووجب الدج وا عن حج الاسلام . 

)١(‏ لا ينبغي التأمل بي أن البذل الانشائى والوعد بالبذل لا يستوجب 
الاستطاعة البذلية » ولابد من البذل الخارجي قُ حصوها . فاذا كان المبذول 
مخصوباً لم يتحقق اابذل الموجب للاستطاءة » لاختصاصه ببذل المال غير 
المضمون . وهذا مما لا يذبغي التأمل والتردد فيه . ومنه يظهر الاشكال فما 
ذكره المصنف في الصورة الثانية » من تعليل صحة البذل بقوله : 0 لأنه 
استطاع بالبذل ؛ فان البذل الخارجي لال المغصوب المضهون لا يستوجب 
الاستطاعة » كما عرفت . والبذل الانشائي. لا يكفي في حصوها أيضاً , 
فكيف يكون الميذول له مستطيعاً ‏ ويصح حجه » ونجزي عن حجة الاسلام ؟! 

وبالجملة : الاستطاعة البذلية تكون ببذل إنشائي وبذل خارجي » 
فان اعتير في المبذول أن لا يكون مضموناً لم يككن فرق بين الصورتين في 
عدم حصول الاستطاعة البذلية » وإن ل يعتير ذلاث لم يكن أيضصساً فرق 


- 7ه ( مستمسلك العروة الوثقى) ج١١‏ 
فالظاهر صحة الحج وإجزاؤه عن حجة الاسلام » لأنه استطاع 
بالبذل . وقرار الضمان على الباذل في الصورتين » عالاً كان 
بكونه مال الغير أو جاهلا" )١(‏ . 

0 مسألة 9ه ) : لو أجر نفسه لاخدمة في طريق الج 
بأجرة يصير بها مستطيعاً وجب عليه الحج . ولا ينافيه وجوب 
قطع الطريق عليه للغير » لأن الواجب عليه - في حج نفسه - 
أفعال الحج » وقطع الطريق مقدمة توصلية » بأي وجه أتى 
بها كفى ولو على وجه الحرام » أو لا بنية الحج (0) . 


بيني في حصوفا . إذ أرق بين الصورتين في ذلك - بل ولا في غيره - 
إلا في أن البذل الانشائي في الأول مقارن للبذل الخارجي ٠‏ وفي الثاني 
غير مقارن ؛ وهذا المقدار لا يستوجب اختلافاً بينها في 1 ٠:‏ 

)١(‏ لما كان المفروض جهل المبذول له بالغصب يكون مغروراً من 
قبل اليأذل ٠»‏ فيرجع علد تدارك خسارته إذا كان قد رجع عايه المغصوب 
منه عمثل المذول أو بقيمته . وهذا ابجع لقاعدة الغرور . وعموم الحم 
بالرجوع على الباذل ‏ لصورة: علمه وجهله مبنى على عموم القاعدة لما معا. 
ولو ببي على اختصاصها بصورة عم عل الغار ات الرجوع على الياذل بها لاغمر . 

(0) يا نص على ذلك في الجواهر © قال (ره) في دفع إشكال أن 
السفر إذا كان واجباً بالاجارة كيف يكون حج الأجير مجزياً عن حجة 
الاسلام : ٠‏ ويدفع : بأن المج الذي هو عبسارة عن مجموع الأفعال 
الخصو صة - لم تتعاق به الاجارة » وإنا تعاققت بالسفر خاصة »© وهو غير 
داخل في أفعال الحج . . . ». ونحوه : مافي المساللث والمدارك وغيرهها . 
ويظهر منهم التسالم على كون المج عبارة٠عن‏ الأفعال المحخصوصة ؛ وليس 


ج (٠١‏ وجوب الحج لو آجر نفسه للخدمة في طريقه ما يكفيه) - "ها 
الدفر منها وإنا هو مقدمة » فلا مانع من أن يكون واجباً لسبب آخر » 
أو مماوكاً عليه بعقد إجارة ونحوها . ويشكل : بأن ظاهر الآية الشريفة 
وجوب السفر ٠‏ فان حج البيت ‏ في الآبة الشريفة - يراد منه الذهاب اليه 
والسعي توه , فيكون واجباً وجوباً نفسياً كسائر أفعاله . وإذا أجمل مبدا 
السير فالقدر المتيقن منه السير من الميقات . 
ثم استدل على ذلك في الجواهر بصحبح معاوية بن عمار عن الصادق (ع) : 
وعن الرجل عر متَازَاً - يريد اليمدن أو غيرها من البلدان - وطريقه بمكة , فيدرك 
الناس وهم ير جون الى الحج ٠‏ فيخرج معهم إلى المشاهد » أبجزيه ذلك عن حجة 
الاسلام ؟ قال (ع) : نعم ؛ )1١(‏ © وصصيحه الآخدر عنه (ع) : قلت لأني 
عبدالله (ع ) : الرجل يرج في تجارة الى مككة » أو يكون له إبل فيكريهاء 
حجته ناقصة. أم تامة ؟ قال (ع) : لابل حجته تامة » (50؟)» وخير الفضل 
ابن عبد الملك عنه (ع ) قال : « وسثل عن الرجل يكون له الابل يكريها 
فيصيب عليها » فيحج وهو كري ». تخني عنه حجته ؟ أو يكون بحمل 
التجارة الى مكة فيحج ٠‏ فيصيب المال في نجارته أو يضع » تكون حجته 
تامة أو ناقصة ؟ أو لا يكون حبتى يذهب به الى المج ولا ينوي غيره ؟ 
أو يكون ينويها جميعا , أيقضي ذلك حجته ؟ قال (ع) : نعم حجته تامة » (78). 
أقول : النصوص المذكورة لا تصلح للخروج بها عن ظاهر الآبة 
الشريفة » فان الصحيح الأول ظاهر في أن خروجه إلى المشاهد لم يكن بقصد 
غاية أخر ى وإبما كان لمحض الحج . وأما الصحيح الثاني فاتما يدل على أن 
حجه ‏ وهو كري» أو يحمل التجارة إلى مككة ‏ صحيح » وهو لايقتضي 





. الوسائل باب : ؟١؟ من ابواب وجوب الحج حديث :؟‎ )١( 
. 4 : (؟) الوسائل باب : ؟؟ من ابواب وجوب الحج حديث‎ 
. ٠ : الوسائل باب : ؟١؟ من ابواب وجوب الحج حديث‎ )( 


1١64 -‏ - ( مستمسا|ك العروة الوثقى ) ج١2‏ 
وقوع العمل على وجه ااعبادة يترقف على صدوره عن داعي القربة علىنحو 
بكون ذلك الداعي صالحاً للاستةلال في الداعوبة » وذلك لا يناقي وجود داع 
آخر اليه صالح للاستقلال في الداعوية . نعم إطلاقه يقتضي الصحة وإن كان 
داعي القربة تبعياً . لكن الاطلاق المذكور ايس بحد يصلح للخروج به عن 
ظاهر الآية » لقرب حمل الكلام على أنه في مقتام نفي مانعية الضحيمة . 
وأما الخعر الثالث فحمله على ذلك أقربء فان قول السائل : «١‏ ولا ينوي 
غيره » ظاهر في ذلك جداً . مضافاً إلى ضعف سنده بالارسال » يما عرفت 
قي مبحث اللذل . 

فان قلت : المراد من الآية الشريفة وجوب اسفر الى البيت وجوباً 
غيرياً » نظر قوآه تعالى : ( فتيمموا صعيداً طيراً ... »6 )٠١(‏ وان" لازي 
في عدم وجوب السعي إلى التراب وجوباً نفسياً . 

قلت : إذا كان المراد من آبة التيمم ذلك لقرينة في الكلام » وهي 
قوله تعالى : (ما يريد الله ليجعل علي من حرج ولكن بريد ليطهركم...) 
ضرورة : أن التطهير نا يكون باستعال الترابلا بالسعي اليه . أو لقرينة خارجية 
من إحماع وغيره - فهو لا يقتضي حمل الأمر في المقام عليه » لعدم القرينة 
عليه . ولاسها وكون الوجوب النفسي هو الموافق الارتكاز العقلائي » فان 
اأسعي إلى ببوت اهل الشأن مظهر من مظاهر العبودية . فلاحظ 00 

والمتحصل مما ذكرنا : أن البناء على عدم جزئية السفر الى البيت في 
الواجب للنفسبى وأنه مقدمة لا غير خلاف ظاهر الآية » وليس ما بقتنضي 
الخروج عنه ٍ فاليناء على الأخى بظاهر الآابة متعين . وعلى هذا لا يجوز 
وقوع السفر من الميقات إلى مكة على وجه لا يقتضي تقرب ارم بأن يكون 





. المائدةٌ : لاا‎ )١١( 


اج (٠١‏ وجوب الحج لو آجر نفسه للخدمة في طريقه ما يكفيه) 1١668‏ 
وكذا لو كان مستطيعاً قبل الاجارة جاز له إجارة نفسه 
للخدمة في الطريق . بل لو أجر نفسه لنفس المشي معه » ميث 
يكون العمل المستأجر عليه نفس المشي صح أيضاً » ولايضر 
بحجه . نعم لو آجر نفسه لحج بلدي لم بحز له أن يؤجر نفسه 
لنفس المشى 4 كاجار تهازيارة بلددة أنضاآً 1 اما لو أجر للخدمة 
قُ الطريق فلا بأس وإن كان مشده المستأأجر الأول . فالممنوع 
وقوع الاجارة على نفس ماوجب عليه أصلا أو بالاجارة . 

) مسأاة 8ه ) : إذا استؤجر ‏ أي : طلب منه إجارة 
نفسه للخدمة بما يصير ده مستطيعاً - لا بجحب عليه القبول »ولا 

تملوكا لغيره بالاجارة ومحوها -أو ملكا له لكن على نحو لا يكون 57 
بأن كان <راماً ‏ أو وقع قهراً أو غفلة ‏ كما إذا أحرم وعزم على ترك 
السفر فقهر على ذلك » أو نام فحمله شخص حبى أوصله إلى مكة ‏ أو كان رياء 
ونحو ذلك . نعم لا يضر إذا وقع فيه نوم أو غفلة مع عزمه عليه » ضرورة 
الاجتزاء به حينئد . 
الخدمة المملو كة بالاجارة وإن اقتضى وجوب السفر . لكن لآ مانع من التعبد 
به من جهة وجوب الحج . فيكون السفر واجباً بالاجارة غيرياً ٠‏ وواجباً 
رالا ستطاعة نفسياً . ولا ماع عن اجماع الوجوبين » ولا “ن التقرب بها ع 
إذا كان كل واحد من الأمرين الغيري والنفسي صاللكاً للاستقلال بالداعوية 
إلى فعل الواجب . فلا مانع من وجوب حج الاسلام على الأجير إذا كان 
مال الاجارة كافيا في حصول الاستطاعة . أم-ا إذا كان السفر بنفسه مستأجراً 
عليه ) فيكر ن مماو كا للمس: أجر . وحماعذ لا يمكن التمَرب به ٠»‏ لأنه نماو لك 


5ه - ( مستحسلك العروة الوثقى ) ج١٠‏ 
يستقر الحج عليه » فالوجوب عليه مقيد بالقبول ووقوع 
الاجارة . وقد يقال بوجويبه )١(‏ إذا : يكن حرجآ عليه 2 
لصدق الاستطاعة . ولأنه مالك لمنافعه فيكون مستطيعاً قبل 
الاجارة » ما إذا كان مالكاً لمنفعة عبده أو دابته » وكانت 
كافية في استطاعته . وهوكما ترى » إذ نمنع صدق الاستطاعة 
بذلك (5) . لكن لا ينبغي ترك الاحتياط ني بعض صوره » 
كا إذا كان من عادته إجارة نفسه للأسفار . 
) مسألة هه ) : بجوز لغير الممتطيسع أن دؤجر نفسه 





لغير الفاعل » فيمتنع أن يتقرب بالفعل الراجع اغيره. وحينئدذ تنع أن بحب 
عليه حج الا سلام » فتكون الاجارة مانعة من حصول الاستطاعة على كل <ال . 

. القائل : النراي في مستنده‎ )١( 

(؟0) كما عرفت سابقاً » إذ لا ملك ولا بذل » وهي منحصرة في أحدهها. 
زعم بناء على ما تقدم من المدارك : من أنها التمكن من المال الكافي » تتحقق 
الاستطاعة ممجرد طلب المستأجر الاجازة » وحينئذ بجحب عليه القبول » م 
عرفت . وكذلك بناء على ما ذكره المصنف ( ره ) في المسألة السابعة 
والعشرين وغيرها » من أن الاستطاعة القدرة على المال » فانه حاصل لعين 
ما ذكر . فعلى مبناه المذكور يتعين عليه البناء على وجوب القبول » ولا وجه 
أنع صدق الاستطاءة . ولذلك جعل في المستند ثما يتفرع على كون الاستطاعة 
القدرة المالية » وجوب الحج على الكسوب إذا تمكن من كسبه في الطريق ؛ 
ووجوب الاستدانة لمن له ددن مؤجل أو متاع لا يتمكن من بيعه في الحال؛ 
ووعتوات: قبول الحمة وإجارة النفس لمعونة السفر . فالعمدة ‏ إذأ ‏ الاشكال 


قي صحة البنى »© وأنه مما لا يستفاد من الآدلة ٠‏ 


ج ٠١‏ ( تقددىم حج الزيابة على حج الاسلام اذا استطاع مالا  )‏ لاه١ا ‏ 
للنيابة عن الغير . وإن حصلت الاستطاعة بمال الاجارة قدم 
الحج اأنياي )١(‏ ء فان بِمَيِس الاستطاعة إلى للعام القَابل و جب 
عليه لنفسه » وإلا فلا . 
( مسألة 5ه ) : إذا حج انفسه » أو عن غيره تبرعناً 
أو بالاجارة » مع عدم كونه مستطيعاً لا يكفيه عن حجة 


وأما ماؤكر في المستند : من أن الشخص مالك انافعه» فيكون كما 
لو كان له ضيعة لم يتمكن من بيعها ويمكن إجارتها مدة يكفيه للحج , فوهون 
إذ المنافع قبل وجودها في الخارج تعد من شؤون ذي المنفعة» وك أنه لا 
علك العامل نفسه لا يملك منانسه ٠‏ إذ لا إثنينية مصححة لاعتبار إضافة 
المالكية والمملوكية . ولذلك بنيدا على عدم ضمان منافم ادر ٠‏ ولا فرق في 
ذلك بين من عادته إجارة نفسه وغيره . 

)١(‏ ه-ذا إذا كان المستأجر عليه الهج في سنة الاجارة » إذ حينئذ 
مجب عليه حج النيابة في تلك السنة » فيكون مانعاً عن الاستطاعة السربية ‏ 
البي هي شرط وجوب حج الاسلام ‏ وإن كانت الاستطاعة المالية له حاصلة. 
أما إذا كانت الاجارة على الهج لا مختص بتللك السنة , إما لأنها مختصة بالسنة 
التالية لها » أو عامة للجميعم - بأن استؤجر على أن ينوب عن شخص مرة 
واحدة في مدة ستتين أو أ كثر ‏ فانه إذا استطاع بال الاجارة يحب عايه 
حج الاسلام في سنة الاجارة » وويؤخر الحج النيالي إلى السنة الأخرى » لآن 
الأول مضيق والآخر موسع » فلا يتنافيان ولا يتزاحمان . نعم إذا كان الأجير 
بحيث لو صرف مال الاجارة في حجج الاسلام عجز عن الجبج النياني لم يكن 
مستطيعاً » لأن وجوب حفظ ااال لج النياني يمنع عن صرفسه قُ حج 
الاسلام . فتنتفي الاستطاعة السربية » ويكو ن الحم فيه كالفرض السابق . 


الها - ( مستمساك العروة الوثقفى ) اج 
في بعض الأخبار : من إجزائه عنها » محمول على الاجزاء 
)١(‏ على المشهور المعروف .» وبي المدارك : و هذا مذمب الأصحاب»ء 
لا أعرف فيه محالفاً .. . » » وفي الجواهر : « بلا خلاف أجدهثي شيء من 
ذلك » بل يمكن محصيل الاحراع عليه .. .» . ويشهد به خبر مرازم بن علي 
عن أبي الحدسن (ع) : «( قال : من حيمج عن إنسان © وم يكن له هال 
نج 4 أجزرات عةة4 حى درزقه ما نحج به » وء#ب عليه الحيج 0 )2 01 
وخيرأني بصير عن أي عيد الله (ع) : و قال : أو أن رجلا معسراآً أحجه رجل 
كانت له ححمه ٠»‏ فاك 0 بعد ذلك كاك عليه الحج 0 (58). لكن يتعين 
حل الثاني على صورة عدم حصول شرائط الاستطاعة البذلية » فالعمدة : 
الذر الأول « المنجر ضعف سئلده بعمل الأصداب 5 
نعم يعارض ذلاك جاه من النصوص ٠.‏ منهأ : كصرح معاوية نَ مار 

عن أي عبدالله (ع) : و قال : حج الصرورة بجزي عنه » وعن من حبج 
عنه 4 )»م 4 ومصحهدةه الآخر : 8 سالك أرا عمل الله (ع)2 عن رجل م 
عن غيره » أيجزيه ذلك عن حجة الاسلام ؟ قال (ع) : نعم » (*4) , 
وصحيح جميل عن أبي عبدالله (ع) : « في رجل ليس له مأل حج عن 
رجل أو أخوده غيره 4 م أصاب مالا ( هل عليه اليج ع( ذال : بحري 
عنها جرع )(68). لكن1[ءعراض الأصحداب عنها مانعمن الاعهاد عليها . ولذللك 

) والموجود فيه : ( أدم‎ . ١ : من ادواب وجوب الحج حديث‎ 5١ : الوسائل باب‎ )١8( 
1 والاستبصار ج:‎ » 4١١ بدل : ( مرازم ) . وكذلك ف التهذيب ج : مه صلمحة : م © صفحة‎ 
.ا١484‎ : صفحة‎ 

6 الوسائل باب : 7١‏ من ابواب وجوب الحج حديث : ه . 

(.) الوسائل باب : 7١‏ من ابواب وجوب الحج حديث : ؟ . 

(4) الوسائل باب : 5١‏ من ابواب وجوب الحج حديث : 4 . 

(0) الوسائل باب : 5١‏ من ابواب وجوب الحج حديث : " . 


جَ و٠‏ ( اذا استطاع بعلل أن حج عن لمساه ا ( 4 ١‏ 
مادام فقيراً » ”م صرح به في بعضها الاخر )١(‏ . فالمستفاد 
منها : أن حجة الاسلام مستحبة على غير المستطيع » وواجبة 
على المستطيع ٠ )١5(‏ ويتحقق الآاول بأي وجه أتى به ولوعن 
شرائط الوجوب : | 1 
( مسألة لاه ) : يشترط ف الاستطاعة - مضافا الى 

قال في المدارك ‏ بعد ذكر الخصوص الأخيرة ‏ : ١‏ إلا أنه لا خروج عما 
عليه الأصحاب ...» . وقد ذكر لها محامل بعيدة لامجال للبناء عليها » 
بعد أن لم تكن مقتضى الجمع العري بينها . والذي يقتضيه الجمع العرقي : 
الخد بظاهرها ٠‏ وحمل غيرها على الاستحدياب 1 هو ظاهر . 

هذا والنصوص من الطرفين مختصة بمن حج عن غيبره. أما إذا كان 
حج عن نفسه متسكماً فالمرجع فيه القواعد المقتضية لعدم الاجزاء عن حج 
الاسلام » فانه مقتضى إطلاق : « من استطاع فعليه حج الاسلام ؛ . فان 
اطلاقه يقتضي الشمول ان حج متسكعاً ثم استطاع » م لايخفى . وبذلك 
بندفع أصل المراءة ٠‏ نعم خخير أي بصير المتقدم ‏ بناء على حمله على من 
م عن لمسه » وم يكن اليذل بشرائط الاستطاعة ‏ يكون دالا على حم المقام. 

)2( كأنه برك به خير أي بصير بالذنسبة إلى “عن حج عن ننمسه » 
وخير مرازم بالنسية إلى من حمج عن غيره 1 لكن هذا العمل دعيك علدا 
بالنسبة إلى صحيح جميل ٠‏ لأنه كالصريم في عدم الحاجة الى اليج بعدما 
أيسر فالعمدة : أنه لا حاجة إلى بيان يمل النصوص المذكورة » لسقوطها 
عن الحجية . 

(0) لا إشكال فتوى ونصأً ي أن حجة الأسلام واجبة على المستطيع 3 
ولا نبجب ولا (سمعدب للففير ل واو كانت مس ةعحرة للعقر لأغنت عن الحجج 


١١ج‎ ) مستمساك العروة الوثهى‎ ( ١5١ 
) مؤنة (إزهاب والاياب  وجود ما يمون به عياله حتى يرجع‎ 
والمراد بهم : من يلزمه‎ . )١( فع عدمه لايكون مستطيعاً‎ 
نفقته لزوماً عرفياً وإن لم يكن ممن بجحب عليه نفقته شرعا على‎ 
الأقوى (؟) »ع فاذا كان له أخ صغير »2 أو كبير فقير لايقدر‎ 
كما سيأتي . فكان المناسب أن يقال : إن الحج مستحب على‎ ٠ إذا استطاع‎ 
. غير المستطيع »© والمقصود من النصوص الاجزاء عن هذا الحج . فلاحظ‎ 
بلا خلاف أجدهء بل رعا ظهر من بعضهم الاجماع عليه » كذا‎ )١( 
في الجواهر . واستدل له في الجواهر وغيره-ا  بالأصل . وعدم نحقق‎ 
الاستطاعة بدوذه بعد أن اعتبر الشارع فيها ماهو أسهل منه » ضرورة وجوب‎ 
فهو <ى سابق على وجوب الج . فلا استطاعة مع عدمه:‎ ٠» الانفاق عليه‎ 
وخير أبي الربيع : وسئل أبو عبدالله (ع) عن قول الله عزوجل : ( ولله‎ 
ذقال : ما يقول الناس؟‎ ) ٠. . . على الناس حبج البيت من استطاع اليه سبيلا‎ 
قال : فقلت له : الزاد والراحلة . قال : فال أبو عبدالله (ع) : قد‎ 
سئل أبو جعفر (ع) عن هذا فقَال : هلك الناس إذاً » لثن كان من كان‎ 
له زاد وراحلة قدر مايقوت عياله ويستغني به عن الناس » ينطلق اليهم‎ 
فيسلبهم إياه لقد هلكوا إذا فقيل له : فا السبيل؟ قال : فةَال : اأسعة‎ 
.)1١(' في المال» إذا كان محج ببعض ويبقي بعضاً [ بعض خ ل ] لقوت عياله...‎ 
وقد رواه المشايخ الثلائة » ورواه المفيسد مرسلا عن أي الربيع في المقنعة‎ 
. بتفاوت يسير‎ 
مقتضى اادليل الأول اختصاص الذكم بواجب النفقة» كما اخختاره‎ )0( 
 أضيأ‎ - في الدروس والمدارك , وحكاه في الجواهر عن المنتهى . ويقتضيه‎ 
المرسل في المجمع الآني . لكنه ضاعيف . ومقتضى الرواية المذكورة اختصاص‎ 


. ١ : الوسائل باب : 4ه من ابواب وجوب الحج حديث‎ )١٠( 


00 ( لاعتيأ ر الرجوع الى كفابة ي وجوب 0 ( 7ن - 
على التكسب غ وهو ملتزم بالانفاق عليه ع أو كان متكف اا" 
لانفاق يتم في حجره ولو أجنبي يعد عيال له » فالمدار على 

العيال لأعر في 
( مسألة 8ه ): الأقوى وفاقاً ‏ لأكثر القدماء ‏ اعتبار 
لأر جوع الى كفاية » من نجارة : أو زراعة » أو صناعة » أو 
منفعة ملك له . من بستان » أو دكان » أو نحو ذلك )١(‏ , 
الحم بالعيال العاجز عن الانفاق على نفسه . والذي اختاره في الجواهر ْ 
عمو م الحكم لكل م ن يكون ترك إعالته حرجاً عليه . عملا بأدلة الحرج » الى 
كانت هي الأرجع في استثناء المسكن والخادم وتخوهما . وقد 00 الامام(ع) 
له بقوله : «١‏ اليسار في الملل »,.. وماذكره (ره) في محله » لا تقدم . 
)١(‏ حكتي ذلك عن الشيخين والحلبيين وابني حمرة وسعيد وبجماعة 
أخرن ٠‏ وعن الالاف والغنية : الأجماع عليه . لخير أن الربيع الشامي 3 
المتقدم في المسألة السابقة . وزاد المفيد في المقنعة في روايته عنه ب بعسد 
قوله (ع) : «١‏ وستغبي به عن النأس 40 : ( جب عليه أن سج بذلك نم 
يرجع فيسأل الناس بكفه ! لقد هلك الناس إذاً . فقيل فا السبيل ؟ قال : 
فقال : السعة في المال 2 وهو أن يكون معه ما محج ببعضه ١‏ ويبقى بعض 
بقوت به نفسه وعياله » )٠١(‏ » وخير الأحمش عن الصادق (ع ) أيضاً في 
تفسير السبيل : «هو الزاد والراحلة .مع صحة البدن » وأن يكون للانسان 
ما مافه على عياله » وما يرجع اليه من بعد حجه ؛(١٠)‏ . وي مجمع 
البيان في تفسير الابة الشريفة : « المروي عن أئمتنا (ع ) : أنه الزاد 
والراحلة » ونفقة من تلمزمه نفقته . والرجوع إلى كفاية » إما من مال أو 





١ : الوسائل باب : 4ه من أبواب وجوب الحج ملحق حديث‎ )١٠( 
. 4 : (؟) الوسائل باب : هو من أدبواب وجوب الحج حديث‎ 


ايه ( مستمسلك العروة الوثقى ) 5358 

ضياع أو حرفة ... ؛ )١٠١(‏ . 

اكن الجميع غير صالح لذلك» أما الخير فظاهر في نفمَة العرال حال 
السفر . وأما المرسل في المةنمة فالموثوق به أنه عمن الخير المذكور » وحينئذ 
بشكل الاستدلال به » للتعارض في النقل . مع أن منصرف الحديث صورة 
العجزر على نحو يؤدي إلى الحلاك . فلا يبدل على القول المذكور . وأما خير 
الأعمش فلاجمال ما يرجع إليه بعد حجه من حيث المدة ‏ وأنها سنة أو أقل 
أوددا كثر ومن حيث الكم ٠‏ وأنه قايل أو كثير . وحمله على مالايد له 
منه عند الرجوع ‏ - بقريئة دليل نفي الارج - رجوع إلى الدايل المذ كور » 
وحينئذ يتعين العمل عمةتضاه لاغير . وأما مرسل مجمع البيان فعده من قسم 
الخير لاياو من إشكال » لظهوره في كونه من باب بيان المضمون بحسب 
فهم الناقل » فهو أشبه بالفتوى من الخير * ولاسها مع تفرده في َمِل ذلك 
دون غير ومن أثمة الحديث . مضافا إلى اشكال السند فيه وفي خخير الأعمش ؛ اعدم 
صحته| . وعدم ثبوت اعتاد الأصحاب عليها ٠‏ فان الظاهر أن اعمادهم كان 
على خير ألي الربيع الذي عرفت قصور دلالته . وعلى هذا فالاءماد على 
النتصوص المذ كؤرة غير ظاهر . 

نعم لابأس بالرجوع إلى أدلة نفي الهرج والعمل بمقتضاها )٠١(‏ » 
فكا أنها تعمل عملها في كيفية مؤنته وموّنة عياله في السفرء واستثناء مثل 
الخادم والدار وغير ها من المستئنيات . تعمل عملها في ذلك أيضاً . فاذا 
كان صرف ماعنده ء ما يكفيه في سفره لنفسه ولعياله حرجا عليه لأنه يرجع 
الى مهانة ومذلة ‏ فهو غير مستطيع , وإلا فهو مستطيع . ولعل م.راد 
القائلين باعتبار الرجسوع الى كفاية ذلك كا يظهر من المتن ‏ لااعتبار 





. ٠ : الوسائل باب : و من أبواب جوب الحج حديث‎ )١٠( 
. تقدءت الاشارة الى الأدلة المذكورة إجالا 5 صفحة ؛ 9لا‎ 2١) 


ج ٠١‏ ( عدم اعتبار الرجوع الى كفاية في الاستطاعة البذلية ) - 3251 - 
نحيث لآ حتاج ح الى التكفف » ولا بصع قِ اأشدة والحرج . 
ويكفي 3 قادراً عل التكسب اللائق به : أو التجارة باعتياره 

ووجاهته » وإن ْم يكن له رأس مال يتجر به . نعم قد مر 

عدم اعتبار ذلك في الاستطاعة البذلية )١(‏ . ولا يبعد عدم 
اعتياره - أنضاً - فيمن يمض ين أفنرة بالوجوه اللائقة به . كطلية 
العم من اإسادة وغيرهم 1 فاذا حصل هم مقدار مؤنةالزهاب 
والاياب » ومؤنة عيالهم إلى حال الرجوع وجب عليهم . بل 
وكذا الفقير الذي عادته وشغله أخنذ الوجوه ولا يقدر على 
التكسب » إذاحصل له مقدار مؤنةالذها بو الاياب له واعياله(؟) . 


الكفاية تعدا » ما في ملك الزاد والراحاة ؛ حسما ينسبق الى الذهن من كلاتهم 
ولأجل دلاك ' دوافةهم جاعة عليه كان ادريس والحقق والعلامة . وعن ظاهر 
اليسد ‏ بل عن المعتير والتذكرة ‏ : نسبته إلى الأكثر . وكيف كان ذفان 
كان مراد القائلمن باءتبار الرجوع إلى كفاية بي الاستطاءة » المعنى الذي 
يقتضيه دايل ني الور اج فهو في محله . وإن كان مر ادهم لمعي الذي يظهر 
من نفس الكلام فلا دليل عليه » بل إطلاق أدلة الوجوب ينفيه . 

)١(‏ بناء على ماذكرنا من المعبى لافرق بمعن الاستطاءة المالية والبذاية 
در نحه قِ عام السنة » فوجوب اليج عاءه باليبذل «وجب وقوعه ف الخرجء 
من جهه عجر ه عن إدارة معاسهة قُ دمءة اأسئة 4 ؤله يجب عليه المويج ٠.‏ إل 
إذا يذل له مايكفيه ابقية سنته . 

(؟) ومثله ٠‏ من كان له ولد . أو والد »© أ صدبى دنفق عأيسه 


ععمدار داحته . 


158 ل مستمساك العروة الوثقى ج١٠‏ 
صرف م حصل | أله من مقدار مؤنة الذهاب والاراب » من 
دون حرج 1 
( مسألة )0( : لا جوز للولد أن يأحن من مال و[لده 
ونحج به سواه على للوللد أن ببذل له . وكسذا 
لظا عب على للولد يذل المال لواآلده ليحج به . وكذا لا جوز 
للوالد الاخل من مال وإده لالحسج ' والقول مبجواز ذلك أو 
)00 مثل الذي كانت حرفته النياية عن ن الأمو ات في العيادات » أو 
كانت حر فته بعيض الأعمال اللاسيسة : كاللمال والكناس ونحوه) ممن اعتاد 
ذلك ولا يراه حرجاً عليه » فان الجميع بجب عليهم المج وإن لم يكن لهم مابه 
الكفاية . ولاسها إذا كان عازماً على الاستمرار على عمله بعد رجوعه من 
الحج على كل حال . وما في مناسلك بعض الأعاظم ٠»‏ وي حاشيته على 
الكتاب : من عدم وجوب الحج عليهم غير ظاهر . 
(؟) كل ذلك على المشهور . لقاعدة السلطنة . وللتوقيع الشريف : 
و ؤلاتضمل لأحد أن يتصرهك في مال غيره بغير إذنه » (18) . ولانصوص الخاصة 
مثل خعر علي بن جعفر (ع) عن أي إ دراه بم (ع) قال : « ساألته عن 
الرجل يأكل من مال ولده ؟ قال : لاء 0 أن يضطر اليه فيأكل منه 
بالمعروف . ولا بصلح لاواد أن يأف من مال والده شيثاً إلا باذن والده » (*5) » 
وحسن السين بن أي العلاء قال : ١‏ قلت لأبي عبد الله (ع) : مايحل 
لارجل من مال ولده ؟ قال (ع) : قوته بغير سرف إذا اضطر اليه . 
ال : قلت له : فقول رسول الله (ص) لارجل الذي أتاه فقدم أناه » 


. 5١ : الوسائل باب : “ من ابواب الأنفال حديث‎ )١٠( 
. 8: (؟) الوسائل باب : 78 من أبواب ما يكتسب به حديث‎ 


ج١١‏ ( أخذ الوالد من مال ولده لهج ) و1 - 

وجوبه - ما عن لأشيخ )١(‏ - ضعيف » وإن كان يدل عليه 
صحيح سعيد بن يسار قال :«وقلت أي عبدالله (ع) : لأرجل 
حج من مال ابنه وهو صغير ؟ قال : نعم » محج مزه ححة 
الاسلام . قلت : وينفق منه ؟ قال : نعم . ثم قال : إن مال 
افقال له : أنت ومالك لأبياك . فقال (ع) : إنا جاء بأبيه الى النني (ص) 
فقَال : «ارسول الله ©» هذا أي وقد ظلحمي معرائي من أمي ( فأخيره الأب 
أنه أنفقه عليه وعلى نفسه . فقال : أنت ومالك لبيك . ولم يكن عند 
الرجل شيء . أو كان رسول الله (ص ) بحبس الأب للابن ؟! 2 ))٠١(‏ 
وخير أني حمزة الاللي عن ألي جعفر (ع) : « إن رسول الله (( ص ) قال 
لرجل : أنت ومالك لأبياك . 9 قال 4 جعفر (ع) : ما أحب أن يأخذ 
من مال ابنه إلا ما احتاج اليه تما لابد منه , إن الله لا محب الفساد » (58) . 
ومحوها غيرها . 

)١(‏ حكي عنه ذلك في الخلاف والتهذيب والنهاية » وحكى أيضاً عن 
القاضي يي المهذب . وظاهر الجواهر : نسبته الى المفيد » بل ظاهر الخلاف 
عدم الخلاف فيه . قال (ره) : و مسألة : إذا كان لولده مال » روى 
أصصادنا : أنه يجب عليه الحج . ويأخذ منه قدر كفابته ويحج به » وليس 
للابن الامتناع منه . وخالف جميع الفقهاء في ذلك . دليلنا : الأخبسار 
المروية في هذا المعنى من جهة الخاصة » قد ذكرناها في الكتاب الكبير . 
وليس فيها مايخالفها » فدل على إجاعهم على ذلك . وأيضاً قوله (ع) : 
« أنت ومالك لأبيك ٠ع‏ فحكم أن ملك الابن مال الأب » وإذا كان له 
فقد وجد الاستطاعة » فوجب عليه الحج » . 


. الوسائل باب : هلا من ابواب ما يكتسب به حديث : م‎ )١١8( 
, الوسائل باب : 78 من ابواب ما يكتسب به حديث : ؟‎ )١( 


م قا ا ( تساك العروة الونمى ( و ٠‏ 


فتمضىأنالمال وللولد للوللد )١)1١(»‏ .وذلك لاعراض الأصيحاب 
عنه (١؟١)‏ مع إمكان حرله على الاقتراض من ماله مع استطاعته 
من مال نفسه . أو على ما إذا كان فقيراً » وكانت نفقته على 
ولده » ولم يكن نفقة السفر إلى الحج أزيد من نفقته في الخضر 
إذ الظاهر لأوجوب حيئئل (") . 


)١(‏ وكذا كيح ل بن مسم عن أي عمد الله (ع) قال : (١‏ سأاته عن اارجل 
تاج الى مال ابنه . قال (ع) : يأكل منه ما شاء من غبر سرف . وقال (ع) : 
في كتاب علي (ع) : إن الولد لا يأخذ من مال والده شيئاً إلا باذنه » 
والو الد أذ من مال ابنه ما شاء . وله أن يقع على جارية ابنه إذا لم يكن الابنوقع 
عليها . وذكر أنرسول الله (ص) قال لارجل : أنت ومالك لأبيك » )9١(‏ . 

(0) لكن الاشكال في كون الاعراض بنحو يقتضي ااسقوط عن 
الحجية » إذمن الجائز أن يكون الوجه فيه بناءهم على التعارض والعرجيح » 


نل 
(م) مجرد الامكان غير كاف في رفع اليد عن الظاهر . إلا: إذا كان 


وإلا ؤالشيكان أعرف عذهمب الامامية م غيرهما , وكذا قُ جهة الصدور . 


مقتضى المع العري . ومن المعلوم أن الجمع العرفي بين الدليلين ‏ المتتضمن 
أحرهها لالمنع والآخر لارخصة ‏ حمل الأول على الكراهة » فتحمل النصوص 
الأول على كراهة الأخذ وإن جاز . نعم يشكل الأخذ بالصحيح المذكور » 
لظهوره ي أن جواز الأخذ من أجل قول النبي (ص) : إن المال والولد 
للوالد » الوارد في الاصومة بين الوالد والولد . فات ذلك معارض ما ي 
خير الجسين بن أي العلاء المتقدم في شرح تلك الخصومة » وقول النبي (ص) 


. ١ : الوسائل باب : 85 من ادواب وجوب الحج حديث‎ )١٠( 
. ١ : الوسائل باب : 8لا من أبواب ما يكتنسب به حديث‎ 2) 


ج١١‏ ( أخذ الوالد من مال ولده شحج ) ا 


الوارد فيها )٠١(‏ . وحينئذ لابد من الرجوع الى قواعد التعارض . وروابة 
الحسين معتضدة بعموم <رمة التصرف في مال الغير بغير إذنه ٠‏ والخصوص 
الخاصة ٠‏ كروابة الهاللي التقدمة )0١(‏ ع ورواية علي بن جعفر (ع) عن 
أني ابراهيم (ع) : « سألته عن الرجل يأكل من مال ولده ؟ قال (ع) : 
لا . إلا أن يضطر اليه » فيأكل منه بالمعروف » (ه”) » وصكي<ة ابن سنان 
عن ألي عبدالله (ع ) » وفيها : « أما إذا أنفق عليه بأحسن النفقة فليس 
له أن يأخذ من ماله شيئاً . وإنه لا يطأجارية إلا أن يقومها على نفسه و (*؛) 
وغير ذلك مما هو كثير . 

ما أن صمح سعيد معتضد بصحيح ابن مسلٍ المتقدم (8ه) . وقو له (ع) : 
ومن غير سرف » يمكن حمله على السرف اللحرم . فتأمل . وبرواية مد 
ابن سنان فها كتبه إلى الرضا ( ع ) : : وعلة تحليل مال الولك اوالده بغير 
إذنه... ( إلى أن قال) : لأن الولد موهوب ... ( إلى أن قال ) : ولقول 
النني ( ص ) : أنت ومالك لأبيك » (*5) . وخبر على بن جعفر ( ع) 
المروي عن كتابه ٠‏ المتضمن لحواز وطء الأب جارية الابن إن أحب : 
وكذلك الأخذ من ماله » وأن الأم لا تأخذ إلا قرضاً )7١(‏ . وعلى هذا 
فالنصوص طائفتان كل منها فيه الصحيح وغيره » وكل منهما مشهور الرواية . 

نعم الطائفة الأولى موافقة لعموم المنع من التصرف في مال الغير بغير 
إذنه » والطائفة الثانية مالفة للعامة , لما تقدم في كلام الشبخ في الخلاف» 





(٠١)8(6؟)0(6؟)‏ تقدم ذكر الروايات المذ كورة في صدر المسألة . 
(ه4) الوسائل باب : 8/ من أبواب ما يكتسب به حديث : ” . 
(ه0) تقدم ذكر الروايتين ني المألة قريباً . 

(18) الوسائل باب : 78 من ابواب ما يكتسب بيه حديث : و . 
(7) الوسائل باب : 8/ من ابواب ما يكتسب به حديث : ٠١‏ . 


- 4 ( مستمساك العروةالوثفى ) ع 
من ماله » فلو حج 2 نفقة غيره [نفسه أجزأه »)١(‏ وكذا 
لو حج متسععاً . بل لو حج من مال الغير غصباصح وأجزأه . 
نعم إذا كان ثوب إحرامه وطوافه وسعيه من المغخصوب ل 
يصعم . وكذا إذا كان ثمن هديه غصباً (؟) . 
, ا )>١‏ : شترط قُ وجوب اليج الاستطاعة 
اليدنية » فلو كان مريضا لا يتمدر على أأر كوب » أو كان حرجآ 
- ولو على الحمل أو الكنيسة - لم نبجب (*) ٠‏ وكذا لو 


من بناء جميع الفقهاء على المنع .وعلى هذا إن بي على الترتيب في المرجيح 
بالمرجحات » فالموافةة للكتاب ١1‏ كانت متقدمة على محالفة العامة . كان اللازم 
الأخذ بنصوص انع . وإن بني على عدم الترتيب فاللازم التخيير بي المقام , 
لاشئال كل طائفة منهها على مرجح . لكن الأخسذ بنصوص انع أولى » 
لأنه أبعد عن الظلم والعدوان » وأقرب الى المرتكزات الشرعية ٠‏ وموافق 
للمشهور بين الأكداب . والله سبحانه الموفق للصواب . 

)١(‏ إجاعاً بقسميه » كم في الجواهر . وي المستند . ٠.‏ لا خلاف فيه 
بين العللاء » لأن الحج واجب عليه 0 قد امتثل بفعل المناسيك المخصوصة. 
فيحصل الاجزاء . وصرف الال غير واجب لذائه » وإعا جب إذا توقف 
عليه اأواجب .. . . 6 . 

(0) إذا كان قد اشتراه بعين الثمن . أما إذا اشيراه يثمن في الذمة 
ووفى من المغخصوب صح الحدي ٠»‏ وإن بتمي مشغول الذمة بالثمن . 

(9) بلا لاف أعددة فيه ©» دل عن المنتهى : كأنه إججاعي » وعن 


ا معتر : اتفاق العلاء عليه , كلما قٍُ الجواهر وغيرهأ . واقتض.ه م دل على 


نا ( الاستطاعة الزمانية ) 54 - 


تمكن من لاركوب على المحمل لكن لم يكن عنده مؤنته (0 . 
وكذا او احتاج الى خادم وم يكن عنده مؤنته . 
( مسألة 7 ): ويشترط أيضاً : الاستطاعة الزمانية () : 
فلو كان الوقت ضِيمَاً لا يمكنه الوصول الى الحنج » أو امكن 
لكن بمشقة شديدة لم بجحب (") . وحينئل فان بقيت الاستطاعة 
الى العام القابل وجب » وإلا فلا . 


اعبار صحة البدن ي الاستطاعة زائداً على اعتبار الزاد والراحلة . 

)١(‏ يمكن أن يدخل هذا في ذقد الاستطاعة المالبة وإن كان ذلك 
افقد صحة البدن . وإن شئت قات : يدخل في أحد الأمرين . 

(0) نسبه في التذكرة إلى علائنا » وفي كشف الثام : أنه إجاع . 
وقال في المستند : « للاجاع » وفقد الاستطاعة » ولزوم الدرج والعسر ء 
وكونه ما يعذره الله تعالى فيه » كما صرح به في بعض الأخبار . . .)0١(6.‏ 
والعمدة : الأول والأخير . وأما الثاني فشكل ٠»‏ بعد تفسير الاستطاعة 
بالزاد والراحلة وغيرهما ثما لا يدخل فيه الزمان . اللهم إلا أن يكون مفهوما 
من سياق أدلة التفسير . وأما الثالث فانما يجدي في رفع التكايف لافي 
رفع الملاك . إلا أن يرجم إلى الأخبرءكا أشرنا إليه أنفاً » ويأتي أيضاً . 

(") لا عرفت ويأني من أن أدلة نفي الهرج وإن لم تكن نافية 
للاك الم في الواجبات وامحرمات الهرجية غير الحج ٠»‏ لكنها في الحج 
رافعة لملاكه . فان من مكّومات الاستطاعة ‏ ااي هي شرط الوجوب ‏ 
عدم لزوم الحرج . ولذلاك بنى الأصداب على انتفائها في كثمر من الموارد 


الني يكون وجوب الحج فيها حرجياً » بتضح ذلك علاحظة ما تقدم في 


(ه١)‏ لعل المقصود بها حديث : ؟ر/ من باب 54 من أبواب وجوب الحج من الوسائل . 


. لذ - ( مستمسلك العروة اإوثقى ) ج١0‏ 
2 مسأاة 617 )/ : ويشترط أيضاً : الاستطاعة للسربية )١(‏ : 

بن لا يكون في الطريق مانع لا يمكن معه الوصول الى الميقات 
أو الى تيأم الأعمال . وإلالم بجب . وكذا لو كان غير مَأمون 69 

بأن حاف على نفسه »© ف دنه أو عرضه 2 أو ماله وكان 

الطريق منحصراً فيه » أو كان جميع الطرق كذلك . ولو كان 
هناك طريقان ء أحده| أقرب لكنه غير مأمون , وجب للذهاب 

)١(‏ بلا خلاف ولا إشكال . وبي المستند : و اشيراطها مجمع عليه 
محققاً ومحكياً ... » . ويقتضيه ‏ مضافاً الى ذلك الآبة )٠١(‏ » والنصوص 
المتضمنة اتخلية السرب (78) . 

(0) الحم هذا ظاهري ٠‏ فان موضوع الحم الواقعي بعدم الوجوب 
لعدم الاستطاعة ‏ هو عدم مَحُلية السرب واقعا » ففع الشلك لا يرز الحم 
الواقعي » بل يكون الم بعدم الوجوب ظاهرياً . نعم مع احمال تلف 
النفس لا كان يحرم السفر يكون الحم الظاهري عحرمة السفر موضوعاً 
لمكم الواقعي باثتفاء الاستطاعة وانتفاء وجوب الحج ٠‏ لكن لا لأجل انتفاء 
مخلية السرب » بل هرمة الظاهرية المانعة عن القدرة على السفر . أما مع 
احمال تلف المال أو غيره ما لا يكون الاقدام قو فز اضيا 4 :فال صِيول 
والقواعد العقلائية ‏ المرخصة في ترك السفر ‏ تكون من قبيل الحجة على 
انتفاء نخلية السرب . ولأجل ذلك يكون المدار في عدم وجوب السفر 
وجود الحجة على عدم وجوبه » من أصل عقلائي ؛ أو أمارة كذللك 
تقتضي الترخيص في تركه . وعليه لو انكشف الخلاف انكشف كونه 





. آل عمران : لاو‎ )١٠١ 
. (؟) الوسائل باب : م من ايواب وجوب الحج حديث : 6064لا‎ 


ج١٠‏ ( الاستطاعة السعربية ) -١0ا‏ - 
من الأبعد المأمون . ولو كان جميع الطرق مخوفاً إلا أنه 
يمكنه للوصول الى الحج بالدوران ني البلاد ‏ مثل ما إذاكان 
من أهل العراق » ولا يمكنه إلا أن يمشي إلى كرمان » ومله 
الى خراسان , ومنه الى مخارا » ومئه الى الهند . ويمنه الى 
بوشهر ». ومنه الى جدة مثلا ٠‏ ومزه إلى المدينة » ومنها الى 
مكة ‏ فهل يحب أولا ؟ وجهان , أقواها عدملأوجوب ))١(‏ 
آنه يصدق عامه أنه لايكون مخل السمرب : 
( مسألة 54 ) : إذا استازم الذهاب الى الحج تلف مال 

ثم استطاعته » ثم اتكشف كذب البيئة » فانه يجب 0 العام اللاحق 
السفر إلى الحج ولو متسكعاً » لاشتغال ذمته به واستقرار الوجوب عليهء 
كا تقدم ذلك في بعض الفروع السابقة . بل في صورة اعمال تلف النفس 
وإن كان السفر حراماً . 

لكن مكن أن يقال : إن الحرمة الاثية من جهة جهل المكلف وغلطه 
لا تكون ذافية للاستطاعة ءا تقدم في بعض الفروع السابقة ويأتي . نظير : 
مااو هملك الزاد والراحاة واعتقد أنه) لغيره : فان حرمة التتصرف الاثية 
من جهة الجهل لا عنع من ممق الاستطاعة ' استقرار الوجوب عليه . فلاحظ . 

)١(‏ وفي المستند : « إشكال . بل عدمه أظهر . لعدم صدق مخاية 
السرب عرفا ؛ وعدم انصراف استطاعة السبيل اليه . فالماني او منع من 
المسير هن طريق المديئة الى مكة . وأمكنه المسير الى الشام ٠‏ ومنه الى العراق, 
ومنه الى خراسان ؛ ومنه الى الحند , ومنه الى البحر » ومنه الى مكة لم 
يجب عليه الحج » . وها ذكره في مخله . 


؟/ك ل ( مستمسكالعروة الوثقى ) ج١٠‏ 
له في بلده معتد به لم بجحب )١(‏ . وكذا إذا كان هناك مانسع 

شرعي (؟) » من استلزامه ترك 9 فوري سابق على 
حصول الاستطاعة » أو لاحق مع كونه أ هم من المج (*")ء 
كانقاذ غريق أو حريق . وكذا إذا توقف على ارتكاب محرم. 
كا إذا ترا يي دابة غصبية , أو المشى في 


)1( 0 نص على ذلك ي 1 . لقاعدة الضمرر . وفيه 2 أدلة 
وجوب الج محخصصة لأدلة أي الضرر »2 لاقتضائها وجوب صرف الال ؛ 
نظمر أدلة وجوب الانفاق على الرحم ٠»‏ فلا يجال لاعمال أدلة نفي الضرر 
عها . إلا أن يقال : إن المقدار اللازم من مخصيص أدلة نفي ى الضمرر بأدلة 
وجوت الحج خصوص الال المصروف 2 سبيسيل الحج » وفرض المسأاة 
ليس من ذلك القبيل » فيبقى داخلا” نحت أدلة النفي . لكن هذا التخصيص 
غير ظاهر » والاطلاق بنفيه . وكأنه لذلك قال ي كشف اللثام : « والحق 
أنه إن أدى تلف الال إلى الضرر في النفس أو البضع سقط اذلك » وإن 
كان الخوف على شيء قليل من المال . وإن لم رؤد اليه فلا أعرف لاسقوط 
وجهاً » وإن خاف على كل ما مماكه , إذا لى نشمرط الرجوع إلى كفاية ... ) 
وسيأتي في المسألة السابعة والستين ماله نفع في المقام » وكذا في المسألة 
الاتية » فانتظر . 

؟) قد عرفت سابما الوجه في ذلك . فراجع ماتقدم في المسألة 
الثانية والثلاثين وغيرها . 

(") قد عرفت الاشكال في اعتبار الأهمية في نفي الاستطاعة » فان 
إطلاق العذر التالي للاستطاعة ةتضي شمواه لغير الأهم © فيكون لوقه 


ج ٠١‏ از عدم الضعرر في وجب الحج ) - #/ا١ا‏ - 
( مسألة ٠6‏ ) : قد عل مما مر أنه يشترط في وجوب 
الحج ‏ مضافاً الى الباوغ » والعقل . والخرية ‏ الاستطاعة 
المالية » والبدنية » والزمانيسة ٠‏ وللسربيسة » وعدم استلزامه 
الضرر )١(‏ »2 أو ترك واجب ؛ أو فعل حرام (؟) ومع فد 
أحد هذه لابجب . فبقي الكلام في أمرين : 





رافعاً للاستطاعة . ومن ذلك تعرف وجه ماذكره بقواه : « وكذفا اذا 
توقهطا . 2 . 4 . 

: الضرر الذي يستلزمه اأسفر الى الج تارة : يكون بدنياً‎ )١( 
وحينئذ إما أن يرجع الى الاستطاعة البدنية » أو إلى الشرط الأخير . وهو‎ 
وحينئذ يكون دليل نفي‎ ٠ استلمزام فعل الدرام . وأخرى : يككون مالياً‎ 
الضرر دالا على نفي الوجوب . اككن ذفي الوجوب ااضرري لا يدل على‎ 
نفي ملاكه . لأنه دليل امتناني » والامتنان إتما يكون برفم اليم لا رفع‎ 
ملاكه » إذ لا امتنان في رفعه . وإذا ثبت الملإك فقد استقر الحج في ذمة‎ 
المكلف , وحينئذ يجب عليه الحسج في السنة القابلة ولو متسكماً » وهو‎ 
خلاف المدعى من انتفاء الاستطاعة . وعلى هذا لا يكون ازوم ااضرر شرطاً‎ 
٠ بل لابد أن يدخل نحت عنوان آخر‎ ٠ ف الاستطاعة لدليل نفي الضرر‎ 
مثل كونه مما يصح الاعتذار به في ترك الحج . ليدخل في النصوص المتضمنة‎ 
لاشتراط عدم القدرة في محّق الاستطاعة . لككن في صدة الاعتذار بالضرر‎ 
كما عرفت قريباً . وكان المناسب للمصنف ( ره) التعرض‎ ٠» المالليى إشكال‎ 
لعدم الحرج © منضماً إلى عدم الضرر »ء فان الحرج أولى من الضرر في‎ 
صحة الاعتذار به . وقد تقدم : أن حملة من الشروط كان الوجه في اعتبارها‎ 


لزوم المورج . 
(0) تقدم وجه ذلك » كم أشرنا اليه في المسألة السابقة . 


٠ 
أحده| : إذا اعتقد نحقق جميع هله مع فقد بعضها‎ 
وافعاً » أو اعتقد فقد بعضها وكان متحققاً » فنقول : إذا‎ 
اعتقد كونه. بالغاً أو حراً  مع تحقق سائر للشرائط - فحج.‎ 
 عوطقملا م بان أنه كان صغيراً أو عبداً . فالظاهر  بل‎ 
وإن اعتقد كونه غير‎ . )١( عدم إجزاءه عن حجة الاسلام‎ 
بالغ أو عبداً  مع تحقق سائر الشرائط - وأتى به » أجزأه‎ 
عن حجة الاسلام » كما مر سابقاً (؟) . وإن تركه مع بقاء‎ 
) )"( الشرائط الى ذي الحجة فالظاهر استقرار وجوب احج عليه‎ 





. كم يقتضيه إطلاق أدلة الوجوب عند اجمّاع الشرائط‎ )١( 
يعنى : في المسألة التاسعة من مبحث اشيراط الكمال . ومر بعض‎ )»( 
الاشكال فيه : ظ‎ 

(5) أصل لحك في الجملة مما لا يذبغي الاشكال فيه . قال في الجواهر : 
ولاخلاف ولا إشكال ‏ نصاً وفتوى ‏ في أنه يستمر الحج في الذمة إذا 
استكات الشرائط وأهمل حتى فات . فيحج في زمن حياته وإن ذهبت 
الشرائط التى لا ينتفى معها أصل القدرة » ويقضى عنه بعد وفاته ...1. 
ووه كلام قي : 4 الاشكال فها ذكر المصنئف (ره) : من التحديد 
بيذي الحجة » فان المذكور في كلام الجماعة غمر ذلك . قال في الذخيرة : 
و اختلف كلام الأصحاب فما يتحقق به استقرار الج ؛ فذهب الا كير 
إلى أنه يتحقق عضي زمان عكن الاتيان فيه جميع أفعال . المج «ستجمعاً 
للاشرائط » وأطاق المحقق القول بتحمَقه بالاهمال مع تحقق الشرائط » وا كتغى 
المصنف ( ره) في التذكرة بمضي زمان يمكن فيه تأدي الأركان خاصة . 
واحتمل الاكتفاء مضي زمان كن فيه الاحرام ودغدول اللدرم . واستحسنه 


ح١٠(استقرار‏ الحج في الذمة لو فات عن جهل باستكال الشرائط) - 108 





بعض التأخرين إن كأن زوال الاستطاءعة بالموت » وإن كان بذهاب المال 
أو غيره فلا . واءدم الدليل على الاجزاء او عجز عن الهج بعد دخول 
ارم . والأخبار خالية عن ذلك كله » بل ايس فيها حديث الاءمتةرار 
أصلا . ولعل ما ذكره الأصحاب مبني على أن وجوب القضاء تابع اوجوب 
الاداء . وللتأمل فيه محال . . .4 . ووه مأ ذكره يي المستذد . وزاد 
بعدها حكى عن الذخيرة ما ذكره أخمراً » من التأمل في كو نالةضاءتابعاً للأداء - 
أن قال : « وهو في موضعه . بل الأقرب عدم الاشتراط » وكفاية توجه 
الخطاب ظاهراً أولا . وهو ظاهر المدارك ٠‏ وصريح المفاتيح وشرحسه . 
وجعل الأخير الول بالاشتراط اجتهاداً في مقابلة النص » ونسب فيه وي 
سابقه ‏ القول بعدم الاشتراط إلى الشيخين . وينسب إلى المحقق أيضاً : 
حيث حم بوجوب القضاء بالاهمال , مع استطال الشرائط . . . 0 . 
ونحوهما كلام غيرههما . 

والاستفاد منها وجود ا<يّالات وأقوال : الأول : استمرار بقاء 
الشرائط إلى آخخر زمان يمكن فيه تام الافعال . وهو الذي اتاره في 
التذكرة والةواعد . قال في أو لها : « استقرار الحج في الذمة صل بالاهمال , 
بعد حصول الشرائط بأسرها ؛ ومضي زمان جميع أفمال الحج . . . »؛ . 
الثاني : مضي زمان الأركان . وهو اللحكى عن. التذكرة . لكنه غير موجود 
فها عندتا » كما اعرف به في كشف اللثام . الثالث : مضي زمان يقع فيه 
الاحرام ودخول الهحرم . كما احتمله في التذكرة والقواعد . الرابع : توجه 
الخطاب بالحج ولو ظاهراً ٠‏ ا اختاره في المستند وغيره . وحكىى في 
المدارك وغيرها عن التذكرة : بأن من تلف ماله قبل عود الحاج 4 وقبل 
مضي إمكان عودهم ». لم يستقر احج في ذمته , لأن نفقة الرجوع لابد 
منها في الشرائط . ومقتضى ذلك : 'عتار بقاء الشرائط إلى زمان يمكن 


6ل/١ ‏ ( مستمسكك العروة الولمى ) ج١١‏ 

فان فقد بعض الشرائط بعد ذلك - جا إذا تاف ماله _ وجب 
عليه الحج ولو متسكعاً . وان اعتقد كونه مستطيعاً مالا وأن 
ما عنده يكفيه فبان الخلاف بعد الحج » ففي إجزائه عن 
حدة الاسلام وعدمه وجهان » من فمد الشرط واقعاً . ومن 
أن القدر المسلم من عدم )١(‏ إجزاء حج غير المستطيع عن 
حجة الاسلام غير هذه الصورة (؟) . وإن اعتقد عدم كفاية 
ما عنده من المال وكان في الواقع كافياً وترك الحج » فالظاهر 
الاستقرار عليه . وان اعتقد عدم الضرر أو عدم الحرج فحج 
فيان الخلاف . فالظاهر كفايته ر") . وإن اعتقّد المانع ب اهن 
7 العود ٠‏ فيكون قول” افيا . وما ذكره المصنف (ره) من التحديد . 
بذي الحجة خارج عن الأقوال المذكورة . وسيأتي منه ( قده ) التعرض 
للأقوال بي المسألة الاحدى والما نين وم يذكر فيهاما ذكره هنا » ولا حكاه عن 
أحد قولا” ولا احهّالا” . وكيف كان فتحقيق هذه الاقوال يأتي في المسألة 
المذكورة إن شاء الله . 

)١(‏ هذا إتما يصلح وجهاً للاجزاء لو كان دايل يدل على عموم الاجزاء ؛ 
فانه حينئذ بقتصر في الخروج عنه على القدر المتيقن . أما إذا كان مقتضى 
عموم الأدلة عدم الاجزاء ‏ للوجه المذكور أولا ‏ فيتعين القول بعدم الاجزاء . 

(6) كم تقدم ذلك في المسألة الخامسة والعشرين . وتقدم فيها ذكر 
خلاف المحقق القمي ( قده ) » لشبهة العذر الموجب (رفع الاستطاعة . 
وتقدم الجواب عنها : بأن العذر الرافع للاستطاعة يختص بالعذر الواقعي , 
ولا يشمل العذر الخطنئي . 

(") اتحةق الاستطاعة في حقفه . والرج أو الضرر وإن كان مانعاً 


ج (٠١‏ ترك الج عن اعتقاد المانع عن الاستطاعة ثم تببن الخلاف ). /الا1- 

العدو 2 أو الضرر ( و الخرج فترك الج » فيان الخلاف 2 
فهل يستقر عليه الحج أولا ؟ وجهان . والأقوى عدمه » لأن 
المناط في الضرر الخوف » وهو حاصل )١(‏ . إلا اذا كان 
عن الاستطاعة , إلا أن دليل مانعيته يختص بمثل صصح الهلبي »© المتضمن 
منافأة العذر للاستطاعة )1١(‏ »2 وهو يختص عن ترك الحج » فلا يشمل من حج. 

وبالجملة : شرائط الاستطاعة محتلفة في أدلتها » فبعضها دايلها مطلق , 
مثل الزاد والراحلة » وْلية السرب» وصحة البدن . وبعضها دلياها مختص 
بصورة ترك الحج » مثل الحرج » ولزوم ترك الواجب » والوقوع في الهرام , 
وغبر ذلك من الأعذار . ففي القسم الأول إن حج مع فقدهلم يكن حج 
الاسلام » وإن لم محج لم يستقر الهج ي ذمته . وي القسم الثاني لما كان الدليل 
مختصاً يمن ترك الحج ولا يشمل من حج » فاذا حج مع فقده كانحج الاسلام 
واذا تركه لم يستر الدج ي ذمته . والتفكيك بين الفاعل والتارك لا مانع 
عنه . ونظيره : جميع موارد الأبدال الاضطرارية » فان الفعل الناقص إن 
جاء به كان واجباً عليه» وإن لم يأت به كان الواجب هو الكامل . فلاحظ. 
لكن الظاهر أن المصنف (ره) في فتواه اعتمد على ما يأتي ني المسألة 
الأنية » ولح يعتمد على ماذكرنا . 

)١(‏ لا فى أنه إذا اعتقد المأنع من العدوء فتارة : يعتقد منعه من 
السير ؛ وأخرى : يعتقد الاضرار به جرحه ووه . ففي الصورة الأولى 
بكون معتقداً لعدم لية السرب ؛ ومن اللمعلوم أن تخاية السرب في النص 
أخذت بنفسها شرطاً في الاستطاءعة » فاذا اعتقدها فقد اعتقد وجود المانع . 


وهذا الاعتقاد لم يؤخذ بنفسه مانعاً عن الاستطاعة » ولا موجباً لفقدها , 





)١8(‏ لعل المراد به حديث : ؟ من داب : 4؟ من أبواب وجوب الحج من الوسائل . او يراد 
به صدر الحديث : # من باب : "5 من أنوأنة وغوت الحج من الوسائل . 


-8/اظا - ( مستمببك الغروة الولقى. ) اج ٠‏ 





اعتمقاده على خلااف رودة العقّلاء وبدون الفحص والتمش* 
وإن اعتقد عدم مانع شرعي فحج »ء فالظاهر الاجزاء إذا بان 
الخلاف (١).وإن‏ اعتقد وجوده فترك فيان الخلاف ., فالظاهر 
الاستقرار (؟). 
وإما أخذ الواقع شرطاً وعدمه مانعاً » فيكون المقام من قبيل ما لو اعتقد 
عدم الاستطاعة الالية » الذي تقدم منه استقرار الحج في الذمة معه . وفي 
الصورة الثانية يكون المانع من قبيل العذر المسوغ للترك »وقد عرفت إشكال 
أن دليل مانعية العذر يختص بصورة وجوده واقعاً . ولا يشمل صورة 
اعتةاد وجوده خخطأء فكيف يصح أن يدعى أن المناط في الضرر الذوف ؟! . 
نعم الخوف من الطرق الشرعية » فاذا حصل فقد حرم السفر ظاهراً . 
لكن لا دليل على مانعيته واقعاً على استقرار الحج » لانصراف دايل مانعية 
العذر عن مثله . وقد أشرنا إلى أن نظيره ما لو كان عنده مال لغيره سابقاً. 
وشك في انتقاله اليه » ثم تبين له أنه انتقل اليه - ببيع ونحوه ‏ وكان قد 
نسي ذلك . فللاحظ . 

هذا في ضرر النفس . وأما ضرر المال فد عرفت أنه راجع الى 
الحرج » وقد عرفت أن مانعيته مستفادة من مانءية مطلق العذر » وهي 
ختصة بالحرج الواقعي لا الخطئي . والخوهك فيه ليس من الطرق اأشرعية 
الموجبة للحرمة ظاهراً » كي يتوهم مانعيته عن الاستطاعة » كما قد يتوهم في 
الضرر الوارد على النفس . وعلى هذا فاليناء على استقرار الحج في ذمة 
المكلف في الفرض في محله . 

)١(‏ كا تقدم ف من اعتهد عدم الضمرر أو عدم الخرج فحج »© فان 
الفرضين من باب واحل . 

(0) للا عرفته في من اعتقد المانع من العدو أو الضرر أو الرج ٠‏ 


ج ٠١‏ (الاجزاء وعدمه إو حج مغ فد بعض شرائط الاستطاعة) - 4لا -- 
ثانيه| : إذا ترك الحج مع حمق الشرائط متعمداً » أو 

حج مع فد بعضها كذلك . أما الأول فلا إشكال في استقرار 
الحج عليه مع بقائها إلى ذي الحجة )١(‏ . وأما للثاني فان حج 
عو و عد الل ا د 
إجزائه . إلا إذا بلغ أو انعتق قبل ادك ال مو قفين » على اشكال 
في البالوغ قد مر (؟) . وإن حج مع عدم الاستطاعة المااية 
فالظاهر مسلمية عدم الأجزاء (") . ولا دليل عليه إلا الأجاع, 
والا فالظاهر أن حجة الاسلام هو الحج الأول (؛4)» وإذا 
أنى به كفى ولو كان ندباً » كما إذا أتى الصبي صسلاة الظهر 
من أن الوجه الاستقرار . ومن ذلك يظهر لك الاشكال في الفرق بين 
المسألتين » حيث اختار المصنف (ره) الاستقرار في هذه المسألة وعدمه في 
المسألة السابقة » مع أنهها من باب واحد . 

. قد عرفت الاشكال في هذا التحديد‎ )١( 

(؟) قدمر دفع الاشكال المذكور . فراجع . 

(5) ني المستند : عن بعض نفي الخلاف فيهء وعن ظاهر الخلاف 
والمنتهى وغيرها : الاجماع عليه . 

(4:) هذا خلاف إطلاق مادل على وجوب الحج على تقدير الاستطاعة ؛ 
فانه يقتضي وجوب الج بعد الاستطاعة وإن كان قد حج قبل ذلك ع 
فيكشف ذلك عن كون الهج اللأتي به قبل الاستطاء.ة غير حج الاسلام 
الواجب بالاستطاعة » وإلا لكان الأمر به من قبيل الأمر بتحصيل الحاصل» 
أو من قبيل الأمر بالوجود بعد الوجود . والأول محال . والثاني مقطوع 
يخلافه . وخلاف ظاهر الآدلة » إذ الظاهر أن موضوع الأمر صرف الوجود . 


مآ - ( مستمساك العروة الوثقى ) ج ٠١‏ 


مستحباً - بناء على شرعية عباداته ‏ فبلغ في أثناء الوقت » فان 





ولا مجال لمقايسة المّام بصلاة الصبي قبل البلوغ » إذ أدلة التشر يع 
الأولية تقتضي كون موضوع الحم في الصبي والبالغ واحدا ٠‏ لاطلاق 
الأدلة الشامل للصبي كالبالغ » نظير إطلاقها الشامل للعادل والغاسق » وااشيخ 
والكهل ٠‏ وتو ذلك . فاذا كان موضوع الخطاب والدكم في الجميع واحداً 
كانت الماهية واحدة لا متعددة » فاذا جاء به الصبي قبل البأوغ فاو وجب 
ثاذياً بعد الباوغ كان إما من الأمر بتحصيل الحاصل ٠‏ أو من الأمر بالوجود 
بعد الوجود . والأول محال كما عرفت والثاني خلاف ظاهر الأدلة ء 
فلا يجب . 

وليس دليل ذفى الوجوب عن الصبي من قبيل : « إذا بلغت فصل » 
كي يكون نظير المقام 1 فيجب البناء فيه على وجوب الصلاة بعد البلوغ . 
بل لايس هو إلا حديث رفع القلم عن الصبي )٠١(‏ » وهو لا يقتضي 
الاثنينية ولا يدل عليها ٠‏ بل ما يقتضي جرد نفي الازوم عن الصبي . لآن 
الظاهر ءن رفع القلم عنه رفع قلم السيئات 2 و ار تفاع ذلك يقتضي عدم 
الازوم لاغير » لأنه به يكون الترك سيئة . ولا لم يقتض الحديث الم كور 
الاثنينية لم يكن معارضاً لا دل على. الوحدة » فيتعين العمل به . ومقتضاه 
إجزاء الفعل قبل الباوغ » وعدم الحاجة ألى فعله ثانياً بعد البأاوغ ؛ بل عدم 
مشروعيته اا عرفت من الاشكال . زعم لا بأس بالاتياك به بر جاء المطأوبية » 
إذ ما ذكرنا إتما يكون دليلا على 0 مشر وعيته ثانياً » لا أنه وجب العم 
بعدمها . ولا كان احهال المشروعية موجوداً كان كافياً 5 جواز الاتيان به 
ر جاء المطلوبية . ومن ذلك تعرف أنه يتعين البناء ي المقام على تعدد ماهية 
الج قبل الاستطاعة والحج بعدها . فلاحظ . 
ال اا ل ا ا 


(ه١١1)‏ الوسائل باب : 4 من ابواب مقدمة العبادات حديث : .١١‏ 


ج ٠١‏ (الاجزاء وعدمه لو حج مع ذقّد بعض شرائط الاستطاعة) - 18١‏ - 
الأقوى عدم وجوب اعادتها . ودعوى : أن المستحب لا #ز ي 
عن للواجب ممنوعة » بعد اتحاد ماهية الواجب والمستحب . 
نعم لو ثبت تعدد ماهية حج المتسكع والمستطيع ثم ماذكر , 
لا لعدم إجزاء المستحب عن الواجب » بل لتعدد الماهية . وإن 
حج مع عدم أمن الطريق » أو مع عدم صحة البدن مع كونه 
حرجاً عليه » أو مع ضيق للوقت كذلك » فالمشهور بينهم 
عدم إجزائه عن (اواجب )١(‏ . وعن الدروس : الاجزاء . 


. وحكي عن المشهور » كذا في المستند‎ ٠» كم صرح به جاعة‎ )١( 
وقال في المنتهى : « مسألة : هذه الشروط ابي ذكرناها » منها : ماهو‎ 
٠ شرط في الصحة والوجوب » وهو العمّل . لعدم الوجوب على انون‎ 
وعدم الصحة منه . ومنها : ماهو شرط في الصحة دون الوجوب »© وهو‎ 
الاسلام » على ما ذهينا اليه من وجوب الحج على الكافر . ومنها : ماهو‎ 
» شرط في الوجوب دون الصحة » وهو البلوغ » والحرية » والاستطاعة‎ 
: وإمكان المسير . لأن الصغير والمملوك » ومن ليس له زاد ولا راحلة‎ 
ليس عخلى السرب ولا بمكنه المسير او تكلف الجج يصح منهم وإن لم‎ 1 
.6 . . . يكن واجباً عليهم » ولا يحزيهم عن حج الاسلام على ماتقدم‎ 
. وفي المدارك حكى ذللك عن التذكرة ؛ ولم أجده في ما بحضرني من نس<تها‎ 
وفي الدروس - بعد أن ذكر الشرائط , وأنهاها إلى ثمانية - قال : « ولو‎ 
حج فاقد هذه الشرائط لم بجزه . وعندي او تكلف المريض » والمعضوب‎ 
والممنوع بالعدو . وتضيق الوقت أجزأه ذلك » لأن ذلك من باب تحصيل‎ 
فانه لايجب 2 ولو حصاه وجب وأجزأ . نعم لو أدى ذلك‎ ٠ الشرط‎ 
إلى إضرار بالنفس رم إنزاله . ولو قارن يعض الناسك احتمل عسدم‎ 


إلا إذا كان إلى حد الاضرار بالنفس » وقارن يعض المناسك 
فيحتمل 0 الاجزاء 4 ففرق ببن حَج المتسكع وحج هؤلاء . 
وعلل الاجزاء : بأن ذلك من باب تحصيل الشرط » فانه 
لا يجب .2 لكن إذا حصله وجب . وفيه : أن مجرد البناء على 
ذلك لا يكنى ف حصول الشرط )2 . مع أن غاية الأمر 
الاجزاء . . . » . وقال بغد ذلك : « فانقسمت الشرائط إلى أريعة اقسام 
إلى أن قال : الرابع : ماهو شرط في الاجزاء . وهو ما عدا الثلاثة الأخيرة . 
وق ظاهر الفتاوى : كل شرط ي الوجوب والصحة شرط 2 الاجزاء ... » . 
ويرددك من الثلاثة الأخيرة : الصحة من المرض » ونحاية السرب » والتمكن 
)١(‏ يمكن توجيه كلام الشهيد : بأن عدم الهرج والضرر - المأخوذ 
شرطأا 2 الاستطاعة - دراد ده عدم ارج والضرر الانيين من قبل الشارع 
لامطلةاً . فاذا تكلف المككلف الهرج والضرر لا بداعي أمر الشارع بل 
بداع آخدر ‏ فعدم الحرج والضرر الآثيين من قبل الشارع حاصل » لآن 
المفروض أن الخرج والضرر الحاصلين كاذا باقدام منه وبداع نفساني » لا 
بداعى الأمر الشرعى » فتكون الاستطاءة حينئذ حاصلة بيهام شروطها ؛ 
فيكون الحج حب الاسلام . 
فان قات : إذا كان المكلف جاملا »2 وأقدم على المج بداعي اللزوم 
الشرعي ٠يكون‏ الرج أو الضر ر حينئذ مانعاً من الاستطاعة . ولازمه بطلان 
حجه ؛ مع أنه أطلق الشهيد ( ره) القول بالصحة . قلأت : في الفرض 
المذكور أيضاً لا يكون الهرج أو الضضرر آنياً من قبل الشارع ٠‏ بل يكون 
ذاشئاً “من جهله بالحم واعتهاده الازوم غلطأاً منه واشتباه] : فيكون الشرط ‏ 
وهو عدم ارج أو الضرر الآتي من قبل الشارع ‏ حاصلا أيضاً » فيكون 


ج ٠١‏ (الاجزاء وعدمه لو حج مع فقد بعض شرائط الاستطاعة) - 187 - 

حصول المقدمة » لبي هو المشي الى مكة ومبى وعرفات . ومن 
المعلوم أن بجحرد هذا لايوجب حصول للشرط . للذي هو 
عدم للضرر أو عدم الخرج .)١(‏ نعم لو كان الحرج أو الضرر 
في المشي إلى الميقات فقط » ولم يكونا حين للشروع في الاعمال 
تم ماذكره )١(‏ » ولا قائل يعدم الأجزاء في هذه للصورة . 
هنا ومع ذلك فالاقوى ماذكره في الدروس . لا للا ذكره » 
مستطيعاً » ويحجزيه عن حج الاسلام . وأما ماذكره : من استئناء صورة ما 
إذا يلغ الضرر حد الاضرار بالنفس وقارن بعض المناسك » فلأن الاضرار 
بالنفس حرام . ومحتمل حينئذل سراية الهرمة إلى المنسك الذي قارنه ذلك ٠»‏ 
فيحرم » ولا يصح التعبد به . لكن هذا التوحديه وإن كان يرفع استبشاع 
التفصيل المذكور . إلا أنه لا يرفع عنه الاشكال بالمرة » 1ا عرفت أنفاً : 
من أن دليل نفي الضرر أو الحرج لا يصاح لرفع الملاك ي <ال اللورج 
والضرر » فلا يدل على اشتراط عدم الهرج والضرر في الاستطاعة ٠‏ لامطلقها 
ولا خصوص ماكان آتياً من قبل الشارع . فلابد في التفصيل المذكور من 
الرجوع الى ما ذكرناه في صدر المسألة » في شرح قوله ( ره) : «١‏ فالظادر 
كفايته ... © . فراجع . 

نعم قد يشكل الأمر ي مثل صحة البسدن التي دلت النصوص على 
اشيراط الاستطاعة بها في مقابل العذر . ولعل الشهيد فهم من النصوص : 
أن اعتبارها من باب العذر » لا تعبداً كالزاد والراحلة . وهو غير بعيد : 

)١(‏ قد عرفت أنه يوجبه . إذ الهرج الذي وقع فيه ليس آنياً من 
قبل الشارع ٠‏ فالاني من قبله معدوم » وبعدمه صل الاستطاعة . 

(؟) لكن لا مجال لاحمّاله في كلامه » إذ لا فرق في ذلك بين الشروط 


د عؤرااب (.مستوشاك العروة الوتقى (١‏ حّ ٠١‏ 


الوجوب والاازام لا أصل الطلب )١(‏ » فاذا تحملها وأتى 
بالمأمور به كفى . 


الثلائة الأخيرة وبين غيرها . م أنه لا خلاف ي ذلك بيئه وبين غيزه 0 
الأصداب . وقد تقدم في كلامه : التصريح بالفرق بين الشر ائط الثلائة 
وغيرها . كما أن ماتقدم في كلامه . من قوله : « وعندي . .0 .6ء, 
وقوله : « وظاهر الفتاوى . . . » كالصريح في يحقق الخلاف بينه وبين 
غيره ثي الفتاوى . فلاحظ . 

)١١(‏ قد أشرنا في بعض المواضع من هذا الشرح إلى أن الاختلاف 
بن فردي الطاب الوجوبي والاستحباني ليس من قبيل الاختلاف بين فردي 
الكلي التشكيكى » بأن يكون الطلب الوجوني أكيداً والطلب الاستحبابي 
ضعيفاً » ولا من قبيل الاختلاف بين فردي الطلب المتواطىء » بأن يكون 
الطاب الوجوني فرداً خاصاً والطلب الاستحبابي فرداً آخر » نظير زيد وعمرو . 
بل الاختلاف بينهما ليس إلا في الترخيص في #الفته ي الطلب الاستحباني وعدمه 
في الطاب الوجوبي . ولما كانت أدلة نفي الحرج والضرر ظاهرة في نفي النشأ 
- وهو اللزوم - وكان الازوم مننزعاً من عدم الترخيص » كانت أدلة نفي الحرج 
والغضمررراجعةالىالترخيص في الف ةالطلب . ذالطلب قبل أدلةنفي الهرجلا ترخيص 
في محالفته » وبعد أدلة ذفيا+رج مرخص في عاافته . فالطلب ف اللالين 
لاتبدل فيه » لاي ذاته. ولا في صفته » وإتما التبدل في انضمام المرخيص 
اليه بعد أن كان اليا عنه » فاذا كان باقيآ بحاله كان كافياً في مشروعية 
المطلوب وجواز التعبد به . واو سل أن الاختلاف بين فردي الطلب من 
قبيل الاختلاف بنن فردي الماهية التشكيكية » فيكون الطلب الوجوني شديدآ 


والطاب الاستحباني ضعيفاً » فغاية ما يقتضي دليل نفي ارج رفع الشدة 


ج ٠١‏ (اقتضاء الضرر والورج رفع خصوص الاازام دوذالطلب ) - ١186‏ 0 
الموجبة للزوم » فيبقى أصل الطلب يحاله . واو صلم أنه من قبيل الأفراد 
للكلى المتواطىء » فاذا زال الطلب الوجوبي لابد أن يخلفه الطلب الاستحبابي 
لأن الملاك بعدما كان موجوداً كان موجباً لحدوث الارادة الاستحبابية . 
ومن ذلك تعرف الاشكال في حاشية بعض الأعاظم على المقام » 
حيث قال فيها : « لم يعرف أن هذا الطلب المدعى ثبوته ‏ بعد رفع 
الوجوب - استحبابي أو نوع آخر » وكيف تولد من رفع الوجوب مالم 
يكن له عين ولا أثر سابق ؟ . . . » . هذا مضافاً إلى ما عرفت في بعض 
مباحث الوضوء . من أن الطلب بما هو ليس داعياً إلى الفعل العبادي : 
بل عا هو طريق الى وجود الملاك الموجب للترجح النفسانلي عند الالتفات . 
وحينئذ لاو فرض عدم حصول الطلب لاع عله 6 أو لعدم الالتفات م6 
في الموالي العرفية ‏ كان ذلك الترجيح كافياً في الدءوة إلى الفعل » وصدوره 
على وجه العبادة » وعدم كونه تشريعاً . فلاحظ . نعم بشكل ماذكره 
المصنف (ره) : ما عرفت الاشارة اليه سابقاً » ٠ن‏ أن دليل نفي الحرج 
ا لم يكن مانعاً عن وجود الملاك فقّد استمّر الحج في ذمة المكلف . وإن 
كانت لا جب المبادرة اليه لدايل نفي الرج ٠‏ فاللازم ‏ مع عدم الدرج - 
الاتيان به في السنة اللاحتة وان زالت الاستطاعة . كم لو ترك الهج في 
السئة الأولى عمداً من غير عذر . وإن شئت قلت : يناء على ما ذكره 
المصنف لا يكون الخرج منافياً للاستطاعة » ولا عدمه شرطاً فيها ٠‏ وإنا 
بكون رافعاً لازوم الجسج » وهو خلاف ماذكره سابقاً . من اشيراط 
الاستطاعة بأن لا يكون حرج . وعليه بناء الأصحاب »كا سبق . وعلن هذا 
لابد من الرجوع إلى ماذكرناه في صدر المسألة في شرح قوله ( ره ) : 
« فالظاهر كفابته . . . »© ء ا تقدم في توجيه كلام الشهيد . 


ل كلكلا ( مستمسلك العروة الوثّى ) جع 
للشرائط . لا لآن الآمر بالشىء نهى عن ضده » لنعه أولا” ‏ 
ومنع بطلان للعمل بهذا للنهي ثانياً . لأن النهي متعلق بأمر 
خارج )١(‏ . بل لآن الآمر مشروط بعدم المانع » ووجوب 
ذلك الواجب مانع (؟) . وكذا النهي المتعلق بذك ا حرم مانع 


)١(‏ لح يتضح وجه ما ذكره » لأن القائلين بأن الأمر بالشيء يقتضي 
النهيى عن ضده » منهم : من بناه على مقهدمية أحد الضدين للضد الآخرء 
فيكون النهي غيرياً . ومنهم : من بناه على أن المتلازمين في الخارج متلازمان 
في الحم وكا كان عدم أحد الضدين ملازما للضد الآخر كان محكمه . 
وعلى كلا التقديرين فالنهي عن الضد نفسه لاعن أمر خارج . نعم استشكل 
بعضهم في اقتضاء النهي الغيري للفساد ٠‏ من أجل أنه كالوجوب الغيري 
لا يقتضي ثواباً ولا عقاباً » ولا قرباً ولا بعداً . لكن الظاهر ضعف الاشكال 
المذكور ٠‏ 5 حققناه في محله وعلى تقدبره فهو إشكال آخر غير ماذكره 
المصنف (ره). 

6 إن ظاهر المصنف ( ره) المفروغية عن أن المقام من صغريات 
مسألة الضد. وهو إما يم في ماإذا كان الواجب الذي يلزم تر كه من 
الجبج ضداً لنفس أفعال الجبج » أما إذا كان ضداً لاسفر إلى الحج » فلا 
يكون من صغريات تلك المسألة » لأنه مقدمة غير عبادية » وهي محنص عا 
إذا كان ضداً للواجب العادي » الذي يفسد باانهي على تقدير القول به . 
زعم الوجه الذي 6 كره شامل لامقامين . 

(©) قد عرفت الاشكال فيا ذكره»ء وأن ما كانت مانعيته مستفادة من 
دليل مانعية العذر م#تص مانعيته محال الترك ولا تعم حال الفعل . وإلا 
كان اللازم البناء على عدم الاجزاء في موارد المرج » لأنه أيضاً عذر مانع . 


ج١١‏ 2 لو كان في الطريق عدو لا يندفع الا بالمال ) لاما - 
ومعه لاأمر بالحج . نعم لو كان الحج مستقراً عليه » وتوقف 
الاتيان به على ترك واجب أو فعل حرام دخل في تلك المسألة١)‏ : 
وأمكن أن يقال بالاجزاء » لما ذكر : من منع اقتضاء الأمر 
بشيء للنهي عن ضده » ومنع كون النهي المتعلق بأمر خارج 
موجباً للبطلان . 

( مسألة ١1/‏ ) : إذا كان في الطريق عدو لايندفع إلا 
بالملل » فهل يحب بذله وجب الحج أولا ؟ أقوال (5) 2 
ثالثها : الفرق بين المضر اله وعدمه » فيجبفي للثاني دو نالأول. 
ودعوى : أن أدلة نفي الحرج لا ترفم الا الازوم م تقدمت من المصئف ‏ 
مسلامة. لنها لا يجدي في البناء على الاجزاء إذا كان مقتضى الدايل عدم 
الاجزاء ؛ إذ لا منافاة بين كوك نفي اللورج لا يمقتضي ني الاجزاء و كون مانعية 
العذر تقتضي نفي الاجزاء . إذ لا منافاة بين المقتضي واللامقنضي » م 


هو ظاهر . 

وبالجملة : إن كان لدبنا دليل يدل على مانعية العذر مطلةاً عن الاستطاعة 
كان اللازم البناء على مانعية الرج عنهاء وإِذلم يكن دليل على ذلك كان 
اللازم البناء على عدم مانعية ترك الواجب أو الوقوع في الحرام عنها , 
فالتفكيك بين الحرج وغيره من الأعذار في المانعية عن الاستطاعة وعدمها 
غير ظاهر . 

)١(‏ قد عرفت أن دخواه في تلك المسألة- يتوقف على كون تركالواجب 
ملازماً لنفس أفعال الهج لا لاسفر » وإلا فلا يكون من تللك المسألة أيضاً. 
كا عرفت أن النهي - على تقديره ‏ يتعاق بأمر داخل في العبادة لا بأمر 
خارج عنها . 

(*) أوها : عدم الوجوب عم في المدارك عن الشيخ (ره) وجماعة 


جات ( مستمسك العروة الوثقى ) ١‏ 


( مسألة 58 ) : لو توقف الحج على قتال للعدو لم 


لانتفاء الشرط » وهو محاية السرب . ولآن المأخو ذ على هذا الوجه ظلم لا 
تنبغي الاعانة عليه . وأن من: خاف من أخذ المال قهراً لا بجحب عليه الحج 
وإن قل المال » وهذا ف معناه . وهذه الوجوه - كما ترى ‏ ضعيفة » لتحقق 
التخلية بالقدرة على المال . وعدم حرمة الاعانة على مثل هذا الظلم . ولافرق 
بين المقام وبين أذ الال قهراً . مع أن الحكم في المقيس عليه ممنوع . 
وثانيها : الوجوب مع الامكان . قال في الشرائع : « ولو قيل بحب التحمل 
مع المكنة كان <سناً .. . » . وتي المدارك : ( والاصح : مااءعتاره 
المصنف (ره)ءمن وجوب بذل المال مع القدرة مطلقاً . لتوقف الواجب 
عليه » فكان كأنمان الآلات ... » . ومثل ذلك : ما عن العلامة: وغيره. 
وأما الثالث فاثتتاره بي المعتير , قال : «٠‏ والأقرب أنه إن كان المطاوب 
مجحفاً لم يجب : وإن كان يسيراً وجب بذلهء وكان كأئمان الآلات...»2. 
وهذا هو المراد مما في المتن . 

هذا وقد عرفت قي شرح المسألة الرابعة والستين : أنه لا مجال 
للتمسك بقاعدة نفى الضرر في الباب » لآن أدلة وجوب الحج من قبيل 
خصص لا » فيؤخذ باطلاقه . ومن ذلك بظهر ضعف القول الأول . كا 
عرفت أن الهرج في المقام مانع عن الاستطاعة » فيتعين لذلك التفصيل 
المذ كو رء لأن المراد من أخذ المال المححف مايكون موجباً رج . ثم 
إنه لم يظهر وجه توقف المصنف (ر ) عن الفتوى في هذه المسألة » وعن 
التمسك بقاعدة نفي الضرر والهرج» مع أنه أفتى - في المسألة الرابعة والستين » 
والخامسة والستين - بسقوط الج مع لزوم الضرر أو ارج . والفرق بين 
المتقامين غير ظاهر . 


ج١١‏ ( لو انحصر الطربق في البحدر ) - وما - 
جب . حتى مع ظن للغلبة عليه والسلامة . وقد يقال بالوجوب 
يي هذه للصورة )١(‏ . 
(مسألة 14) : لو انحصر الطريق في البحروجب ركوبه2) . 
إلا مع خوف الغرق أو المرض خوفاً عقلائياً (م)» أو استلزامه 
الاخلال بصلاته (4؛) » أو إبجابه لأكل النجس أو شربه . 
ولو حج مع هذا صح حجه : لأن ذلك قُ المقدمة وهي 
المئى الى الميقات » كما إذا ركب دابة غصبية الى الميقات . 
)١(‏ قال في كشف الاثام : والأقرب ‏ وفاقاً للمبسوط والشرائع ‏ 
سقوط الحج إن عل الافتقار إلى القتال » مع ظن السلامة -أي العلم العادي 
بها وعدءه ‏ كان العدو «سامين أو كفاراً . للأصل . وصدق عدم نحل السرب . 
وعدم وجوب ةتال الكفار إلا للدفع أو للدعاء إلى الاسلام باذن الامام 25 
الى أن قال : وقطع في التحرير والمنتهى بعدم السةوط إذا لم ياحقه ضرر 
ولا خوف » واحتماه في التذكرة . وكأنه : لصدق الاستطاعة ؛ ومنع 
عدم مخاية السرب حينئذ » مع تضمن المسير أمراً معروف ونهياً عن منكر » 
واقامة لركن من أركان الاسلام .. .). 
أقو ل : إذا كان الضرر مأموناً » وكان دفع العسدو ميسوراً فالظاهر 
صدق خخاية السرب وثبوت الوجوب . وإذا كان الضضرر محوفاً . أو كان 
الدفع حرجا ومشقة لا يقدم عليها العقلاء لم بجب الحج » كا عرفت الكلام 
يي نظيره : 
(0) بلا إشكال ظاهر . وقد نص عليه جاءعة كثسيرة . ويقتضيه 
إفلذقورل. الرهزي .: | 
(5) تقدم الكلام ي نظيره . 
(5:) الواجب الذي يازم تر كه من السفر الى الحج على قسمين », 


146 ل ( مستمسك العروة الوثقى) ج١٠‏ 





( مسألة ١ل‏ ) : إذا استقر عليه الحج » وكان عليه 
همس أو زكاة أو غيره| من الحموق الواجية وجب عليه 
أداؤهاء ولا يجوز له المشي الى الحج قبلها . ولو تركها عصى؛ 
وأما حجه فصحيح إذا كانت الحقوق في ذمته لا ني عين ماله . 
وكذا إذا كانت في عين ماله ولكن كان ما يصرفه في مؤنته من 
امال الذي لا يكون فيه حمس أو زكاة أو غيرها » أو كان مما 
تعلق به الحقوق ولكن كان ثوب إحرامه » وطواقه » وسعيه, 
وثمن هديه من المال الذي ليس فيه حق . بل وكذا إذا كانا 
نما تعلق به الحق من الخمس والزكاة » إلا أنه بقى عنسده 
مقدار مافيه منه| . بناء على ماهو الأقوى » من كونها فى 
الأول : مايكون له بدل » كالصلاة بالطهارة المائية التى بدلها الصلاة 
بالطهارة العرابية » والصلاة قائماً التى بدها الصلاة جالسا » وو ذللك . 
الثاني : مالا يدون له بدل . وي الأول إذا قلنا مجواز جد النفس فيه 
فلا ينبغي الاشكال في عدم مزاحمةه لهج , فيجب الحج وإن لزم منه 
تركه ٠‏ لككون المفروض جواز تركه إلى البدل . وإن قلنا بعدم جواز 
تعجيز النفس فيه كان حاله حال ما إذا لم يكن له بدل » وظاهر الفتاوى : 
عدم الفرق - في مزاحمته لوجوب الاج » ومتافاته للاستطاءعة ‏ بين كونه 
أهم من المج وعدمه . بل الظاهر أنه لا إشكال فيه عندهم » 5" يظهر 
بملاحظة كلاتهم » فيا إذا نذر الحج في السنة المعيئة فاستطاع فيها » حيث 
/ يتعرضوا لذكر أههية النذر في وجه المزاحمة . بل لامجال لدعوى ذللك فيه ؛ 
فان أهمية حب الاسلام بالاضافة إلى حج النذر ليست موضعاً للاشكال . 
والذي ينبغي أن يقال إنه لاعمو م في النصو ص - البي اعتى عليها ي مانعية 


ج ٠١‏ ( وجوب الاستنابة مع عدم التمكن من الحج الاستقر ) ١9ل‏ 0 

( مسألة ١‏ : يجب على المستطيع الحج مباشرة ؛ فلا 
يكفيه حج غيره عنه ‏ تبرعاً أو بالاجارة ‏ إذا كان متمكناً 
من المباشرة بنفسه . 


( مسألة ؟7 ):إذا استقر للحج عليه » ولم يتمكن من 
من المماشرة - أرض م درج زواله 2 أو حصر كذلك ء أو 
هرم نحيث لايتدر ء أو كان حرجا عليه فالمشهور وجوب 
الاستنابة عليه » بل ربما يقال بعدم الخلاف فيه (؟) . وهو 
الآقوى » وإن كان ربما يقال بعدم الوجوب . وذلك لظهور 
ماذكر عن الاستطاعة - لكل واجب » بل يختص بالواجب الذي له نوع 
من الأهمية » محيث يصح أن يعتذر به في ترك الحج . فاذا عل المكلف أنه 
إذا حج يفوته رد السلام على من سل عليه » أو الانفاق بوماً ما على من 
نجب نفقته عليه » أو نحو ذللك من الواجبات التي ليس لما تلك الأهمية ؛ 
لايحوز له نرك الج فراراً من تركها » فانه لا يصح له الاعتذار بذلك . 
لا أقل من الشك الموجب لارجوع إلى عموم الوجوب على من استطاع . فاذا 
كن ازوم ترك الواجب أو الوقوع في الهرام عذراً في نظر المتشرعة » ويصح 
الاعتذار به عندهم كان مانعاً من الاستطاعة . وإلا فلا . وكذا او شك 
في صحة الاءتذار . لأن عموم الوجوب هو المرجع مع الشلك في صدق 
عنوان الحخصص . فلاحظ . 
)١(‏ تعرضنا في كتاب اأزكاة والخمس لتحقيق ماهو مفاد الأدلة . فراجع . 
(0) حكى في الاستند عن المساللك والروضة والمفاتيحج وشرحه وشرح 
الشرايع للشيخ علي : الأجماع عليه . 


قت ) مستملك الأعروة الوثفى ( 8 ١‏ 
حملة من الأخبار 010 


)١(‏ كصحيح عبدالله بن سئان عن أي عبدالله (ع) : ٠‏ قال : إن 
أمير المؤمنين (ع)أمر شيخاً كبراً لم بحج قط ء ولم يطق الحج لكيره أن 
بجهز رجلا محج عنه » )٠١(‏ 2 ومصحح معاوية بن عحمار عن أي عبدالله (ع): 
و قال : إن علياً رأى شيضاً لم يحج قط »ءولم يطق الحج من كيرهء فأمره 
أن +يز رجلا فيحج عنه ) )٠8(‏ » وصحيح مل بن مسلم عن أبي جعفر (ع) : 
« قال كان علي (ع ) بتمول : لو أن رجلا أراد الحج» فعرض له مرض 
أو خالطه سقم فلم يستطع الخروج » فليجهز رجلا من ماله ثم ايبعله 
مكانه » (٠؟) ٠»‏ وخير عبدالله بن ميمون القداح عن ألي جعفر (ع) عن 
أبيه : « إن علياً (ع) قال لرج-ل كبير / , حج قط » قال إن شئت أن 
يجهز رجلا ثم ابعثه محج عنك » (*4) . ومصحح الحابي عن أني عبذالله(ع)- 
في حديث - قال : « وإن كان موسراً وحال بينه وبين الحج مرض أو 
حصر أو أمر يعذره الله تعالى فيه » فان عليه أن يحج من ماله صرورة لا 
مال له 6 (50) . وخير علي بن أبي حمزة : 0 سأاته عن رجل مس حال 
بينه وبين الج مرض أو أمر يعذره الله تعالى فيهء فال (ع) : عليه أن 
0 رجلا من ماله صرورة لامال لله © (50) , وخيير سلمه أي حفص 
عن أي عبدالله (ع ): و إن رجلا ألى علياً (ع ) ولم محج قطء فقال: 





. 8: الوسائل باب : 74 من ابواب وجوب الحج حديث‎ )١( 
. ١ : (؟) الوسائل باب : 4؟ من ابواب وجوب الحج حديث‎ 
(هم) الوسائل باب : 74 من ادواب وجوب الحج حديث : ه8.‎ 
. 8 : (ه4) الوسائل باب : 74 من ابواب وجوب الحج حديث‎ 
. 5: (هه) الوسائل باب : 4؟ من ابواب وجوب الحج حديث‎ 
. 7 : الوسائل باب : 54 من ابواب وجوب الحج حديث‎ )18( 


ج١١‏ ( من استقر عليه الحج ولم يتمكن منه ) لك 
إني كنت كثير المال » وفرطت في الحج حتى كيرت سبي » فقال : تستطيع 
الحج ؟ فقال : لا. فقال له علي ( ع ) : إ5 شعت فجهز رجلا ثم ابعثه 
بج عنك » )٠١(‏ . 

لكن الروايسات الثلاث الأول غير ظاهرة ي المستطيع . وحملها عليه 
ليس بأولى من حمل الأمر فيها بالاستنابة على ممرد بيان المشروعية . وخير 
القداح ظاهر في عدم الوجوب . ومن أجله يظهر إشكال آخري النصوص السابقة 
بناء على وحدةالواقعة ‏ كاه والظاهر » فانظاهرخبر القداح : أنأمير المؤمنين(ع) 
أجاب باستحباب الاستنابة » فيحمل غيره عليه - بناء على ظهوره في الوجوب ‏ 
لأنه أقرب من حمله على الوجوب ,٠‏ والأخذ بظاهر غيره . ونحوه خير سامة 
أي حفص . وأما مصحح الحابي وخير على بن أي حمزة فلا يمكن الأخحل 
بظاهرها » من وجوب استنابة الصرورة . والتفكيك بين القيد والمقيد ي 
الوجوب بعيد . ولأجل ما ذكرنا من المناقشات ونحوها جزم في المستند يعدم 
وجوب الاستنابة » وحكى التردد من بعضهم في الوجوب في هذه الصورة , 
واستظهره من الذخير » بل من الشرائع والنافع والارشاد . اترددهم بي 
مسألة استنابة المعذور » من غير تفصيل بين الاستقرار وعدمه. وأيده بعدم 
تعرض جماعة لاوجوب في هذه الصورة . 

لكن الانصاف أن حمل النصوص الأول على مجرد تشريع الاستنابة 
بعيد جداًء أولا : من جهة أن ذكر القيود في المورد المحكي من الامام عن 
الامام يدل على دخلها في الحم . والاستنابة في الدج الاستحبابي لا نص 
ممجمع القيود . وثانياً : أن قوله (ع ) في مقام الحكاية عن أمير المؤمنين : 
«(أمر ...» ظاهر في الوجوب ظهوراً قوياً . لا يقوى على التصرف فيه 
بالحمل على مجرد المشروعية ‏ إطلاق مورد الىواب من حيث كوذه مستطيعا 





. ” : ااوسائل باب : 4؟ من أبواب وجوب الحج حديث‎ )١١( 


٠١ج‎ ) مستمسك العروة الوثقى‎ ( 1١954 

وغير مستطيع 

وأما الاشكال باختلاف النقل ‏ من جهة إطلاق الأمر في النصوص 
الأول » وتعليقه على المشيئة في روابة التداح وخير سلمة ‏ فلا بهم , لأنه 
مع الاختلاف في النقل نجحري أحكام التعارض » وهي تقتضي الأخذ بالصحاح , 
لآنها أصح ستداً » وأكثر عدداً ٠‏ مع قرب احهّال أن يكو المراد من 
قوله (ع) : « إن شئت أن نجهز ... » في خير القداح : ١‏ إن شئت 
عدوت بنساف :وعيات الحرج » وإن شئت استابت © : نعم لآ بجيء ذلك 
في خير سلمة ٠‏ لأن المفروض فيه أنه لا يطبق الحج بنفسه . وبالجملة : 
النصوص الأول ظاهرة في الوجوب » والاروج عنه بغيرها خلاف قواعد 
العمل بالأدلة . 

وأما خير الختعمية » المروي عن الزهري ٠‏ عن سلمان باجعاو »عن 
3 عباس : « إن امرأة من خثعم اسأات رسول الله ( ص) : إن فريضة 
الله في الدج أدر كت أني يا كبيراً لا يستطيع أن ستمساك على راحاته 
فهل ترى أن أحج عنه ؟ قال (ص) : دعم ؛ )٠١(‏ . وفي رواية حمر بن 
ديار زاد : ١‏ فقّالت : بارسول الله » فهل يتفعه ذلك ؟ فقال : نعم ,» > لو 
كان عليه دين تقضيه نفءه 4 (١؟)‏ . فضعيف سند » ودلالة لعدم ظهوره 
في الوجوب . ثم إن المذكور في كلام الأصضاب : الهرم ؛ والمرض » والضعف 
وهو ذلك مما يرجع الى قصور الاستطاءة البدنية . ولم أقف عاجلا على من 
تعرض لغير ذلك من الموائمم ‏ من حبس . آو صدء أو حوه| ‏ هما 
روجب فقَد الاستطاعة السربية » مع أن المذكور في مصحح الحابي : : أن 
موضوع الاستنابه مطاق العذر (0") . ونوه: : خير علي بن أي حمزة .):٠(‏ 


والتعميم وق و بالنخصوص 4 اول ماعر فت 4 ن ظهور كون ال مشهور نوللا ؤه ٠.‏ 





(١١6(2)1؟)‏ لاحظ الخلاف جزه : ١‏ صفحة : ١05‏ المسألة : 5 من كتاب الحج . 
(ه؟)؛(»4)) تقدما قريبا قي اول المسألة : 


ج 0٠١‏ حم اموسر غير المتمكن من اليج مع عدم استقواره )- 140 - 
في لأوجوب . وأما ان كان موسر أ هق حيث المال ؛ ول يتمكن 
من المباشرة 4ه لجخم استقراره عليه : فمي وجوب الاستنابة 


وعدمه قولان » لا مخلو أولما من قوة )١(‏ . لاطلاق الأخبار 


)١(‏ وهو المحكي عن الشبخ وأني الصلاح وان البراج والعلامة في 
التحرير . اعهّاداً على إطلاق النصوص المذكورة ٠‏ فانه شامل لمن حدثت له 
الاستطاعة حال العذر لكن لا تبعد دعوى انصراف الخصوضص يعد حملها 
على الوجوب - إلى خصوص من كان مستطيعاً قبل العذر . لا أقل من 
الجمع بينها وبين مادل على اعتبار صحة البدن وإهكان المسير في الاستطاعة 
بذلك » فان الجمع بينها كا يكون بتقييد اطلاق الم بغير الاستنابة ‏ بأن 
حمل الشرطية على الشرطية للوجوب: بندو المباشرة ‏ يكون أيضاً بتقييد 
موضوع هذه النصوص عن كان مستطيعاً . ولاريب في كون التقييد الثاني 
أسهل . بل الأول بعيد جداً في نفسه » وبملاحظة قريئة السياق » فان الصحة 
د كردق النصوص في سياق الزاد والراحلة )٠١(‏ » اللذين ها شرط في 
الاستطاعة حبى بالاضافة إلى وجوب الاستنابة » فتكون صحة البدن كذلك . 

هذا مضافاً إلى ها في رواية سامة أبي حفص ؛ من كون السائل 
لعلى (ع ) كان مستطيعاً سابقاً ‏ بناء على وحدة الواقعة, كما هو الظاهر ‏ 
كا عرفت .)58١(‏ وحينئذ لا مجال للأخذ باطلاق مورد السؤال فيها . ولذلك 
قيل بعدم الوجوب » كا حكاه في الشرائع » ونسب إلى الى وابن سعياد 
والمفيد في ظاهره . وني القواعد : « الأقرب العدم »؛ وتبعه في كشف اللثام . 
وحكى عن الخلاف : الاجماع على عدم وجوبها عليه » لكني لم أجده فيه. 





. راجع الوسائل باب : م من أبواب وجوب الحج حديث : 4»ه:؛‎ )١6( 
. تقدم ذ كر ذلك في التعليقة السابقة‎ (0) 


دوقت ( مستمساك العروة اولي 5 ع5 


المشار اليها . . وهي ىوزن كانت معللفة من حيث رجاء للأزوال 
وعدمه 4 لكن المنساق “من بعضها ذلك )١(‏ . مضافاً الى ظهور 


الأجاع عل عدم الوجوب +ع رجاء الزوال (؟) . 


ظ حص سج به 


)١(‏ النصوص الواردة ني الشيخ الكبير )1١(‏ ظاهرة في خصوص المأبوس 
من زوال العذر . وأما صحيح ابن مسلم (١؟)‏ بناء على ظهوره في المستطيع - 
فظاهر ي المستطيع قبل العذر » فلا يكون فما بحن فيه. نعم إطلاقه يشمل 
كون استطاعته في سئة العذر . لكن الظاهر أن محل الكلام يشمل ذلك . 
ومثل الصحيح المذ كور : صحيح الحابي (0) » وخير علي ن أبي حمزة (*1). 

0) في الجواهر عن المنتهى : الاماع على عدم وجوب الاستنابة مع 
رجاء زوال العذر . ورعا يشهد له التتسم . وي المدارك : « إجاعاً : 
قاله في التذكرة والمنتهى . .. » . لككن في الخلاف : ٠‏ إذا كان به علة 
يرجى زوالها ‏ مثل الحنمى وغيرها فأحج رجلا عن نفسه 7 مات ؛ أجزأه 
عن حجة الاأسلام : 6 ادعى [جماع الفرقة والأخبار .. . ) . لكنه غير 
ظاهر في الوجوب » ولا في الاجزاء على تقدير السبرء . وني الدروس : 
« الأقرب أن وجوب الاستنابة فوري إن يكس من البرء » وإلا استحب الفور ) ٠‏ 
وظاهره الوجوب مع عدم اليأس . لكن قوله بعد ذلك : ١‏ لو استناب 
المعضوب فشفي انفسخت الثيابة ... 6 ظاهر في كون الوجوب تابعاً لبقاء 
العذر واقعاً ٠‏ فاذا زال انكشف عدم الوجوب . إلا أن يقال : إن كلامه 
اي يختص با إذا كان زوال العذر في تللث السنة » فلا يشمل مالو استهر 
في تلك ااسنئة وزال بعد ذلك . وءعن الخدائق : اللتيار الوجوب مع اأرجاء 
وَالاون سكا بظاهر الأخبار . وهو قريب بناء على الوجوب . لكن العمل 
بها يعد إعراض الأصصاب عنها - كا ترى . إلا أن تمل بناؤهم على 


ا 2 
)2 )2 ه*)ء( 0 )) تهدم ذكر ذلك كله ف التعليقة السابقة . 


جح ٠١‏ ) عوم ووب الاسئنابة م رداء زوال العذر (  1/‏ 

ظهورها في المأبوس ‏ يرا في المدارك الجزم به فاذا تبين ظهورها في غير 

وبالجملة : ظهور بعض النصوص في الأعم من صوربي اليأس والرجاء 
غير بعيد » فاذا اختصت عن استقر الحج ي ذمته فقد دلت على وجوب الاستنابة 
قِ الصورتدن فيه ©» وإن حمت من لم يستةر الحج في ذمته فمَ.د دلت على 
وجوبها ف الصورتئن نضا 7 والأجماع على اختصاص الاسدنادة بهدورة الباضن 
لمشت على محو ترفع به اليد عن إطلاق الأدلة وإن كان محتملا » إذ لم 
عير على مصر ح خلافه ٠‏ فللاحظ . 
للبدلية في النصوص المتقدمة » وليس فيها إشارة إلى ذلك ولا تاوبح » وإعا 
المذكور فيها نفس العذر. نعم نصوص الشيخ الكبير ظاهرة ‏ بملاحظة 
موردها - في العذر المستمر (18) . وصحيح الهاي وخير علي بن ألي حمزة 
ظاهران في العذر المانع عن الحج (8؟) » فان كان إطلاقهها شاملا للعذر في 
السنة كان مقتضاه) مشروعءة الاستنابة والنيابة ولو مع العلم بارتفاع العذر ء 
وإن كاذا محتصين بالعذر المستمر كان الما حال نصوص الشيخ الكبير . 
وعلى كل وال فايس قي شي ء من الخنصوص تعر ض للر ج-اء ولا لليأس من 
حيث موضوعيته| لانيابة والاستنابة . وعايه فالمدار ‏ في مشروعية النياسة 
وعدمها و<ود العذر وعدم»ه واقعاً . 

نعم الاشكال قي الا كتفاء بالعذر قِ السنة »© 1 و ل يظهر بدو كن 
ويح الحاي ونحخوه. لكن يشكل دلاك أولا : بأن لازمه وجدوب الاستنابة 
مع العلم بزوال العذر في السنة اللاحقة » ولا يظن من أحدد التزام ذلك » 
إذ قد عرفت أن اعتبار اليأس مظنة الاجماع .وإذا أمكن التنازل عن ذلك 





(١6)1(١؟)‏ تقدم ذكر الروايات ني أول المسألة . فلاحظ , 


د 1 م ) مس ةمسا العروة الوثقى ( جَ ٠٠6‏ 


ألق اأرجاء 8 يمن 1 7م عن الدروس والدائق . أما مع العلم بالارتفاع ١‏ 
فشيء لم حتمله أحد 00 بأن الام >ن قبيل سائر موارد جعل المدل 
الاضطراري . 

والتحقيق : أن إطلإق دايل البدلية الاضطرارية وان كان يقتضي ثبوت 
البدلية بمجرد نحم الاضطرار وقتاً ما » لكن مناسبة الخكم والموضوع والارتكاز 
العقلائى في باب الضرورات يقتضى حما-ه على الاضطرار الى ترك الواجب 
جميع أؤراده التدر بجية 2 فيختص 8 لعذر المستهر 5 فيكون المراد من قوله (ع): 
و حال دده وبين المج عرص غ0 615 أنه دحال على و ١‏ يتمكن 
هن الحج إلى آخر مره » لا أنه لم يتمكن مم4 في سنة من السذدن . كل ذلك 
للارتكاز العرفي في باب الضرورات » ما أشرذا إلى ذلك في موارد كثيرة 
من هذا الشرح . وعليه تكون الروايتان ‏ كغيرها من روا.ات الشيخ ‏ 
ظاهرة في العذر المستمر المانع من أداء الفرض في جميع الأوقات . مضافاً 
إلى أن الروايتين قد اشتماءًا على ما لم يقل أحد يوجوبه » من استنابة الصرورة» 
الموجب كملها على الاستحباب . فيحتمل أن يكون المراد منهما : استحباب 
إحجاج غيره عن 0 بعنوان النيابة ٠‏ كم ادوتماه فى الدواهر ٠‏ وكيف كان 
لامجال لابناء على وجوب الاستنابة مع العذر في السنة إذا كان يرتفع بعدها . 

ومن ذلك يظهر : أن دعوى ظهور الأخبار في اليأس 5 في المدارك 
حيث قال : ١‏ وإنما تحب الاستنابة مع اليأس من البرء . واو رجا البرء لم يجب عليه 
الاستنابة إجاعاً » قاله فى التذكرة والمنتهى . سكا عقتضى الأصل » السالم 
من معارضة الأخمار المتقدءة » إذ المتبادر منها تعاق الوجوب يمن حصل له 
اليأس من زوال المانع ...»6 -أو في اليأس والرجاء ‏ ما عن الحدائق , 
ك5 تقدم ليس "م ينبغى . لقصو رالأخبار عن التعرض هذه الجهة » لأنها 


000] |] 


)01 كا فى صميخ الحابي وخبر علي بن أبمي خحمزة : 


ج١٠1‏ (عدم وجوب الاستنابة مع رجاء زوال العذر ) 9484ا 

واردة في مقام بيان حك العذر الواقعي , واليأس من ارتفاعه ورجاء ارتفاعه 
أمران آخران أجنبيان عنه ٠‏ يما عرفت . نعم الظاهر أنه لاإشكال في كون 
اليأس طريقاً إلى استمرار العذر » ولا يعتبر العلم باستمراره . وفي ك-ون 
الرجاء طريقاً اليه إشكال ؛ وإن كان قد تمل ذلاك , اءمّاداً على استصحاب 
بقاء العذر واستمرارهءأو استصحاب بقاء العجز . إلا أن يقوم إجماع على 
خلافه .ما عرفت . والظاهر أن ذكر اليأس والرجاء في كلام الفقهاء (رض) 
في مقام بيان الحكم الظاهري لا الواقعي » بل لا ينبغي التأمل فيه . كما. عرفت 
من أن الحم الواقعي موضوعه العسذر الواقعي ‏ الذي هو موضوع اايأس 
والرجاء - لانفسها . فلاحظ وتأمل . 

والذي بتحصل مما ذكرنا أمور : الأول : أنه لا إشكال في أن العذر 
المستمر موضوع اوجوب الاستنابة . الثاني : أنه لا ينبغي الاشكال في أن 
العذر غير المستمر ليس موضوعاً اوجوب الاستنابة عند الفقهاء . والروايتان 
قد عرفت معناه| . الثالث : أن اليأس أو مع الرجاء ليس موضوءاً اوجوب 
الاستنابة واقعاً . والنصوص خالية عن التعرض لدخاهها في موضوع الدكم 
الواقعي المذكور » لا تصرعحاً ولا تاوا . الرابغ : أنه لا إشكال في وجوب 
الاستنابة مع اليأس على حو يككون الوجوب ظاهرياً لا واقعياً . ودليله : 
الاجماع . ولعله مقتضى إطلاق النصوص المقامي » إذ او انخصر الطريق بالعلم 
باستمرار العذر لم بق مورد للعمل بالنصوص المذكورة إلا نادراً » وحمل 
النصوص المذ كو رة على ذلاث بعيد عدا . و أما الرجاء مُقَتضى الاستصحاب 
طريقيته غالبا للحم الظاهري . لكن يشكل العمل به » لما عرفت من أنه 
خلاف مظنة الاجماع . نعم او استناب مع الرجاء ثم مات قبل الشفاء أجزأء 
كما عرفت دعوى الاجاع عليه في الخلاف . 


ا وه5 لس 0 مستحساث العر وةااوثفى 0 ع 


والظاهر فورية للأوجوب ٠‏ كم في صورة المباشرة 2١1)‏ . ومسع 
بماء العذر الى أن مات بجزيه حج النائب ؛ فلا جب القضاء 
عنه وان كان مستقراً عليه. وان اتفق ارتفاع العذر بعد ذلكء 
فالمشهور أنه يجب عليه مباشرة وإن كان بعد إتيان النائب 

بل ربما يدعى عدم الخلاف فيه (؟) . لكن الاقوى عدم 
الوجوب ٠»‏ لآن ظاهر الأخبار : أن حج النائب هو الذي كان 
واجباً على المنوب عنه (”") » فاذا أتى به فقد حصل ما كان 
واجياً عليه » ولا دليل على وجوبه مرة أخرى . بل لو قلنا 
باستحباب الاستنابة » فالظاهر كفاية فعل النائب (4) يعلى 


() لأن دليل النيابة يقتضي تنزيل عمل النائب منزلة عمل المنوب عنه 
وكونه فرداً له تنزيلا» فاذا وجب على المنوب عنه فوراً فقد وجب على 
الذائب كذللك . 

(؟) قال قُ المة:_د ١:‏ من غير يللاف صربح منهم أجذه »؛ سل 
قيل : كاد أن يكون اجماعاً . وعن التذكرة : أنه لا خلاف فيه بين علرائنا ... ) 

(") هذا مما لا إشكال فيه لوثبتت البدلية . لكنها ‏ بعد انكشاف 
عدم استمرار العذر ‏ منوءة » كا عرفت . وموافقة الأمر الظاهري لانقتضي 
الاجزاء , ا تحّق في محله . وبالجملة : بعد انكشاف غاط الطريق وخطئه 
انكشف عدم ثبوت مشروعية الاستنابة واقعاً » فلا يكون فعل النائب غير 
المشروع مجزياً 

(8) كنا اختاره جاعة في من لم يستقر الحج في ذمته » ومنهم صاحب 
الجواهر . وقد تقدم الكلام فيه . 


جَ ٠‏ ( الو زال العذر بعد اتام النائب الاج أو بعد احرامه 70١  )‏ 
كون للظاهر الاستنابة فما كان عليه )١(‏ . ومعه لا وجه لدعوى : 
أن المستحب لابحزي عن الواجب . إذ ذلك فوا إذا لم يكن 
المستحب نفس ما كان واجباً والمفروض قْ المقام أنه هو 
بل يمكن أن يقال (؟): إذا ارتفع العذر في أثناء عمل ٠‏ 
بأن كان الارتفاع بعد احرام النائب إنه يحب عليه الاتيام: 

يكفي عن المنوب عنه . بل محتمل ذلك وإن كان في أثناء 

)١(‏ قوى في الجواهر : أن يكون المراد من الاحجاج الاحجاج على نو 
بحج عن نفسه » لا نيابة عن المعذور . ولكنه خلاف الظاهر جداً . 

() قال في الدروس ١لو‏ استناب المعضوب فشفي انفسخت الخيابة . 
ولو كان بعد الاحرام فالأقرب الاتمام» فان استمر الشفماء حبج ثانياً » فان 
عاد المرض قبل التمكن فالأقرب الاجيزاء ... » . وقال في المدارك : 
و لو استناب الممنوع فزال العذر قبل التلبس بالاحرام, انفسخت الاجارة 
فها قطع به الأصماب . ولو كان بعد الاحرام احتمل الاتمام والتحلل . 
وعلى الأول فان استمر الشفاء حج ثانياً » وإن عاد المرض قبل التمكن 
فالأقرب الاجزاء ... » وظاهر كلامه في الصورة الأولى : صورة اتيان 
النائب بالحج . وإطلاق انفساخ الاجسارة فيه بناتي بناءه على الاجزاء في 
صورة عود المرض . 

وكيف كان فاحرام النائب لا أثر له في مشروعية النيابة وعدم انفساخ 
الاجارة » لما عرفت من أن ارتفاع العذر كاشف عن عدم مشروعية النيابة 
من أول الأمر ؛ فاحرامه باطل . ولأجل ذلك لا'يبصح احهال وجوب 
الاءام » ولا احمّال لزوم التحلل بعمرة مفردة »لأتها من أحكام الاحرام 
الذي حدث صحداً ؛ وليس منه ارام الذائب قُ الفرض » ولا مجال 


#ا ا د ( مستمس كك العروةااوثقى ) ج١١‏ 
ما دامي كما ترى » بعد >ون الاستنابة بأمر الشارع )١(‏ 2 
وكون الاجارة لازمة لادليل على انفساخها (؟). خصوصاً 
إذا لم يمكن إبلاغ النائب المؤجر ذلك . ولا فرق فها ذكرنا 
من وجوب الاستنابة ببن من عرضه العذر ‏ من المرض وغيره - 
وبين من كان معذوراً خلقة » والقول بعدم الوجوب في الثاني 
وإن قلنا بو جو يه 2 الأول ضعيف (") . وهل ختص ام 
لدعوى الاجزاء . وأولى بعدم إجزاء حج النائب » وعدم مشر وعية الذيابة » 
وانفساخ الاجارة : ما او كان ارتفاع العذر في أثناء الطريق . 

() قد عرفت أن الأمر ظاهري لا اءتبار به بعد انكشاف الؤلاف . 

(0) كيف تكون لازمة بعد انكشاف كونها على عمل غير مشروع ؟. 

(5) قال في الشرائع : « واو كان لا يستمسلك خاقة قيل : سقط 
الفرض عن نفسه وعن ماله » وقيل : تازمه الاستنابة . والأول أشبه » . 
وي المدارك : 0 الأصح زوم الاستنابة . لاطلاق قوله ( ع) 5 تور سح 
الحلبى : وإن كان موسراً . . . )٠١(6‏ . وعن الحدائق : اختياره. وي 
الجواهر : اغدتار اأعدم ؛ أما على الختار من الندب فنمي العلارض فضاه” 
عنه ‏ فواضح . وأما على الوجوب فالمتجه الاقتتصار على المنساق من النصوص 
المزبورة االفة للأصل . بل صميح ابن مسلم (50) كالصريح في ذلك . 
انتهى . ووجه صراحته : اشهّاله على قواه : و فعرض له ... 6.لكن 
صراحته تألى صحة الاحتجاج به على العموم , ولا تألى صحة الاحتجاج 
بغير ه عليه لو أمكن . فالعمدة : ماعرفت من عدم الوجوب على من لم 


. الوسائل باب : 78 من ابواب وجوب الحج حديث : ؟‎ )١٠( 
.ه٠‎ : (؟) الوسائل باب : ؛؟ من ابواب وجوب الحج حديث‎ 


ج١٠‏ (حموم الحم بالاستنابة ليج النذري والافسادي )ال ا د 
حجة الاسلام »أو بحري في الحج النذري والافسادي أيضاً (١)؟‏ 
قولان . والقدر المتيقن هو الأول . بعد كون الحكم على 
حلاف القاعدة . وان ُ تبحة المعذور من الاستنابة ‏ ولو 
أعدم وجود النائب » أو وجتوده مع عدم رضاه إلا بأزيد من 
أجرة المثل . وم لتمكن من الزيادة ؛ أو كانت مححفة ‏ سقط 
للوجوب )١(‏ . 


قر الوجج قي ذمته . فراجع . وفي المسالاك : وجوب الاستنابة » لعدم 
العلم بالقائل بالفرق . وإشكااه ظاهر . 

)١(‏ قال في الدروس : «ولو وجب عليه الحج بافساد أو نذر فهو 
كحجة الاسلام » بل أقوى . . . ؛ . وثي المدارك : أنه غير واضح في 
النذر » بل ولا الافساد أيضاً إن قلنا أن الثانية عقوبة . لأن الحم بوجوب 
الاستنابة على خلاف الأصل ؛ فيقتصر فيه على مورد اأخنص »2 وهو حج 
الاسلام . والنذر والافساد إءا اقتضيا رجوب الج مباشرة » وقد سقط 
بالعذر . انتهى . وتبعه عليه في الجواهر . وظاهر المصئف ( ره ) الميل 
اليه . وهو في محله لو كان الانصراف إلى حج الاسلام ذاشئاً عن سبب 
ارتكازي . لكنه غير ظاهر . وفي المستند قال : ٠‏ إطلاق بعض ما تقدم 
من الاخبار - كصحيحة يد والحابي - عدم اختصاص ذلك بحجة الاسلام , 
وجريانه في غبرها من الواجبات أيضاً كلمنذورة . والظاهر عدم الذلاف 
فيه أيضاً » كما يظهر منهم في مسألة الاستنابة من المجين في عام واحد 2 . 
وسيأني من المصنف ‏ في المسألة الحادية عشرة من الفصل التي الجزم 
بعموم الحكم لغير حجة الاسلام . 

(؟) لعمن الأدلة المتقدمة في شرائط الاستطاعة . 


55ت ( مستمساك العروة الوثقى ) ج١٠‏ 
ولا يحب مع عدم الاستقرار (؟) ولو ترك الاستنابة مع الامكان 
عصى بناء على الوجوب » ووجب القضاء عنه مع الاستقرار . 
وهل جب مع عدم الاستقرار أيضا أولا ؟ وجهان » أقواه| 
نعم (م) » لآنه استقر عليه بعد للتمكن من الاستنابة . ولو 
استناب ‏ مع كون ااعذر مرجو الزوال ‏ لم بجز عن حجة 
الاسلام (:) » فيجب عليه بعد زوال للعزر . واو استناب 
مع رجاء للزوال 2 وحصل اليأس بعك صل النائب فالظاهر 
للكفاية . وعن صاحب المدارك : عدمها ووجوب الاعادة : 
)١( 0‏ يما سيأني الكلام فيه . 00 

(0) لاختصاص أدلة القضاء الآتية عن استقر الحج في ذمته . 

(5) كأن الوجه الثاني - وهو العدم ‏ مبني على اختصاص أدلة 
وجوب القضاء عن استقر عليه مباشرة . وضعفه ظاهر . 

(؛) قد عرفت أن الحك الواقعي ‏ وهو وجوب الاستنابة » والاجزاء 
عن حج الاسلام ‏ تابع لأموضوعه الواقعي ؛ وهو استمرار العذر » وأن اليأس 
طريق اليه . وكذا الرجاء ٠‏ بناء على الحاقه باليأس . فالحكم بالاجزاء مع 
أحدها ظاهري برتغم بعد انكشاف الخلاف ‏ فاذا زال العذر بعد الاستناية 
وأو مع اليأس انكشف عدم الوجوب وعدم الاجزاء » فيجب عليه 
مباشرة حينئذ . واذا استناب مع رجاء الزوال ‏ بناء على عدم وجوب 
الاستنابة حينئذ » لعدم طريقية احمال الاستمرار مم احمال الزوال - 
وانتكشف استمرار العذر ٠‏ فقد انكشف ثبوت ااوجوب والاجزاء . وقد 


#قدمت دعوى الاجاع على الأجزاء عن الشيخ قِ الخلااف . 


ج١١‏ ) اجزاء التمرع مع وجوب الاسئنابة ) ه١56‏ ب 
لعدم الوجوب مع عدم اليأص » فلا يحزي عن الواجب )١(‏ . 
وهو كا ترى . والظاهر كفاية حج المتترع عنه يي صورة 
وجوب الاستنابة (؟) . وهل يكفي الاستنابة من الميقات » 
كا هو الأقوى في القضاء عنه بعد موته ؟ (م) » وجهان . 
ظ )22 قال : وواو حصل اليأس بعد الاستنابة وجب عليه الاعادة » 
لأن مافعله أولا لم يكن واجبا » فلا يجزي عن الواجب . ولو اتفق موته 
قبل حصول اليأس لم بحب القضاء عنه » لعدم حصول شرطه ؛ الذي هو 
استقرار الحج أو اليادق من المرء . . . © . وظاهره : أن اليأس شرط 
في الحكم الواقعي » فع عدمه ينتفي الحم » وقد عرفت إشكاله . ولأجله 
بظهر الاشكال فيا ذكره أخيراً ٠‏ فانه ‏ بناء على وجوب الاستنابة على 
المعذور الذي لم يستقر الحج بي ذمته قبل العذر ‏ إذا لم يستنب اعدم اليأس 
ثم مات قبل ااشفاء ٠‏ انكشف كونه موضوعاً اوجوب الاستنابة واقعاً وإن 
لم بقم طريق عليه » فيجب القضاء . نظير : ما او كان مالكا للزاد والراحلة 
وكان جاهلا بذلك » فانه يجب عليه الأداء بعد ذلك وإن زالت الاستطاعة 
- وقد تقدم - كما بحب على وليه القضاء او مات . 

(0) لأن الظاهر من نصوص الاستنابة : أن فعل النائب يجزي في 
إفراغ ذمة المنوب عنه » من غير دخل للاستنابة ي ذلك . وبعبارة أخرى : 
المفهوم من النصوص : أن البدل فعل النائب لا فعل المنوب عنه بالتسبيب 
فلا دخل للتسبيب في إفراغ الذمة , ولا في أداء الواجب وإن كان مقتضى 
الجمود على ما نحت عبارة النصوص : أن التسبيب دخيل في البدل الواجب 
لكن مناسبة الحكم والموضوع الارتكازية توجب حل الكلام على الأول» 
فهذا الارتكاز من #أبيل القرية المتصلة على صرف الكلام عن ظاهره . 

5) ,أي إن شاء الله تعالى . 


505 ب ) مستوسات الهروة الونقى ( ج ٠‏ 
لايبعد الجواز )١(‏ حتى إذا أمكن ذلك في مكة ؛ مسع كون 
للواجب عامه هو التمتع 1 ولحكق الادوط خحلا ذه 4 لآن القدر 
المتيقن من الأخبار الاستنابة من مكانه . ك] أن الأحوط عدم 
الكفاية في التبرع عنه اذلك أيضاً . 
( مسأأة */ا ) : إذا مات من استقر عليه الحج في 
الطريق » فان مات بعد الاحرام ودخول الحرم أجزأه عن 
ححجة الاسلام » فلا نبجب القضاء عنه (؟) . وإن مات بل 


)١(‏ هما بشتصيه نه إطلاق السو صن . فان ا الذي ٠‏ هو و موضوع 
النياية - أَوَل أجزائه الاحرام كن المرقات 64 وما قله خارج عنه © فاطلاق 
اأنتصوص يمندضى ح[-ه على الأول 8 وأدس م يتوهم مم4 التقبيد إل م فى 
النتصوص اأسارقة 4 من الأمر بتجيور رجل 6 والأمر بمعة-4 مكانه 03 لكن 
التجهيز غير ظاهر الارتياط ما ين فيه . والبعث لايدل على مبدأ البعثث 
نعم را اقتضى انصرافه كون المبدأ مكان المنوب عنه © الذي قد بكر نْ 
بلده وقسى يكون غيره . لكنه ممنوع ؛ فاطلاقه يقتضي ازوم كون المبدأ 
المكان الذي لابد من الابتداء به » وهو الميقّات لا غير . والانصراف إلى 
مكان المنوب عنه بدوي ناشىء من الغلبة 6 فلا يعتد به في رفع اليد عن 
الاطلاق . ثم إنه على تقدير عاميته فاتما يقتضي كونه من مكان الاستنابة » 
لا من دل المذنوب عنه . وسبأني ف سأ له اعتيار البأد في في الج القضائي ماله 
تفع قِ المقام . 

(0) بلا خلاف أجده فيه . كم في المدارك والحدائق وغيرهها ٠.‏ بل 
عن المنتهى : دعرى الماع عليه » كذا 2 الجواهر . ودشهد أه حماة “كن 
النصوص » منها : صحصيح ضريس عن أبي جعفر (ع ) : «١‏ قال في رجل 


ج١٠(‏ لومات من استقر عايه الحج في الحرم وقبل الاحرام ) - 5١‏ 
ذلك وجب القضاء عنه وإن كان موته بعد الاحرام » على 
المشهور الأقوى .)١(‏ خلافاً لما عن الشيخ وابن ادريس فقالا 
بالاجزاء حينئل أيضاً . ولا دليل لما على ذلك إلا اشعار بعض 
الاخبار » كصحيحة بريد العجلى » حيث قال فيها . بعد 
الحم بالاجزاء إذا مات في الحرم -: «وإن كان مات وهو 
صرورة قبل أن بحرم جعل جمله وزاده ونفقته في حجة 
الاسلام » . فان مذهومه الاجزاء إذا كان بعد أن حرم . لكنه 
معارض بمقهوم صدرها (؟) )2 





خرج -اجاً حجة الاسلام فهات في الطريق ؛ فقال : إن مات ف اورم ققد 
أجزأت عن حجة الاسلام » وإن مات دون الحرم فليمقض عنه وليه حجة 
الاسلام » »)١1١(‏ وصحيح بريد العجلى قال ٠:‏ سألت أبا جعفر (ع) عن 
رجل خرج داجاً » ومعه حل له ونفقة وزادء فهات في الطريق » قال (ع) : 
إن كان صرورة ثم مات في الحرم فقد أجز أعنه حجة الاسلام» وإن كان 
مات وهو صرورة قبل أن حرم جعل حله وزاده ونفةته وما معه في 
حدة الاسلام ؛(١٠).‏ 

)١(‏ بل لم يعرف الف فيه إلا ما عن ااشيخ في الخلاف وابن ادريس» 
ك) حكاه في الممن تبعاً للمدارك وغيرها . وفي كشف اللثام نسبه إلى الحلي 
فتمّط ٠»‏ وكأنزه لأآن الشيخ في الخلاف وإن قال : ٠‏ إذا مات أو أحصر بعد 
الاحرام سقطت عنه عهسدة الحج » ء: لكن استدلاله بالختصوص والاجماع 
يدل على أن مراده الاحرام ودخول الحرم» وإلا لم يكن لاستدلاله بذلاك وجه . 

(0) وهو قوله (ع) :دنم مات في الحرم » الدال بمفهومه على عدم 
)١10(‏ الوسائل باب:*5 من أبواب جوب الحج حديث ١:‏ . 
(؟) الوسائل باب : 56 من أبواب وجوب الحج حديث : ؟ . 





8ه5 - ( مستمساكث العروة الوثقى ) ٠ج‏ 


و بصحيح ضريس » وصحيح زرارة )١(‏ »2 ومرسل الممقنعة 0) . 
مع أنه يمكن أن يكون المراد من قوله : « قبل أن بحرم » 


الاجزاء إذا مات قبل الدخول في الحرم وإن كان محرماً . وحينئذ يدور 
الأمر بين تقبيد الذيل - بأن يراد منه قبل أن يرم ويدخل الحرم ‏ وبين 
حمل الصدر على إرادة الاحرام من دخول الحرم » وبين رفع اليد عن 
المفهوم في الطرفين » فتكون الصورة الثالثة ‏ وهي صورة الاحرام وعدم 
دخول الهرم ‏ غير متعرض ا الحديث بكلتا شرطيتيه . ولا ترجيح لبعض 
هذه التصرفات على بعض» فيكون الصحيح مجملا من هذه الجهة . فيرجع 
إلى غمره ٠‏ أو بدعى أظهر 3 الأخير منه _ كرا هو عع يعيك ‏ فيتعين اأر جوع 
إلى غيره أيضاً . 

)١(‏ عن ألي جعفر (ع) : ١‏ إذا أحصر الرجل بعث بهديه.... إلى 
أن قال : قلت : فان مات وهو محرم قبل أن ينتهي إلى مكة . قال (ع) : 
بج عنه إن كان حجة الاسلام وتعتهر ) إعا هو شيء عليه » (6) . لكن 
لا لم يكن مجال للعمل باطلاقه ٠‏ يتعين إما حمله على الاستحباب » أو على 
صورة ما إذا لم يدخل الورم؛واعل الأول أولى. وحينئذ لا يصابح لمعارضة ماسبق. 

(0) قال المفيد (ره) فيها: و قال الصادق (ع) : من رج حاجاً 
فاث في الطريق » فانه إن كان مات في الورم فقد سقطت عنه الحجة ؛ 
فان مات قبل دخول الدرم لم يسقط عنه الحج ؛ وليقض عنه وليه ) .)35١(‏ 
ودلالته ظاهر ة2» معارضته . لكنه ضعيف السند » غير ثابت جيره بعمل . 
فاذاً العم.دة ‏ في الاستدلال على القول المشهور » وضعف مالفه ‏ هو 

صصح ضريس » وعدم صلاحية تيح بريد أعارضته ٠‏ 


. 4 : الوسائل باب: 55 من ابواب وجوب الحج حديث‎ )١٠( 





ج١٠‏ ( من استقر الهج عايه ومات في الطريق ) 3604 د 
قل أن مسال ل اشرو 5 © بال ١‏ الود أن 
دخل في نجد : و «١‏ أيمن » أي : دخل اليمن » فلا ينبغي 
الاشكال في عدم كفاية الدخول في الاحرام . ما لا يكفي 
الدخول في الهرم بدون الاحرام » كما إذا نسيه بي الميقات 
ودخل الحرم ثم مات . لآن المنساق من اعتبار الدخول في 
الدرم كونه دعل الاحرام (؟). ولا يعتير دخول مكة » وإن 
كان الظاهر من بعض الأخبار ذلك (*) » لاطلاق للبقية في 
كفاية دخول الحرم . والظاهر عدم الفرق بين كون الموت 
وال الاحرام أو بعد الا <لال »5م إذا مات ببن الاحرامين : 
وقد يقال بعدم الفرق أيضاً بين كون الموت في الحل أو الحرم : 
بعد كونه بعد الاحرام ودخول الحرم (؛) . وهو مشكل » 

)١(‏ هذا المعنى ‏ وإن ذكر ف المستند ‏ بعيد لا مجال للاعئاد عليه 
قِ إثبات الحم الشرعي . 

(0) هذا مما لا ينبغي التأمل فيه . 

(6) يريد به صحيح زرارة . لكن يس فيه ظهور في اعتبار الدخول 
في مكة »2 وإءا فيه الحكم بعدم الاجزاء إذا مات قبل دخخوها . 

(؟) قال في الدروس ٠:‏ ولا فرق بين موته في الحل أو في الدرم ؛ 
محلا أو رمآ » ما لو مات بين الاحراصين . . . 4 . وي المدارك : 
« وإطلاق كلام المصنف وغيره يقتضي قله الفرق في ذلك بين أن بقع 
التلبس باحرام الحج أو العمرة , ولا بين أن بموت في الحل أو الحرم , 
محرماً أو محلا » كما لو مات بين الاحرامين . وبهذا التعميم قطع المتأخرون . 
ولا بأس به . ..©»). ومحوه عن الحدائق . 


ل 5ه ( مستمسلك العروة الوثمى ) نا 
لظهور الأخبار في الموت في الحرم )١(‏ . وللظاهر عدم الفرق 
بين حج التمتع والقران والافراد (؟) . كما أن الظاهر أنه لو 
مات 2 أثناء #رة التمتع أجزأه عن حجه أيضاً 00 بلى 
لايبعد الاجزاء ‏ إذا مات في أثناء حج للقران أو الافراد ‏ 
عن عرتها وبالعكس (8) . لكزه مشكل » لان الحجوالعمرة 
فيها “ملان مستقلان (ه) ؛ حلاف حج التمتسع فان العمرة 
فيه داخلة في الحج » فها عمل واحد . ثم للظاهر اختصاص 
5 الاجزاء جة الاسلام » فلا بحري الك في حج للنذر 

: ع بذلك في ميم ضر بس . وفي الدواهر : ١أشكل عليهم‎ 65 )١( 
بأن الحم محالف الأصول , فيجب الاقتصار فيه على التيِمّن »وهو الموت لي‎ 
الحرم . اللهم إلا أن يكون إجاعاً » كم هر مفتضى نسبته في الحدائق إلى‎ 
لكنه 1 ترى ا وكأنه م 00 بالتصريح با موت ىْ‎ ١ الأصرواب‎ 
اورم قِ يم صر دس 2 لآن المفهوم م4 الموت بعد الدخدول قِ الدرم ل‎ 
كا عير بذلك الأصحاب . لكنه غير ظاهر . فالآأخذ بظاهر الصديح متعين.‎ 

(؟) كما صرح بذلك بي الجواهر . والظاهر أنه لا إشكال فيه لاطلاق 
النصوص 1 نعم الموت قِ الطردق قِ مقابل الموت, بعل الاحرام يكون 98 
القران والافراد ٠‏ ولا يكون في التمتع , وإمما يكون في عمرته . 

١م‏ ما تَقَدم في المدارك وعن الحدائق . لظاهر النصوص المتقدمة . 

(؛) كا يقتضيه ما تقدم في المدارك وعن الحدائق . 

(ه) الروايات واردة في المج », فالماق عمرة القران والافراد به 
محتاج الى دليل . وإلحاق عمرة التمتع به كآن من جههة أنها كالجزء من 
' لج 6 وددا لا :طرد قِ العمرة المذ كورة : فاللراقها بالج عَم ظاهر ١‏ 


ج ١٠(من‏ لم يستقر عليه الحج ومات بعد الاحرام ودخول الرام) 51١‏ 
المفردة أيضاً ؛ وإن احتماه بعضهم )١(‏ . وهل مجري الحم 
المذكور فيمن مات مع عدم استقرار الاج عليه » فيجزيه عن 
حجة الاسلام إذا مات بعد الاحرام ودخول ارم ٠‏ وجب 
القضاء عنه إذا مات قبل ذلك ؟ وجهان » بل قولان (”) » 
من إطلاق الأخبار في التفصيل المذكور . ومن أنه لا وجه 
لوجوب القضاء تمن لم يستفر عليه بعد كشف موته عن عدم 
الاستطاعة الزمانية . ولذا لا نبجب إذا مات في اابلد قبل الذهاب » 
و إذا فقد بعض للشرائط الآخر مع كونه موسراً . ومن هنا 
ربما بجعل الأمر بالقضاء فيها قرينة على اختصاصها بمن 
استقر عليه . وربما محتمل اختصاصها بمن لم يستقر عليه , 
وحمل الأمر بالقضاء على الندب . وكلاها مناف لاطلاقي) . 
مع أنه على الثاني يلزم بقاء الحكم فيمن استقر عليه بلا دليل» 
مع أنه مسلم بينهم . والاظهر الك بالاطلاق » إما بالتزام 
وجوب القضاء في خصوص هذا المورد من الموت في الطريق 
- كما عليه جاعة - وإنلم حب إذا مات مع فقد سائر الشرائط. 
أو الموت وهو في البلد . وإما حمل الامر بالقضاء على القدر 





)1( لاختصاص النتسصوص ده الاسلام 0 والتعدي إانها تاج الى دايل. 
(0) قد عرفت تصريح المدارك بالعمرة » وإطلاقفه يقتضي العموم 
للمفردة . وكذا حك عن الحدائق » وعرفت إشكاله . 


2 حك أ ولا : عن ظاهر القواعد والمدسوط واأتهاية 1 وثانيهأ : 





0-7 ( مستمسك العروة الوثقى ) ج١٠‏ 


المشترك » واستفادة الوجوب فيمن استقر عليه من الخارج ) , 
وهذا هو الاظهر )١(‏ . فالاقوى جريان الحم المذكور فيمن 
' ستقر عليه أدضاً فيحمم بالاجزاء إذا مات بعد الامرين» 
واستحباب القضاء عنه إذا مات قبل ذلك . 
( مسألة 4/ ) : الكافر بجحب عليه الحج اذا استطاع , 


ظاهرالهواهر » حا كياً له عن بعض »© حاماك” للأمر على الندب . لكن أشكل 
عليه بعد ذلك - تبعاً لكاشف اللثام ‏ بأنه يبقى الاجزاء عمن استقر الحج 
عليه بلا دليل . اللهم إلا أن يرشد اليه : ما تسمعه ‏ إن شاء الله تعالى ‏ 
في حم النائب » من الاجنزاء بذلك فيه . ثم قال : « ولعل الأولى تعميم 
الصحيحين لم 6 واستعال الامر بالقضاء فييما قُ العدر المشيرلك دن اأئدب 
والوجوب ا ا 5" 

أقول : دعوى عموم النصوص لما غير ظاهرة » لأنها واردة في مقام 
تشريع الاجزاء عن حج الاسلام بعد الفراغ عن ثبوته على المكلف باجماع 
شرائطه 4 ؤل5 تشمل من مم ةدر الحج عليه ٠.‏ وبالحملة : النصوص واردة 
قِ مهام جعل المدل 0 الواجب 6 ؤله تدل على الغاء شرط وجوبهء لأنها 
لبست واردة في مقام تشريع وجوبه ليؤخذ باطلاقها . 

(9) م تقدم عن الجواهر . وقد عرفت : أن الاظهر أن النصوص 
واردة قِ من استهر الحج بل مته : وأن الأمر بالمضاء لاوجوب لاغير . 
ثم إنه لو بي على إطلاق النصوص » فحمل الأمر بالقضاء على القدر 
المشمرك خرلااف الظاهر تاج إلى قردنة 2 وهي مفةودة 8 فيتعن الوه الأول ل 
31 عايه الججاعة 1 


ج١١‏ ( وجوب الحج على الكافر وعدم ته منه ) 7١#‏ ل 
لأنه مكلف بالفروع »)١(‏ لشمول الخطابات له أيضاً . ولكن 
لايصح منه مادام كافراً (؟) كسائر العبادات » وإن كان 
معتقداً لوجوبه » وآتياً به على وجهه مع قصد القربة » لان 
الاأسلام شرط في الصحة . واو مات لايقضى عنه » لعسدم 
كونه أهلا” للا كرام والابراء (") . ولو أسلم مع بقاء استطاعته 
وجب عليه . وكذا لو استطاع بعد إسلامه . ولو زالت 
استطاعته ثم أسلٍ لم يحب عليه على الاقوى (4) , لان الاسلام 
نبجب" ما قبله . كقمضاء الصلاة وللصيام » حيث أنه واجب عليه 

. أشرنا إلى ذلك في كتاب الزكاة وغيره . فراجع‎ )١( 

(؟) لكون الحج عبادة » ولا تصح من الكافر » لعسدم صلاحيته 
لاتهرب المعتعر في العيادة . وكما عنع من ديه مزه مباشرة بمنع من رةه 
من ذائبه أيضا . وني المدارك ‏ في شرح قول ماتنه : ٠‏ والكافر يحب عليه 
الحج » ولا يصح منه . . . 6-قال : «١‏ هذان الحكان إجاعيان عندنا . 
وخالف في الأول أبو حنيفة » ذقال : إن الكافر غير خاطب بشيء من 
الفروع . ولا ريب في بطلانه . وييرتب على الوجوب أنه لو مات كذللك 
أئم بالاخلال بالحج » لككن لا بجحب تضاؤه عنه . . . »2 . 

ر") يعني : إبراء ذمته من الحج الذي اشتغلت به . 

(؛) 5 في القواعد وكشف اللثام والجواهر وغيرها . وقال في المدارك : 
واو أسلم وجب عليه الاثيان الخج مع بقاء الاستطاعة قطعاً » وبدونها 

في أظهر الوججهين . واءتير العلامة في التذكرة ‏ في وجوب الحج ‏ استمرار 

الاستطاعة الى زمان الاسلام . وهو غير واضح . . . »؛ . وفي الذخيرة 
والمس:ئد : الوجوب أظهر . واستدل ذ في الثاني بالاستصداب . ولميتعرض 





000 - ( مستمسك العروة الوثقى ) ج١١‏ 
حال كفره كالاداء » وإذا أسلم سقط عنه . ودعوى : أنه 
لايعقل الوجوب عليه )١(‏ ؛ إذ لاا يصح منه إذا أتى به وهو 


كافر» وبسقط عنه إذا أسلم . مدفوعة : بأنه يمكن أن يكون 





فيهها لحديث الجث )٠١(‏ » وكذلك في المدارك هذا . و كأنه لما في المدارك 
- في كتاب الزكاة ‏ من ضعفه سنداً . لكن الجير بالعمل كاف في دخوله 
في موضوع الحجية . وأما دلالته فواضحة . لأن وجوب الحج عليه بعد 
الاسلام لا أن مستنداً الى الاستطاعة السابقة , كان مقتضى قطع ما قبل 
الاسلام عما بعده عدم سببية الاستطاعة السابقة للوجوب بعد الاسلام + 
وكذلك الحكم في جميع الأحكام اللاحقة التي او ثردت استاندت إلى اأسجب 
السابق » مثل : وجوب صلاة الآبات بعد الكفر إذا كان حدوث الآبة 
قبله » ووجوب ؤضاء الصلاة إذا كان مستنداً الى الفوت دال الكفر / 
ووجوب الغسل إذا كان مستنداً إلى حدوث سببه حال الكفر . 

نحم إذا كأن القضاء بالأمر الأول - بناء على تعدد المطلوب - فهو 
مستند إلى وجود المصاحة في الفعل » فلا يقتضي الاسلام سمموطه . و كذلك 
وجوب الغسل إذا كان مستنداً الى وجود الأثر العبني الخارجي » فلا يقضي 
الاسلام سقوطه . وكذلك وجوب التطهر من النجاسة . نعم قد تشكل 
دلالة الحديث علاحظة قرينة السياف في بعض الموارد التي ورد. فيها ؛ 
المقتضية مله على رفع العقاب لاغير . وقد تقدم الكلام في ذللك في 
كتاب قضاء الصلاة » وكتاب اازكاة.. فراجع . 

» هذه الدعوى ذكرها السيد في المدارك في مبحث قضاء الصلوات‎ )١( 
واحتج بها على عدم تكليف الكافر القضاء . وحكاها فى التذ كرة والمنتهى‎ 

عن ألي حنيفة . قال في الأول : « وهو غاط » لأن الوجوب حالة الكفر 

ا 


. تقدم الكلام فيه في صفحة : ٠ه من الجزء السابع من هذا الشرح‎ )١( 


- 75١8© ) تكايف الكافر بالقضاء <ال كفره‎ ( ٠١ 
الأمر له حال كفره أمراً تهكمياً ليعاقبف لاحقيقياً )0( . لكنه‎ 
مشكل بعد عدم إمكان إتيانه به » لاكافراً ولا مسلماً . والاظهر‎ 
أن يقال : إنه حال استطاعته مأمور بالاتيان به مستظيعاً وإن‎ 
تر كه فتسكعاً »؛ وهو ممكن ُ حقه » لامكان إسلامه وإتيانه‎ 
مع الاستطاعة ولا معها إن ترك . فحال الاستطاعة. مأمور به‎ 
في ذلك الحال » ومأمور  على فرض تر كه حالما يفعله‎ 
بعدها . وكذا يدفع الاشكال في قضاء الفوائت » فيقال :إنه‎ 

بستلزم الصحة العقلية , أما الشرعية فانها موقوفة على شرط », وهو قادر 
عليه » وهو الاسلام » فكان كالنحدث الخااب بالصلاة . . . »© . وفي 
المنتهى - بعد ذل الاشكال - قال : « والجواب : المنع من عدم المكنة , 
لأن الشرط هو الاسلام » وهو متمكن منه » والتمكن من الشرط هنا 
يستلزم التمكن من المشروط . . . ؛ . ولم يظهر وجه اندفاع الاشكال 
ا ذكره . إلا بناء على عدم سقوطه بالاسلام ٠‏ وفي المعتمر : حك الدعوى 
المذكورة عن الشافعي » وقال في جوابها : « قَلنا : نه الأداء » لآن 
تقدم الاسلام ممكن منه , وإذا كان الشرط ممكناً لم متئع المشروط .. 
ولا يظهر أيضاً وجه الجواب . إلا أن بكون مراده 0 الاسلام في سمنة 
الاستطاعة » فيرجع إلى لى ما ذكره المصنف وغيره . 

)١(‏ إذا كان دليل الوجوب الأدلة العامة فداولها واحد لا يمكن أن 
يكون الأمر في حدق المسلم حقيقيا وفي حسدق الكافر تهكمياً ٠‏ مع أن الأمر 
التهكمي لا يوجب عقاباً . بل قد عرفت سابقاً الاشارة إلى أن اليعث العقلي» 
واستحقاق الثواب على الموافقة والعقاب على النحالفة » كلها من آثار الترجح 


النفسي ولوازمه . والأمر لا موضوعية له ٍ ذلاك » بل هو طريق محض 
إأمه لاغر 8 


ااه ( مستمسك العروة الوثقى ) 1 
في للوقت مكلف بالاداء » ومع تركه بالقضاء . وهو مقدور 
له » بأن يسم فيأتي بها أداء » ومع تركها قضاء . فتوجه 
الامر بالقضاء اليه إنا هو في <ال الاداء على نحو الامر المعلق .)١(‏ 
فحاصل الاشكال : إنه إذا لم يصح الاتيان به حال الكفر . 
ولا يحب عليه إذا أسل » فكيف يكون مكلفاً بالقضاء ويعاقب 
على تركه ؟ وحاصل الجواب : أنه يكون مكلفاً بالقضاء في 
وقت الاداء على محو الوجوب المعلق ؛ ومسع تركه الاسلام 


)١(‏ يعني : على نحو الأمر :شيء معلق » فالمعلق ه.و المأمور به لا 
الأمر . لكن يشكل ذلك أولا : ما أشكل على الواجب المعاق » من أن 
اليد المتأخر إذا كان قيداً لاواجب كان واجباً بوجوبه» ولا لم يكن مقدوراً 
فعلا كان التكليف به تكليفاً بغير المقدور » فيكون محالا . مضافاً إلى أن 
الأمر بالمعلاق لمالم يكن محركاً لم يكن تكليفاً ولا وجوباً . لآن اعتبارها 
مشروط بام ركية . وثاني؟ : بأن الاحاع على شرطية الاسلام في صحة العبادة 
إما يقتضي اعتباره حال العمل ٠‏ ولا يقتضي اعتباره في سنة الاستطاعة . 
فانه لا دليل عليه.» والقواعد العامة تنفيه . وارئكاب #الفة القواعد في ذلك 
ليس بأهون من ارتكاب محالفة عموم الأدلة الدالة على التكاليف . إلا أن 
يكون المقصود رفع الاستحالة العقلية البي يدعيها المانع - على ما يظهر من 
استدلاله ‏ لا ترجيح التصرف بالأدلة الأولية » بالبناء على شرطية الاسلام 
حال الآداء ‏ في الموارد النى يجب فيها القضاء ٠‏ أو في السنة الأولى في 
مسألتنا ‏ على التصرف في عو : أدلة التكاليف » في يشكل : بأن التصرف 
المذكور ليس بأولى من التصرف في عموم التكليف . 

0 إنه قد ستضعف الاشكال المذكور : بأن العمومات قوبةالدلالة ؛ 


ع ( تكليف الكافر بالقضاء حال كفره ) 25 
في الوقت فوت على نفسه الأداء والقضاء ٠.‏ فيستحق العقاب 
عليه . وبعبارة أخرى : كان يمكنه الاتيان بالقضاء بالاسلام 
في الوقت إذا ترك الأداء . وحينئدذ فاذا ترك عاد وكات : 
كافراً يعاقب على مخالفة الأمر بالقضاء » واذا أسلِم يغفر له» 
وإن خالف أيضاً واستحق العقاب . 


العا ل لس الور بر الاثناء ل 


معتضدة بما ورد من الآيات ادر يفة الدالة على عذاب الكافر بيرك الصلاة 
وغيرها . : أن الكلام في خصوص العمومات النافية لحديث الجب»ء 
ياه ل قضاء الصلاة . ومادل على وجوب المج إذا استطاع وزالت 
استطاعته في السنة الثانية . فان العموم الدال على وجوب الهج يعد زوال 
الاستطاعة ليس بتلك القوة ٠‏ على لخو يرجح لأجله الالنزام بأن الشرط - 
في وجوب الدج - خصوص الاسلام في سنة الاستطاعة , 

هذا والذي يقتضيه التأمل : أن اليناء على خصيص عجموم القضاء » أو 
العموم الدال على وجوب الهج في السئة الثاية على من استطاع في السنة 
الأولى فتمتهاون محديث الجب لا يمكن » لأن اسانه آب عن ذلك . فانه يدل 
على ااسقوط بعد الثبوت » فهو مءعاضصد للعمومات لا مخصص . ومن ذلك 
يظهر أن البناء على نفي القضاء عن الكافر . أو عدم وجوب الحج في المقام - 
كا ذكر المستشكل لحديث الجب ‏ إن كان المقصود منه نفي الملاك ٠‏ فهو 
خلاف ظاهر الحديث أو صريحه . وإن كان نفي فعلية التكايف فلا مضايقة 
فيه . بل هو في محلهء كا يعترف به من تعرض للجواب عن الاشكال ما 
ذكره المصنف (ره) . فان شرط الصحة إذا كان هو الاسلام في الوقت » 
فاذا خرج الوقت ولم بل فقّد فات الشرط وتعذر المشروط وسقط التكايف 


7١8 -‏ - ( مستمسلك العروة الوثقى) ج١١‏ 
الذي وجب عليه , إما بالوجوب المعاق ‏ بناء على امكان الوجوب المعلق ‏ 
أو بالوجوب الذي سيجب عليه بالوجوب المنجز - بناء على امتتناع الوجوب 
المعلق ‏ لأآن تعجيز المكاف نفس_ه عن اواجب الذي سيجب عليه موجب 
لاستحقاق العقات » لأنه تفوبت لغرض المولى . فتكون المسألة من قبيل 
غسل الجنب قبل الفجر في شهر رمضان » فانه إذا تركه عمداً كان مستحمًا 
لاعماب ؛ إما لأن الوجوب حاصل قبل الفجر على نمو الوجوب المعلق وقد 
عصاه . أو لأنه سيحصل له بعد الفجر ؛ فيكون ترك الغسل تفويتاً لغرض 
المولى» أو لغير ذلك من الوجوه الي تءرضنا لها في كتاب الصوم . فراجع. 
وبما ذكر يظهر وجه جمع بين القولين . 

ولعله إلى ذلك أشار الوحيد اليهبهاني ( ره ) في حاشيته على المدارك ٠‏ 
فاه أشكل على ماذكره في المدارك فة.ال : « يجوز أن يكون اطبا 
بالقضاء وإن كان الاسلام شرطاً لصحته وقبوله ٠‏ وأنه بعد محقق الاسلام 
وفعليته يسقط . إذ السقوط معناه رفع ما ثبت من التكليف والوجوب . ومرة 
هذا التكليف : عَمَاب الكافر لو مات كافراً .. . إلى أن قال : ومصداق 
قرله ( ص) : ١‏ الاسلام يجب ما قبله 6 هو هذا القضاء ومامائله ٠‏ من 
الأمور المي كانت لازمسة عليه قبل الاسلام ... » وإك كانت عبارته غير 
وافية به . 

م إن ما ذكرنا من الوجهين في امتنساع الواجب المءاق لا يحاو من 
إشكال ٠‏ ذان أخذ الزمان المستقبل قيداً في الواجب إعا يمتنع إذا كان أخذه 
على نحو يككون مورداً للتكليف ٠‏ أما إذا لم يؤخذ كذلك ‏ بأن أخدذ وجوده 
من باب الاتفاق وبغير داعي الوجو ب قيداً ‏ فلا يكون التكايف بالمةيد به 


تكليفاً بغير الاختياري ٠‏ فلا مانع منه . وعدم محر كية الوجوب إلى الفعل 


ا عليه الاعادة من الميقات ٠.‏ و[ وام يتمكن من 
العود الى الميقات أحرم من موضعه )١(‏ . ولا يكفيه إدراك 
أحد الوقوفين مساماً (؟) » لآن إحرامه باطل . 

( مسألة 75 ) : المرتد يجب عليه الحج . سواء كانت 

استطاعته حال إسلامه السابق أو حال ارتداده» ولا يصح منه . 
فان مات قبل أن يتوب يعاقب على تركه . ولا يقضى عنه 
على الأقوى «م) » لعدم أهليته للا كرام وتفريغ ذمتهكالكافر 
قبل الوقت لا بمنع من صدق التكايف عايه . مع أنه قد يدون مركا إلى 
مقدماته إذا كانت اه مقدمات قبل الوقت » ويستحق العهّاب على ترك الواجب 
النائيء من تر كها . فالبناء على امتناع الواجب المعاق ١1‏ ذكر غير ظاهر . 

)١(‏ كما ذكر في الشرائع وغيرها. وعلله في المدارك : بأنه ثبت ذلك 
قْ الناسي والجاهل » والمسلم في المقام أعذر منها . 0 بااتخفي . 
لكنه غير ظاهر إذا كان عالمأً عامداً . إلا أن يثيت ذلك في العامد إذا تعذر 
عايه العود . وسسيأني الكلام فيه في محله . 

(؟) كا نص عليه في الشرائع وغيرها . لكنه قال : ٠‏ إلا أن يستأنف 
إحراماً .. . ).وهو في محله » لبطلان إحرامه . فتجب عليه إعادة الاحرام 
من الميقات إن أمكن ٠‏ وإن لم يمكن فن موضعه . على ٠ا‏ عرفت . نعم 
لو تركه جهلا أو نسياناً لحقه حكمهها » وهو الصحة . 

(5) خلافاً للقواعد ؛ حرث قال : « ولو مات يعني : المرتد المستطيع 
أخرج من صلب تركته وإن لم بتب »على إشكال ... ؛٠.‏ واستدل اه : 
باطلاق وجوب القضاء عمن مات وعليه حج الاسلام )٠١(‏ . ولآنه دن .)5١(‏ 
وهو كما ترى ٠‏ لا+ختصاص أداة القضاء بغيره ممن يمحسن إبراؤه وإ[كرامه , 


(١)6(٠؟)‏ لاحظ الوسائل باب : 196674 من ابواب وجروب الحج . 


1 5 ( مستحمسكك العروة الوثمى ) ع 





الاصبي . وإن تاب وجب عليه وصح منه وإن كان فطرياً : 
على الاقوى من قبول توبته )١(‏ » سواء بقيت استطاعته أو 
زالت قبل توبته . فلا نجري فيه قاعدة جب الاسلام » لانها 
مختصة بالكافر الاصبلي - التبادر (؟) . ولو أحرم فيحال 
ردته ثم تاب وجب عليه الاعادة كالكافر الاصلي . ولو حج 
قُ حال إحرامه 9 ارتد لم بجب عليه الاعادة على الأقوى «”) . 
ففي خبر زرارة عن أي جعفر (ع) : « من كان مؤمناً فحج 
ثم أصابته فتنة ثم تاب » محسب له كل عمل صالح عملهء ولا 
يبطل منه شيء ) )٠١‏ . 
كا ذكر ذلك في كشف اللثام والجواهر وغيرهما . لكن قال في الجواهر : 
«ولعل الأقوى عدم القضاء :.. »© . و إشعار بتوقفه في ذلك . ولكنه 
في غير محله . 

)١(‏ تعرضنا لذلاك في مبحث مطهرية الاسلام من كتاب الطهارة . فراجع 

(؟) بل التسالم أيضاً » يظهر ذلك من كلاتهم في مباحث قضاء الصلاة 
والصرام ؛ حيث قيدوا مقوطه عن الكافر بالكفر الأصلى . وسيأني ي 
كلام الشيخ ماهو قرينة على ذلك . وما ذكره من التبادر أيضاً ظاهر . 

(©) خلافآ لاشيخ (ره) في المبسوط » وحكاه في كشف اللثام عن 
الجواهر . قال في المبسوط : و لأن إسلاءه الأول لم يكن إسلاماً عندنا , 
لأنه او كان كذلك ا جاز أن يكفر ... ©6. وكأنه 1ا في الجواهر » من 
قوله تعالى : ( وما كان الله ليضل قوماً بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما 
يتقون ) (*7) . لكن الدلالة غسير ظاهرة . بل ذيل الأية دال على 


)6( الوسائل باب : ١‏ من ابواب مقدمة العبادات حديث ع (١‏ . 


.١١١ : التوبة‎ )؟١(‎ 


ج١٠‏ ( الارنداد لا بمنع من صحة الحج السابق ) ل 
وآبة الحبط مختصة بمن مات على كفره )١(‏ »2 بقرينة الآية 
الأخرى ٠‏ وهي قوله تعالى : ( ومن يرتدد منم عن ديئه فيمت 
وهو كافر فأولئك حبطت أعالهم . . . ) 2٠١‏ . وهذه الاية 
دليل على قبول توبة المرتد الفطري )١(‏ . شا ذكره بعضهم. 
من عدم قبوطا منه لا وجه له . 

( مسألة ل/ا/ا ) : لو أحرم مساماً ثم ارتد ثم تاب لم 
خلاف ذلك . 

وفيسه ‏ 5 في الجواهر وغيرها ‏ : أنه مالف للوجدان » ولظواهر 
الكتاب والسنة . وفي المدارك : « بدفعه صرياً : قوله تعالى : ( إن الذين 
أمنوا 6 كفروا م انوا ب )1 سيك الت الكفر بعد الامان ...2 . 
إلا أن يقال : إن الاستعال أعم من القيقة . فتأمل . 

» في الجواهر ناقش فيها أولا" : باختصاصها بالعمل حال الكفر‎ )١( 
فلا تشمل ما تحن فيه . وثانياً : بما ذكره في المآّن . لكن المناقشة الأولى‎ 
: غير مطردة في أدلة الاحباط » لظهور بعضها في حبط العمل قبل الكفر‎ 
و كأنه لذلك‎ . )"٠( ). . . مثل قوله تعالى : ( لثن أشركت ايحبطن عملك‎ 
. لم يتعرض فا المصنف‎ 

(؟) في الدلالة خفاء » إذ مفادها ليس إلا عدم حبط عمل من لم 
مت وهو كافر . وذلك أعم من قبول التوبة في الآخرة » لجواز أن يكون 
عدم الحبط موجباً لتخفيف العذاب . ولا تدل على ثبوت الثواب 
- فتأمل ‏ فضلا عن قبوها في الدنيا » من حيث الطهارة والنجاسة , 





. ؟١ا: البقرة‎ )١١( 
, 15 : النساء‎ )؟١(‎ 
.5١ه‎ : (89؟) الزمر‎ 
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يبطل إحرامه على الأصح )١(‏ »- كا هو كذلك لو ارتد في 
أثناء الغسل ثم تاب . وكذا لو ارتد في أثناء الأذان أو الاقامة 
أو الوضوء » ثم تاب قبل فوات الموالاة . بل وكذا لو ارتد 
في أثناء. الصلاة. ثم تاب قبل أن يأني بشيء أو يفوت الموالاة » 
والتوارث ٠‏ ونكاح المسلمة » وغير ذلك من أحكام المسلمين . 
)١1(‏ يما في الشرائع. وغيرها : وقال الشيخ. ف المبسوط : ٠‏ فان أحرم 
م ارتد ثم عاد إلى الاسلام جاز أن يبني عليه » لأنه لا دليل على فساده . 
إلا على ما استخرجناه في المسألة المتقدمة في قضاء الحج , فان على ذلك 
التعليل لم ينعقد إحرامه الأول أيضاً . غير أنه بلزم عليه إسقاط العبادات 
التي فاتته في حال الارتداد عنه ٠لمثل‏ ذلك . لأءا إذا لم نمكم باسلامه الأول 
فكأنه كان عافراً في الأصل » و كافر الأصل لم يازمه قضاء ما فاته ثي حال 
الكفر . وإن قاذا بذلك كان خصلاف المعهود من المذهب : وفي المسألة 
نظر . . . » . وقال في المدارك : و وهذا الايراد متوجه 2 وهو من حملة 
الأدلة على فساد تلك القاعدة . . . ٠‏ . لكن الابراد غير ظاهر 2 لآن 
المراد من الكافر الأصل مالا يعم ذلك ء. فلا بيرتب عليه حكمه . وليس 
عندنا دايل على تيزيله ميزلته كي يؤخذ باطلاق التعزيل . 
عم قد تشكل او كان الارتداد في أثناء الاحرام » لأنه عبادة » ومع 
الارتداد في الأثناء ببطل منه الجزء المقارن للارتداد . نظير الارتداد بي 
أثناء الصوم ء كما سيأني . وفيه : أن الصوم من الأفعال الاختيارية القارة ؛ 
نظر الأكل والشرب ونوهماء فيجب أن تكون عبادة حدوثاً وبقاء.وليس 
الاحرام كذلك ٠‏ بل هو من الصفات ٠‏ نظير الطهارة والحدث » فاذا وقع 
عن النية حصل ٠‏ وبقاؤه لا يعت فيه النية . فبطلانه بالكفر يتوقف علىأن 
يكون الكفر عللا” .كا أن بطلان الطهارة بالكفر بتوقف على كونه حدثا. 


ج١٠‏ ( عدم الاعادة على ال#الف اذا استيصر بعد الج ) يفف 5 
نعم لو ارتد في أثاء الصوم بطل ٠‏ وإن تاب بلا فصل . 

( مسألة 78 ) : إذا حج المخالف ثم استبصر لا يجب 
عليه الاعادة (؟) . 


ولأجل ذلك لا بيبطل الاحرام بالرياء في الأثناء » كا لاتبطل الطهارة بالرياء 
بعد حصوها ء وإن كان الصوم يبطل بالرياء في أثنائه . ومثله : الاعتكاف . 
وكأنه إلى ذلك أشار في الجواهر ‏ في تعليل ما في المتن - بقوله : « لما 
عرفت في الحج. من الأصل وغيرهء بعد عدم دخول الزمان في مفهومه؛ 
يْ يتجه بطلانه عضي جزء وأو يسير .08.؛2. 

)١(‏ ل إشكال في أن أجزاء الصلاة يعتير فيهسا العرتيب : الموجب 
لحدوث هيئة خاصة الأفعال الخاصة. كا يعتير فيها الموالاة الشرءية بنحو 
ينافيها السكوت الطويل » الموجب لخروج المصلي عن كونه مصاياأ في نظر 
المتشرعة . وهل يعتير فيها الموالاة العرفية ؟ إشكال»: والأظهر العدم . أما 
الهيئة الاتصالية المذكورة في المئن فالظاهر أن المراد منها الأكوان الصلاتية 
الني تكون بين الأفعال » وظاهر الجواهر هنسا : اعتبارها فيها » وبطلان 
الصلاة بالارتداد . لكنه غير ظاهر » فان الأكوان المذكورة ليست عبادة ‏ 
ولا يعتير وقوعها على وجه القربة. بل هي غير اختيارية للمكاف . فلاحظ 

(0) ما هو المشهور شهرة عظيمة . لصديح بريد العجلي عن أني 
عبد الله (ع): و«كل محل عماله ‏ وهو في حال نصبه وضلالته - ثم من 
الله تعالى عليه وعرفه الولاية ٠‏ فائه يؤجر عايه . إلا الزكاة . فانه يعيدها 
لأنه وضعها في غير مو اضعها ٠‏ لأنها لأهل الولاية . وأما الصلاة والبج 

والصيام فليس عليه قضاء » )١١(‏ » ومصحح الفضلاء عن أني . جعفر (ع 
0 (10) الوسائل باب : 8 من أبواب المستحقين الزكاة حديث : ١‏ . 
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د ؛ والمرجئة » والعمانية © والقدرية + » ثم يتوب ويعرف هذا الأمر 
ونحسن رأبه ؛ أبعيد كل صلإة صلاها ٠‏ أو زكاة أو حجج )2 أو ليس عليه 
إعادة شيء من ذلك ؟ قال (ع) : ليس عليه إعادة شيء من ذلك » غبر 
الزكاة » )٠١(‏ ء وخر د بن حكم » » المروي في الذكرى عن كتاب علي 
ان اسماعيل الميشمي » ٠ )73١(‏ وغير ذلك مما يأني بعضه . 

وعن ابن الجنيد وان البراج : وجوب الاعادة . لخير ألي بصير عن 
أي عمد الله (ع) : « لو أن وكا معس رأ اوه رجل كانت له حجة » 
فان أيسر بعد ذلك كان عليه الحج . وكذلك الناصب إذا عرف فعليه المج 
وإن كان قد حج و إءم) , ومكاتية إدراهيم بن مد بن عمران الحمدابي : 
و كته إلى أبي جعفر (ع ): إني حججت - وأنا مالف و كنت صرورة 
ودخات متمتعاً بالعمرة إلى الحج . فكتب اليه : أعسد حجاث »؛ (40) . 
لكنهها محمولان على الاستحباب حمعاً . مضافاً إلى ما قيل » من ضعفه) . 
واختصاص الاول بالناصب . 

)١(‏ الذي ينسبق إلى الذهن من الروايات المذكورة : أن السؤال فيها 
كان عن حة العبادة . من جهة فساد الاعتقاد » في فرض الصحة من الجهات 
الاخرى » فيكو ن الجواس يعدم الحاجة إلى الاعادة راجعاً إلى عدم ق-دح 

)02 الوسائل باب : م من أبواب المستحقين للزكاة حديث : ؟ 

(.؟) الوسائل باب : 8١‏ من أبواب مقدمة العبادات حديث : ه 

هم الوسائل ياب : 7١‏ من ابواب وجوب الحج حديث : ٠‏ . وأورد ذيله في باب ؟ من 
أبواب وجوب الحج حديث : ه . 

(.4) الوسائل باب : 5١‏ من ابواب مقدية المبادات حديث : ؟ . 


ج١1‏ ( اجزاء حجالمالف اذا كان صحيداً في مذميه ) - هعم 
من غير فرق بين الفرق . لاطلاق الأخبار . وما دل على 
فساد العقيدة في صحة العبادة . وحيائذ يختص عدم وجوب الاعاد بما إذا 
كان العمل كيدا اولا فساد العقيدة » وما لم يكن صحيصحاً اولاها يرجع 
في حكمه إلى عموم الوجوب . لكن التفصيل بين الزكاة وغيرها معالا عا 
ذكر » مع غابة الفساد في الاعمال غير اازكاة » بوجب ذهورها في وم 
الحم لا كان فاسداً في نفسه. ويكون وجه التعايل : أن الزكاة لما كانت 
من حقوق الناس لم يحز » يخلااك غيرها فانها من حقوق الله تعالى فاجتزأ 
بها تعالى . وحينئذ لا فرق تي العمل. ببن أن يكون ذاسداً عندنا وعندهم » وأن 
يكون حيحاً عندنا لا عندهم » وبين العكس إذا كان أتياً به على وجهالعبادة . 
نعم مقتضى الغلبة : أن يكون صحيحاً عند العامل ك) يناسبه قوله (ع) 
6 الزكاة : ه إنه وضعها في غير ٠مواضعها‏ » . فانه مبني على ذلك ء فيكون 
المستثنى منه كذلك . لكن في اقتضاء ذلك رفع اليسد عن ظاهر التعليل » 
المقتضي لامحصار الوه في عدم الاجزاء في كونه من حقوق الناس لا غير 
إشكال ظاهر . ومن ذلك تعرف أن عدم وجوب الاعادة فيا كان صحيحاً 
عندنا لاعندهم أقرب إلى مفاذ النصوص غير المشتملة على التعليل من 
العكس . مضافاً إلى الأولوية الى ادعاها في الجواهر » فان ما كان صحيحاً 
قُ الواقع أولى بالاجتزاء به مما كان فاسداً . فتأمل . 
ومن ذلك تعرف الاشكال فيا في الشرائع ٠‏ وعن المعتير والقواع-د 
والمنتهى والدروس وغيرها » من وجوب الاعادة إذا أخل بركن ٠‏ سواء 
أكان المراد الركن عندذا أم عندهم . وإن كان الثاني أبعد عن الاشكال » 
بناء على ما تقدم من الغلبة. وان كان الأول أبعد عن الإشكال»ء بناك على 
ما ينسبق إلى الذهن من الروايات » مع قطع النظر عن التعليل . لكن عرفت 


الاشكال في البنيين معاً » وأنه) مع خلاف ظاهر التعليل . فلاحظ . 


1 1 ( مستمسك العروة الوثقى ) 6 
الاآخر » من حيت التعبير بهو له (ع) ١:‏ يقضي أحب إلي » : 
وقوله (ع) : « والحج أحب إلي » . 

( مسألة 79 ) : لايشترط إذن الزوج للزوجة في الدج 
إذا كانت مستطيعة (؟) 2 

)00( قِ ضيح يريك العجلي ال-3 نا لك أب عمل الله (ع) عن 
رجل حج وهو لا يعرف هذا الأمرء ثم من الله تعالى عليه بعر فته والدينونة 
بهء أعليه حجة الاسلام أو قد قضى فريضته ؟ فقال : قد قضى فريضته . 
ولو حج لكان أحب الي . قال : وسألته عن رجل حج وهو في بعض 
هذه الأصئاف من أهل القباة » ذاصب متدن» ثم من الله عليه فعرف هذا 
الأمر يقضي حجة الاسلام ؟ فال (ع) : يقضي أحب إلى . . . .)1١(*:‏ 
ونحوه صحيح عمر بن أذيئة (6) ٠‏ 

ثم إنه لا ربب في شرطية الاعان ي صحة العبادة » وعليه فعيادة اغاالف 
باطلة » لا يمرتب عليها الأحكام . فاذا حج ولم يطف طواف النساء جاز 
للمومزة أن تتزوجه »2 أعدم صحة إ2<در أمه » وأو استيصر يعد ذلك لم يجب عليه 
طواف النساء » لا ذكرنا . لككن في الجواهر : احتمل أن الامان اللاحق 
شرط في صحة عبادته . وهو خلاف ظاهر الأآدلة . ولو سل لم يحب عليه 
طو اف النساء» لاطلاق النصوص ااتقدمة الدالة على الاجيزاء وعدم ازوم 
الاعادة ٠‏ فانها ظاهرة في عدم ازوم طواف النساء . 

(0) بلا خلاف يوجد »م في المستند . ويشهد له جملة من النصوص »ء 

كصحيح زرارة عن ألي جعفر (ع) قال : و سألته عن امرأة لها زوجء 
)٠0( 3‏ الوسائل باب : 78 من ابواب وجوب الحج حديث : ١‏ . 
(٠؟)‏ الوسائل باب : +7 من ابواب وجوب الحج حديث : ؟ . 


ج 1٠١‏ ( عدماعتبار اذنالزوج في حج النذر المضيق  )‏ - 80 
ولا يحوز له منعها منه )١(‏ . وكذا في الحج الواجب بال:_ذر 
ونحوه إذا كان مضيقاً )١(‏ . 

وهي صرورة ٠‏ ولا يأذن ها في الحج . قال (ء ) : نحج وإن لم يأذن 
لها ؛ )٠١(‏ , وصحيح ثد عن أني جهفر (ع) قال : «١‏ سألته عن المرأة 
لم نحج ٠‏ وها زوج ٠‏ وأنى أن يأذن ذا في الحج . فغاب زوجها » فهل 
ها أن محج ؟ قال (ع) : لا طاعة له عليها في حجة الاسلام » )5١(‏ ؛ 
وصحيح معاوبة بن وهب قال : ١‏ قلت لألي عبدلله رع ) : امرأة لها 
زوج ٠‏ فأنى أن بأذن لا في الحج » ولح محج حجة الاسلام + فغاب عنها 

زوجها وقد نهاها أن محج . ذال (ع ) : لاطاعة له عليها في حجة الاسلام, 
ولا كرامة . اتحج إن شاءت » (0؟) . ووها غمرها . 

)١(‏ سما ينهم من النصوص المذكورة . سواء أكان المراد مثه المنع 
التشريعي أم التكوبني » إذا الأول أمر بالمنكر » وهو حرام . والثاني كذلك 
مع أزه خلاف قاعدة السلطنة على التفسس . 

(؟) النصوص الواردة في الباب موردها خصوص حج الاسلام » فالواق 
مطلق الواجب به » إما لالغاء خصوصية المورد . أو للاجماع . أو للا في 
المعتير وغيره 2 من قوله (ع ): «الاطاءة لمحاوق في معصية الذالق ؛ (50). 
وإن كاك الاستدلال به في حج الاسلام إما بم فا لو استقر المج في ذمتها 
أما إذا لم يستقر فيشكل : بأن نهي الزوج مائع عن نحةق الاستطاعةء فلا 





. 4 : الوسائل باب : وه من ابواب وجوب الحج حديث‎ )١١( 
. ١ : الوسائل باب : وه من ابواب وجوب الحج حديث‎ )١( 
. (؟) الوسائل باب : وه من ابواب وجوب الحج حديث : ؟‎ 


(48) الوسائل باب : وه من ابواب وجوب الحج حديث : 7 . 


ااا ) مستمساث العروة الوثمى ( 5 ٠‏ 


وأما قُ الج المندوب فيشترط إذنه (١1)ء»‏ وكذا 2 للواجب 





وغبره مما استقر قي ذمتها » فلا مانع من الاستدلال به فيه . 

)١(‏ بلا خلاف يعرف 6م تفي الذخيرة ‏ ولا نعم فيسه خلافآً بن 
أهل العلى .كا عن المنتهى ‏ بل الاجماع ‏ ىا في المدازك ‏ بل لعله إجماع 
بحّق» كذا في المستند . واستدل له - كما قيى - : بأن حق الزوج واجب »؛ 
فلا يجوز تفويته بما ليس بواجب . وعوثق إسحاق بن عمار عن أي ابراهيم 
قال : « سألته عن المرأة الموسرة قد دجت حجة الاسلام ٠‏ تقول لزوجها 
حجني مرة أخري »أله أن منعها؟ قال (ع) : نعم يقول ا : حقي عليك 
أعظم من حقّك علي قُ هذا . .)٠١(‏ لكن في المدارك : « وقد يقال : 
إن الدايل الأول [نما يقتضي المنع من الحج إذا استلزم تفويت حق الزوج » 
والمدعى أعم من ذلك . والرواية إتما تدل على أن للزوج المنع ٠‏ ؤلا يلزم 
منه التوقف على الإذن . ..١‏ ©6 . 

وشكل : بأن مادل على سقوط نفقة الزوجة بالخروج من بيتها بغير 
إذنه - وهو ير السكرني عن أبي عبدالله ( ع ) قال : « قال رسولالله (ص): 
عا امرأة خحرجت من بيتها بغير إذن زوجها فلا نفقة لها حي ترجع » (*5). 
وصحيح ابن مسلم عن أبي جعفر (ع) في حقوق الزوج على الزوجة : 
« ولا رج من بيتها إلا باذنه » (»") ومحوه : خخير العزرمي (*4)» وخبر 
اان جعفر عن المرأة : « أطا أن مخرج بغير إذن زوجها ؟ قال (ع) : 
لاه (ءه) بدل على أن من حقوقه الاستيذان منه في السفر » فلا يجوز 

. ١ : الوسائل داب : 5 من ابواب وجوب النفقات حديث‎ (١) 
. ١: (هم) الوسائل باب : 74 من ابواب مقدمات النكاح حديث‎ 


(ه:) الوسائل باب : 4*؟ من ابواب مقدماث النكاح حديث : ؟ . 
(هه) الوسائل ياب ٠:‏ 4؟و من أدراب مقدءات التكاح حديث ) ©6. 


ج (٠١‏ اعتبار اذن الزوج في الحج المندوب والواجب الموسع ) -559؟ - / 
الموسع قبل نضيقه على الأقوى )١(‏ . بل في حجة الاسلام 
يجوز له منعها من الخروج مع أول للرفقة » مع وجود الرفقة 
الأخرى قبل تضيق الوقت . والمطلقة اارجعية كالزوجة في 
ها تفويته  .‏ نعم دلالة الموثق على وجوب الاستيذان غير ظاهرة . على أن 
سوق ااسؤال فيه وفي غيره من اانصوص - المتقدمة في حج الاسلام ‏ يقتضي 
أن وظيفة الزوجة الاستيذان » لا عدم المنع . فلاحظ . وأما ماذكر في 
كلام غير واحد . من أن حق تعيين المسكن لازوج » فهو متفرع على 
مطالبة ال وجة بنفقة الاسكان » لاما إذا اسقطت حقها من ذلاك . 

)١(‏ حكى ذلك في المدارك بقوله : «ورعا قيل : بأن للزوج المنع قُ 
الموسع إلى محل التضييق ... » . لكنه قال : ٠‏ وهو ضعيف , لأصمالة 
عدم سلطنةه عليها في ذلاك ... » . وفي الدروس : « وليس يشترط في 
الوجوب » ولا في البدار في الج الواجب المضيق . . . » . وفيه : أن 
إطلاق مادل على اعتبار إذن الزوج محم في غير مادل على خلافه دليل. 
ولا دليل في المقام على خلافه » لأن ظاهر النصوص السابقة - بناء على 
التعدي عن موردها إلى مطاق الواجب ‏ عدم اعتبار إذنه في أصل الواجب »؛ 
لاي الخصوصيات الأخرى . بل عرفت أن العمدة ‏ في الخروج عن 
قاعدة : اعتبار إذن الزوج في جواز السفر » في مطلق الواجب ‏ هو 
الاجباع ؛ وهو غير ثايت . وكذلاك قوله (ع) : « لاطاعة لمحلوق ...» 
مختص ما إذ! كانت إطاعة المحلوق معصية للخالق » فلا يشمل محل الكلام . 

ومن ذلك يظهر الوجه في قوله (ره) : « بل في حجة الاسلام ... 2 . 
كا أنه من ذلك يظهر لك الاشكال فيا يتراءى من عبارة الشرائع وغيرهاء 
من إطلاق عدم اعتبار إذن الزوج في الحج الواجب وإن كان موسصاً . 
لكن المظنون قوياً إرادتهم ماهو ظاهدر النصوص الذي قد عرفته . 


و كه (. مستمساث العروة الوثقى ) ج١١‏ 


اشتراط إذن الروج ما دامت في العدة )١(‏ . حلاف للبائنة 0) : 
لانقطاع عصمتها منه . وكذا المعتدة للوفاة ع فيجوز لما الج , 
واجياً كان أو جنوي (0) . والظاهر أن المنقطءة كالدائمة في 
اشتراط الاذن (؛) . ولا فرق في اشتراط الاذن بين أن يكون 
)١(‏ كما صرح به ججاعة ء مرسلين له إرسال المسلات . من دون 
تعرض لخلاف فيه . ووجهه واضح , لآن المطلقة رجعياً حك ازوجة 
باتفاق النص والفتوى » فيجري فيها التفصيل السابق في الزوجة بين الواجب 
والمندوب . مضافاً الى جملة هن النصوص المحمولة عليها » كصحيح منصور 
ابن حازم عن أي عبدالله (ع) قال : ١‏ المطلقة إن كانت صرورة حجت ني 
عدتها » وإن كانت حجت فلا مج حتى تقضي عدتها )٠١()‏ . وفي صديم 
معاوية بن عمار : 0 ولا محج المطلقة في عدتها » (70) . وني رواية أي 
هلال : وولا رج التي تطاق . إن الله تعالى يقول : (ولا مخرجن) (*") ؛ (*15). 
ولعل الأخير قرينة على حمل غيره على المطلقة رجعياً . 
9) بلا خلاف ظاهر . وعللوه مما في المين . 
*) فقد استفاضت النصوص في جواز حجها في العدة . ففي موثق 
زرارة عن أي عبدالله (ع ) : « سألته عن التي بتوفى عنها زوجها , 
أنحج في عدتها ؟ قال (ع) : نعم » (00) . ووه غيره . 
(؛) لعموم بعض الأخبار المتقدمة الشامل ها وللدائمة . نعم خسير 





(1) الوسائل باب : 1٠0‏ من ادواب وجوب الحج حديث : ؟ . 
(؟) الوسائل باب : 1.0 من ابواب وجوب الحج حديث :” . 
(ه") الطلاق : ١‏ . 

(ه:) الوسائل باب : 1٠6‏ من ايواب وجوب الحج حديث : 1 . 


(8ه) الوسائل باب : 1١‏ من ابواب وجوب الحج حديث. : ؟ . 


ج١١‏ ( عدم اعتبار وجود المحرم في حج المرأة ) لضف 
منوعاً من الاستمتاع بها - لمرض » أو سفر ‏ أولا )١(‏ . 
( مسألة 8 ): لا يشترط وجود المحرم في حج المرأة 5) 
إذا كانت مأمونة على نفسها وبضعها » كما دلت عليه جملة 
من الأخبار (7) . 
السكوني )٠١(‏ لا كان مشتملا على النفقة كان قاصراً عن شمولها » لعدم 
النفقة لها . 

)١(‏ لا عرقت من عموم خير ااسكوني نعم أو كان الموجب لاعتيار 
الاذن منافاته لق الاستمتاع » كان التفصيل بين الممنوع هن الاستمتاع 
وغمره في محله . إذ في الأول لا يكون السفر منافيا للق المذكور . 

(0) بلا خلاف أجده فيه يننا » كذا في الجواهر . وني المدارك : 
هم وذا الحسكم جمع عليه بون الأصواب » حكاه ي المنتهى ةن 
وبقتضيه إطصلاق الأدلة . وعن أحمد في إحدى الروايتين : اشتراط ذلك 
حى مع الاستغناء عنه . | 

(6) منها صحيح معاوية بن عمار قال : « سألت أبا عبدالله (ع ) 
عن المرأة مرج إلى مكة بغير ولي . فال (ع) : لابأس » رج مع 
قوم ثقاة » (8؟) , وصحيح سلمان بن خالد عن أني عبدالله (ع) : ١‏ في 
المرأة تريد الحج » وليس معها محرم » هل يصلح لها الحج ؟ فقال : نعم 
إذا كانت مأمونة » (»") . وصحيم صفوان الجال قال : « قلت لأني 
عمد الله (ع) : قد عرفتي بعملي ٠‏ تأتيني المرأة » أعرفها باسلامها وحبها 

إيام وولايتها لكم . ليس لهسا محرم فال (ع ) : إذا جاءت المرأة 
(8؟) الوسائل باب : مه من ابواب وجوب الحج حديث : ؟ . 


(ه؟) لوسائل داب : مه من ابواب ورجوب الح حديث : 9؟. 


- اثرفا 5 ( مستمساكت العروة الوثقى ) ج١٠‏ 
نجب عليها استصحاب المحرم (5) وأو بالأجرة » مع تمكنها 
منها » ومع عدمه لاتكون مستطمعة (6). وهل بنجب عليها 
التزويج نحصيلا” للمحدرم ؟ وجهان (؛) . ولو كانت ذات 
والمؤمنات بعضهم أولياء بعض . . . ) )٠8١( 2» )٠١(‏ ونحوها غيرها . 

)١(‏ لاطلاق النصوص ء وخصوص صحيح معاوية بن عمار : ٠‏ سألت 
أبا عبدالله (ع) عن المرأة تحج بغير ولي ؟ قال (ع ) : لابأس . وإن 
كان لها زوج أو أخ أو ابن أخ » فأبوا أن يحجوا بها ٠‏ وليس طم سعة. 
فلا ينبغي لها أن. تقعد ٠‏ ولا ينبغي لهم أن عنعوها » (ه") : 

8 لأنه مقدمة للواجب . اككن هذا إذا توقف الأمن على استصحاب 
المحرم . أما اذا كان يكفي ي حصول الأمن وجود من تصحيه وإن لم يكن 
محرماً » وجب عليها استصحابه وإن لم يكن مهرما . وبالجملة : الواجب 
استصحاب من تكون مأمونة معصاحبته ٠‏ سواء أكان محرماً أم غيره . 

"0 لانتفاء مخلية السرب » الذي هو أحد شرائط الاستطاعة . 

(:) أقواهها الوجوب »ء كسائر الأمور اتاج اليها في السفر ٠‏ مثل : 
الرحل » والراحلة » وغير هما . وكأن منشأ تو قف المصئف : احمال أن 
يكون من شرائط الاستطاءة التي لايجب تحصيلها » مثسل : ملك الزاد 
والزاحلة .. لكنه ضعيف » إذ 5 جب استصحاب اللحرم في ظرف كونه 


محرماً 4 يجوب دعاه رما واصتصحايه : اتوقف الواجب المطاق عليه . 





٠.101١ : التوبة‎ )١٠( 
. ١ : الوسائل ياب : 8ه من ابواب وجوب الحج حديث‎ )؟٠(‎ 
. 1 : الوسائل باب : 8ه من ابواب وجوب الحج حديث‎ )( 


(١ ٠ 8‏ اختلااف از وج والزوجة في عدم الأمن عايها ) - رخرف - 
روج ٠‏ وادعى عدم الأمن عليها وأنكرت 4)١(‏ »© قدم قولماء 
مع عدم للبيئة » أو القرائن الشاهدة . وللظاهر عدم استحقاقه 
اليمين عليها . إلا أن ترجع الدعوى إلى ثبوت حق الاستمتاع 
له عليها » بدعوى : أن حجها حينئذز مفوت لحقه » مع عدم 

وجوبه عليها »2 فحينئذ عليها اليمين على نفي الخوف . وهل 
ومحلية السرب حاصلة مع المقدرة على أحد الأمرين » وإلا م ب استصحداب. 
امخرم الشابتة خخ رميته . وي الهواهر َ جعل الحم محل إشكال ( وم بر جح 
أحد الاحهالين . لكنه في غير محله . اللهم إلا اذا كان التزويج مهانة لهاء 
ؤأنه لا يجب ٠‏ لانتفاء الاستطاعة : وكذا الكلام فما أو توقف على تزواج 

ابئة ابنها أو متي منه . مع إمكان ذلك لما ء فانه يجب . 

» أول “دن صور هذا المزاع - فها وقافت عايه - الشهيد في الدروس‎ )١( 
قال : « ولو ادعى اازوج المخوف وأنكرت ؛ عسل بشاهد الحال » أو‎ 
فانانتفيا قدم قوها . والأقرب أنه لا عن عليها . .. ©6). وف‎ ٠ بالبدنة‎ 
وتوهها‎ .٠ . . . المدارك : « ولو ادعى الزوج الخوف وأنكرت عمل‎ 
قي الجواهر والحدائق : وظاهره أن الذي بداعيه اازوج خدوفه عليها , وعليه‎ 
فلا يشبغى التأمل في أن هذه الدعوى غير مسمو عة , لأن خوفه ليس موضو ع‎ 
للأثر الشرعي » وإتما موضوع الأثر خوفها ء فاذا كانت آمنة على نفسها‎ 
وجب عاليها السفر » وإن كان زوجها أو غيره - ممن بمث اليهسا بفسب‎ 
أو سبب  خائفاً عليها . نعم إذا كانت دعوى الزوج أنها خائفة وغير‎ 
آمنة » كانت 3 لأثر شرعي » وهو عدم الاستطاعة وعدم وجوب‎ 
الحج . وتيركب دلك استحهفاف الذهمهة على اازوج 4 وسهوط حقوق‎ 
الزروج على تمدير صوىئه دعواها 4 وسقوط نفمةهأ 4 وثءوت حقوقف الزوج‎ 
. على تقدير صحة دعواه . لكن ث.وت نفقتها يتوقف على كونها زوجة دائمة‎ 


5“ ( مستماك العروة الوثفى ) 1 


للزوج ‏ مع هذه الحالة درمنتها ع 2 باطناً إذا أمكنه 


3 أن ثبوت حدموؤه بشو قف 1 عدم المافع من امات لاستفائها - 
مر ضص 6 أو هرم 6 أو ممرهم] فيه أو فمهأ 1 وإلا ' يكن أه حى ها 
وأما حق الاستيذان في الخروج من ديتها فايس من الفوائد المرغوب فيها التي 
تثير العز اع و الخصام ؛ [تسمع الدعوى #لاحظته . و كأنه اذلك قال المصئف : 
و والظاهر عدم استحقاقه اليمين . . . ؛ . اكنه بناء على ذللك لا تسمع 
الي تصح المطاابة بها لعدم رئب المائدة المرغورت فمهأ 5" 0 عر ا 6 
كيف والمطالية به قد تكو ن محافظة منه على غرضه ؟ فااتحهيق إذاً: سماع 
دعواه »© وعل.ها اليمن إن لم يهم المدنة على مدعاأة . 

وي بعص الحواشي 8 احمال أن يكون العزاع المذ كور من باب 
التداعي :لا دن راب الملدعي والمنكر 5 وكأنه لآأن شجاليه مس الدعوى وإن 
كان الخوف وعدمه 4 ف.كون هلل عرة مدعياً ومذكره متَكرا 6 لكن باحاظ 
أن الغرض من إنكار الخوف اس:ة<ةاق النفقة على اازوج مدة السفر » نحي 
تطااب بالذمقة ؛) وهو نطااتب بالااسكم فكل وال منه) بطااب حمق 
هو على لدف مفتدذى الأصل 5 

والتحقيق : أن المعيار في صدق المدعي والمنكر هو الغرض المقصود 
عن الخصومة » لا ما هو مهاب الدعوى . ولكن بشكل : بأن هذا الممدار 
لا دوجب جر باك 6 التداعي 0 لآن اأزوجه وإد ات “دعي ثبوت حدى 
الانفاق » لككن ذلك لا كان من آثار عدم الخوف كان مدعاها ممتضى 
الأصل , فتكون منكرة 


جَ ٠‏ ) اخوتلاف الزروج والزوجة في عدم الأمن عايها ) ه 5 
ذلك ؟ وجهان في صورة عدم نتحليفها )١(‏ . وأما معه فالظاهر 
سقوط حقه (؟) . وأو حجت بلا محرم مع عدم الأمن . 





)١(‏ أما وجه الأول فواضح ؛ لآنه استيفاء لوقه . وأما الثثالمي قبي 
على أن حرمة الخروج بغير إذن الزوج من الأحكام لامن الحقوق . أو 
أنها من الحقوق لكن 1ا كانت الزوجة تعتقد أنها مكلفة تكون معذورة تي 
تفويت الوق » وحيئذ لا دايل على .وت الهق . وفيه : ماعرفت من 
أن الظاهر من الأدلة كون ترك الخروج بغير إذن الزوج من الحقوق .مع 
أنه لو سم ذلك بالنسبة إلى ترك الخروج ء فلا شبهة في أن الاستمتاع 
منها » فيجوز له <بسها لاستيفائه . وأما عذر المرأة في تفويت الحق فهو 
مبني على أن المسوغ لبرك الدج المذوف النوعي » إذ حينئذ يمكن فيه الخطأ» 
فتعتقد عدمه » فتكون معذورة على تقدير الخطأ . أما إذا كان العذر خوفها 
كما عرفت » ويقتضيه أدلة العذر ‏ فلا تككون معذورة في حالة الخطأ » 
فاذا كان الزوج يدعي كذبها في دعوى عدم الذوف لا تكون معذورة . 
نعم ينم ذلك فما اذا اعتقدت أنها مستطيعة من حيث المال وكان اازوج 
نكر ذلك » إذ يمكن حينئذ الخطأ فيه فتكون معذورة » لافها نحن فيه . 
ولأجل ذلك يكون أقوى الوجهين أولما . 

(؟) لا إشكال في أن اليمين مانعة من الدعوى ثانياً . كما أن المشهور 
أنها مانعة من جواز المقاصة عن الحق . ولكن في كونها مانعة من التصرف 
في العمن المي يدعيها المدعي تصرفاً عينياً . مثل : أن يلبسها أو يتلفها ؛ 
أو اعتبارياً ؛ مثل : أن ببيعها أو يعتقها ٠‏ إشكال . والتحقيق : عدمه ٠‏ 
كما ذكرنا ذلك في مبحث التنازع من كتاب الاجارة من هذا الشرح . 
فرأجم . وكيف تصح دعوى حرمة تصرف الاللك المحكوم عليه ؟ وحرمة 
تصرف الاخذ المحكوم اه ؟ لآنها ليست ملكا له وكذا غيره دن الناس ‏ 


ال ) مستمسات العروة الوثتقى ) جح ٠‏ 


صح حجها إن حصل الامن قبل لأشروع في الاحرام ()ء 
وإلا ففي للصحة اشكال » وإن كان الاقوى الصحة (5) . 

( مسألة 8١‏ ) : إذا استقر عليه الحسسج ‏ بأن استكملت 
الشرائط » وأهمل حتّى زالت أو زال بعضها ‏ صار ديناً عليه 
ووجب الاتيان به بأي وجه تمكن . وإن مات فيجب أن 
يقضى عنه إن كانت له تركة » ويصح التبرع عنه . واختلفوا 
فم به يتحقق الاستقرار. على أقوال » فالمشهور : مضى زمان 
يمكن فيه الاتيان جميع أفعاله, كيه للشرائط 5 ؛ وهو 
إلى اليوم الثاني عشر من ذي الحجة . وقيل : باعتبار مضي 
زمان يمكن فيه الاتيان بالاركان جامعاً للشرائط (:) » فيكفي 
بقاؤها الى مضي جزء من يوم لانحر يمكن فيه الطوافان وللسعي. 





فتتكون العين من المحرمات » فان اليزام ذلك كما ترى . وعليه لا مانع من 
جواز حبس الزوجة © ومنعها من الخروج في فرض المسألة . 

)١(‏ هذا واضح . لتحقّق شرائط الاستطاعة من الميقات » الكافي ي 
وجوب حج الاسلام وصحته . 

(؟) تقدم الكلام ني ذلك في المسألة الخامسة والستين ٠‏ وذكرتا هناك : 
أن هذه الأعذار إنا تكون مانعة عن الاستطاءة في ظرف الترك » لا ي 
ظرف الفعل فزاجع » وتأمل . 

(6) يسمبه يي المدارك والذخيرة والمسكند إلى الأ كثر . وي المواهر: 
جعله المشهور نقلا” ونحصيلا . 

(8) قال ف المسالك : ٠‏ ومكن اعتبار زمان يمكن فيه تأدي الأركان 
خاصة . . . إلى أن قال : واخختاره. في التذكرة والمهذب . . . 4. وي 


ا ( ما يتدقق به استهرار الحج ) اخثااة 





وربما يقال : باعتبار بقائها إلى عود الرفقة )١(‏ . وقد محتمل 
كفاية بقائها إلى زمان يمكن فيه الاحرام ودخول الحرم )١7‏ 
وقد يقال بكفاية وجودها حين خروج للرفقة » فلو أهمسل 
استقر عليه » وإن فقدت بعد ذلك» لانه كان مأموراً بالخروج 
تعفد 81 :والاري اعتبا. كانه إله زعا ددن انبا لامر د 
إلى وطنه » بالنسية إلى الاستطاعة المالية ؛ وللبدنية » والسربية 
وأما بالنسبة الى مثل العقل فيكفى بقاؤه إلى آخر الاعمال . 
وذلك لان فقد بعض هذه الشرائط يكشف عن عدم للوجوب 
عليه واقعاً » وأن وجوب الخروج مع لأرفقّة كان ظاهرياً (؛) . 


الجواهر : ذكر أنه حكى عن الشهيد والمهذب . 

)١(‏ قد يستفاد ذلك مما ذكره في التذكرة »من أن. من تلف ماله قبل 
عود الاج ء وقبل مضي إمكان عودهم » لح يستقر الحج في ذمته . 

(؟) هذا الاحمال ذكره في الواعد. وي المستند : ٠‏ نسبه بعضهم 
إلى التذكرة » واستحسنه بعض المتأخرن إن كان زوال الاستطاعة بالموت... ؛ . 

(*) قال في المستند : وإن اشترط وجوب القضاء بالاستقرار. واقعاً 
فالحق هو الأول ... ( إلى أن قال ) : لككن الشأن في اشتراط ذللك »2 
ولذا تأمل فيه في الذخيرة . وهو في موضعه . بل الأقرب عدم الاشتراط 
وكفاية توجه الطاب ظاهراً أولا. م هو ظاهر المدارك ؛ وصريح المشاتيح 
وشرحه .. . ؛ إلى آخر ما نقاناه عنه في شرح المسألة الخامسة والستين . 
فراجع كلامه و كلام غيره المنقول. هناك . 

(8) في المستند اعترف بذللك ٠‏ غير أنه ادعى إطلاق يحي ضريس 
والعجلى » المتقدمتين في المسألة الثالئة والسبعين » الدالتين على وجوب القضاء 


5 ( مستمسك العروة الوثقى ) 


إذا لى عمت بعد الاحرام ودخول الدرم 1 الشامل 1 إذا م إستقر : وكذا 
إطلاقات وجوب القضاء . وفيه : ما عرفت في المسألة السابقة » من أن 


ساليل 


الصح.حةين المذكورتين لا عموم لما لذلك » وليستا واردتين 6 مقام تشربع 
وجوب القضاء وإن لم يحب عليه الآداء . فراجع . 

5 إن المتعمن الرجوع إلى الواعد الأولية . ومقتضى ما تقدم » من 
اعتبار الشرائط في الوجوب : عدم استقرار الوجوب مع اذتفاء بعضها. فا 
يعتير في الوجوب وجوده ‏ في الذهاب والاياب ‏ إذا انتفى قبل مضي 
زمان الاداب انتفى الوجوب معهء وما لا يعتير في الاباب ٠‏ بل يعتير وجوده 
إلى آخر زمان العمل ء إذا انتفى قبل زمان عام العمل انتفى الوجوب معه. 
وإذا انتفى بعد ذلك لم ينتف الوجوب معه . فالمدار في استةرار اأوجوب 
واقعاً وجود الشرط واقعاً » فاذا انتفى انتى » كما أشار الى ذلك المصنف . 

ومنه يظهر لك الاشكال في بقية الأقوال المذكورة . إذ الاول خلاف 
مادل على اعتبسار حملة من الشرائط في الاياب كالذهاب . نعم ينم ذلك 
بالاضافة إلى الحياة . ولعل مراد بعضهم خصوص ذلك . والثاني مببي على 
الفرق بان أجزأء الواجب » وهو غير ظاهر ٠‏ وعدم لزوم التدارك مع 
الفوات - اعذر» أو ولولا لعذر - لا يوجب الفرق بينها في الإزئية » وفي 
اعتيار وجود شرائط الاستطاعة في كل منها على نو واحد . وعدم لزوم 
التدارك والاعادة على تقدير ترك بعضها لا يدل على عدم الجزئية » ولا على 
اتفرق بينها فها ذكرنا . وأما الاحهال الرابع فهو مبني على إلاق المقام 
يه لو مات بعد الاحرام ودخول الدرم ؛ وهو لا دليل عليه . وليس البناء 
على التعدي عن مورده © وإلا ازم وجوب الحج على من عم بانتماء جميع 
الشرائط بعد الاحرام ودخجول الحرم » وهو 5) ترى . وأما الاامس فهو 
على ظاهره ‏ مبني على اعتبار اجمّاع الشرائط حين خروج الرفقة ظاهراً ؛ 


5 ( ها .تحهق به استهرار الحج ( #4 
حر و ونين أن الشرائط لا تبة مَى الى الاخخر لم بجب 
. نعم لو فرض تحقق الموت بعد تام الأجمال كفى بقاء 
تلك الشرائط إلى آخر الاعمال » لعدم الحاجة حينئد الى نفقة 
للعود » وللرجوع إلى كفاية » ونحلية السرب . ونحوها . ولو 
من الاول بأنه يموت بعد ذلك » فان كان قبل تام الاعمال 
ل بجب عليه المي » وإن كان بعده وجب عليه . هذا إذا ل 
يكن فقد للشرائط مستنداً إلى ترك المشى » والا استمّر عليه, 


كا إذا علم أنه او مشى الى الحج لم يمت أو لم يقل أو لم 
يسرق ماله مثلا . فانه حينئل يستقر عليه الوجوب » لاب 
بمنزلة تفويت الشرط على نفسه . وأما لو شك في أن للفقد 
مستند إلى ترك المشى أولا ؛ » فالظامه م الاستقرار » للشك 


ولا بضر انتفاء 0 واقعاً . ودو غريب » لأنه خلاف مادل على اعتبار 

الاستطاءة » الظأاهر في شرطية الوجود الواقعي لا الظاهري . واعل مراد 
بعضهم صورة ما إذا ل بعلم استناد انةماء بعض الشرائط إلى ترك الج : 
بحيث ا<تمل بقاؤها على تقدير السفر للحج . اعهاداً منهم على أصالة السلامة: 
المقتضية لاوجوب الظاهري » فيكون الاستقرار ظاهرياً لا واقعياً . و<يئذ جب 
ترئيب آثار استقراره ظاهراً . من وجوب الأداء بعد ذلك ولو 00-0 
والقضاء عنه بعد موته » لا أن اجمّاع الشرائط ظاهراً موضوع للحم الواقعي . 
واذلك استشكل في المدارك على العلامة في التذكرة ٠‏ حيث جزم بأن من 
تلف ماله قبل عود الحاج» وقبل مضي [مكان عودهم ؛ لم يستقر الهج في ذمته : 
لآن نفقة الرجوع لابد منها في الشرائط » بقوله : « ويشكل : باحهّال بقاء 
الملل لو سافر ...». وكيف كان فهذا القول على ظاهره خلاف مقتضى 


كد اللا (:متمدلك العروة:الوثق ) ج١١‏ 
الحج لو تركه » وأما لو كان واجداً للشرائط حين المسر 
فسار . ثم زال بعض الشرائط في الأثناء فأتم الحج على ذلك 
للحال ٠‏ كفى حححه عن حبجة الاسلام 2 إذا لم يكن المفقود 
مثل العقل » بل كان هو الاستطاعة البدنية » أو المالية » أو 
السربية ونحوها على الاقوى )١(‏ . 

( مسألة 87 ) : إذا استقر عليه للعمرة فقط » أو 
الأدلة » بل خلاف المقطوع به منها . 

)١(‏ هذا الشك إنما بقدح في البناء على ثبوت الوجوب لول نجر أصالة 
السلامة اابى من أجلها ببى على ثبوت الوجوب ظاهراً حين سفر القافلة ؛ 
وعدم جريانها بعد العلم باثتفاء الشرط غير ظاهر » لأن الثابت بها ااسلامة 
على تقدير السفر وهي مشكوكة » لا السلامة مطلقا كي يتبين انتفاؤها . 
فلاحظ وتأمل . 

(؟) قد تقدمبت الاشارة إلى أن الشرائط المعتمرة في الاستطاعة على قسمين: 

الأول : مادل على اعتباره دليل بالخصوصء كملك الزاد . والراحلة ٠‏ 
وكالصحة في البدن . وتّلية السرب . الثاني : ما دخل نحت. عنوان العذر ‏ 
وهو مايصح الاعتذار به عند العقلاء في ترك الحج . فالقسم الأول إذا 
حج مع فقده لم يكن حجه حج الاسلام » لفقد شرط حج الاسلام ٠‏ وهو 
الاستطاعة . والقسم الثاني إذا حج مع فقده أجزأه » وكان حج الاسلام . 
لأن دليل اعتباره يختص عا او ترك الحج معتذراً به » فلا يشمل صررة 
مالو حج مقدماً عليه . وحينئذ يكون المرجع فيه : إطلاق أدلة الوجوب» 
المقتضي للاجزاء . 


ج١٠‏ ( اذااستقر عليه الحج او العمرة ثم زالت الاستطاعة ) #54١‏ 
الحج فقط - م فيمن وظيفته حج الافراد والقران  )١(‏ ثم 
زالت استطاعته » فكما| مر : جب عليه أيضاً أي وجه تمكن 
وإن مات يمذى عذّه (؟) . 
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والظاهر أن المراد من صحة البدن ما يقابل الاحصار » ومن لية 
السرب ما يقابل الصد , فلا يمكن فرض الحج مع انتفائها . وأما ماك 
الزاد والراحلة فالمقدار المستفاد من الآدلة اعتباره بالخصوص في حج الاسلام 
هو ايكون إلى آخر الأعمال لا غير ٠‏ وها زاد على ذلك - هما تاج في 
الاياب »أو بعد الرجوع إلى أهله ‏ فهو داخل في اسم الثاني . وعلى هذا 
فاذا زالت الاستطاءة المالية في الأثناء لم جز عن حج الاسلام » وإذا زالت بعد 
ام الأعمال أجزأت . وأما بقية شرائط الاستطاعة فاذا زالت في الاثناء» 
أو بعد معام الاعمال أجزأه حجه عن حج الاسلام . بل مقتضى ما ذكرنا : 
أنه إذا لم تكن حاصلة له من أول الأمر فحج أجزأه عن حج الاسلام . وقد 
تعرض المصنف في المسألة الخامسة والستين وغيرها لما ذكره هنا . وتعرضنا 
لذلك تبعاً له . فراجع . ْ 

 دارفالاو النحقق في محله : أن كلا من الحج والعمرة  في القران‎ )١( 
. واجب مستقل » يجب مع الاستطاعة إليه  وحده دون الآخر‎ 

(؟) الظاهر أنه مما لا إشكال فيه . وقد أرسله في الجواهر إرسال 
المسلات . قال في شرح قول ماتنه : « اذا استقر الحج في ذمته...2-: 
« والمراد به مايعم النسكين وأحدهها . فقّد تستقر العمرة وحدها » وقد 
بستقر الحج وحدهء وقد يستقران . . . ». لكن دلالة الأدلة على وجوب 
الأداء ولو متسكعاً ظاهرة » فانه ممتضى الاطلاق . أما وجوب القضاء 
عنه او مات فدلالتها غير ظاهر قء فينحصر الدليل بالاجاع . 


545 ل ( مستهساث العروة الوثمّى ) ج١١‏ 
( مسأاة 38 ) : تقضى حجة الاسلام () من أصحل 
للتركة إذا لم يوص بها (5) . 
)١(‏ بلا إشكال ولا لاف . والتنصوص الدالة عليه كثيرة جداً : 
بل لعلها متوائرة . منها : ميح مد بن مسلم قال : ه سألت أبا جعفر (ع) 
عن رجل مات ولم ميحج حجة الاسلام . ولم يبوص بها » أتقضى عنه ؟ 
قال (ع) : نعم » )٠١(‏ . ووه غيره . وسيأتي بعض ذلك . 
) عن المنتهى والتذكرة : أنه قول علائنا أجمع مواق لسوت 
« الظاهر أنه إجاعي . . . » . وفي الجواهر : « بلا خلاف أجده فيه 
بيننا » بل الاجاع بقسميه عليه . . . » . ويدل عليه جملة من النصوص . 
منها : صصيح الحلبي عن أي عمد الله 0ع ) : « قال : تمضىى عن الرجل 
حجة الاسلام من جميع ماله » (*7)»ء وموثق سماعة : « سألت أبا جغفر (ع) 
عن الرجل عوت »© ولم محج حجة الاسلام » ولم يبوص بها وهو موسر . 
فال : محج عنه من صلب ماله ء لا يجوز غير ذلك © (*") . وصمحيسح 
العجلى : « عن رجل استودعني مالا فهلك ٠‏ وليس لولده شيء ء ولم 
محج حجة الاسلام . قال (ع) : حج عنه » وما فضل فأعطهم »2 (10). 
وتحوها غيرها . مضافاً إلى ما يستفاد من الجمود على ظاهر قوله تعالى : 
( ولله على الناس حج البيت . . . )(0ه) . فان ظاهر اللام المللك . فاذا 
كان الحج ماوكا عليه يكون دين مالي » فيخرج من أصل لمال كسائر 





. ٠ : الوسائل نباب : 78 من أبواب وجوب الحج حديث‎ )١٠( 
. " : (8؟) الوسائل باب : 8؟ من ابواب وجوب الحج حديث‎ 
. 4 : الوسائل باب : 8؟ من ابواب وجوب الحج حديث‎ )5( 
. ١ : من أبواب النيابة في الحج حديث‎ ١8 : (ه4) الوسائل باب‎ 
(هه) آل عمران : لاو.‎ 


ج ١٠(اخراج‏ حجة الاسلام من التركة عند عدم الوصية بها ) - 84# 

سواء كانت حج التمتع أو القران » أو الافراد .)١(‏ وكذا 
إذا كان عليه عهرتها (؟) . وإن أوصى بها من غير تعيين كونها 
من الأصل أو الثلث فكذلك أيضاً (9) . وأما إن أوصى 
الديون » يما لو أجر نفسه ايخيط ثوباً لا بنحو الماشرة فات » فان الخياطة 
مخرج من أصل المال . 

زعم قي صحيح معاوية بن عمار عن أني عمد الله 0ع ) : « في رجل 
توقي » وأوصى أن محج عنه . قال (ع ) : إن كان صرورة فن جميسع 
الملل » إنه عمزلة الدين الواجب . وإن كان قد حج فن ثالله . ومن مات 
ولمى محج حجة الاسلام » ولم يترك إلا قدر نفقة اللهمولة ٠‏ وله ورثة » فهم 
أحق عا ترك ٠‏ فان شاؤوا أكلوا .وإن شاؤوا حجوا عته » )٠١(‏ . فان 
صدره وإن كان صرعاً في إخراجه من الأصل اذا كان قد أوصى به ء 
لكن ذيله ظاهر ي خلاف ذلك إذا لى يكن أوصى به » فلابد من طرحهء 
أو تأويله . 

. لاطلاق الآدلة‎ )١( 

(0) للا سبق . من أن المراد من الهج في النص والفتوى ‏ 
ما بشمل العمرة . 

(6) يشهد به مصدح معاوية بن عمار قال : ه سألت أيا عبدالله (ع) 
عن رجل مات » فأوصى أن يحج عنه . قال (ع) : إن كان صرورة 
فن جميع المال » وإن كان تطوعاً فن ثلكه » )5١(‏ . ونحوه صحيح الحابي 
عن ألي عبدالله (ع) (0") . وما في صحيح معاوبة الآخر » وقد تقدم (50). 

. 4 : الوسائل باب : 6؟ من أبواب جوب الحج حديث‎ )١8( 
. ١ : (؟) الوسائل باب : 76 من أبواب وجوب الحج حديث‎ 


(*) الوسائل باب : 6؟ من ابواب وجوب الحج حديث : ؟ . 
(48) تقدم ذلك قريباً في نفس المسألة . 


558 ل ) مستمساك العروة الوثفى ( 3 ١‏ 


المستحبة وإن كانت متأخرة عنها في الذكر )١(‏ . وإن لم يف 
مصلحته » وانعقد لكلامه ظهور في ذلك . أما إذا أحمل كلام الموصى ». 
ولم يعم أنه يريد إخراج الحج من الثلث أو من الأصل » فاللازم [خخراجه 
من الثلث » لاشك في وصيته ما يساوي ثلث الجج . مثلا” : إذا قال : 
0 أخر جوا ثلي 2 واخخرجوا عبي حجة الاسلام 6 وأعتقوا عبني » وتصدقوا 
عي ؛ .وشلك في أن مراده الوصية باخراج الجج من الثلث أو من الأصل » 
فان الشاث المذكور يوجب الشلكث في الوصية باخدراج. التفاوت . ومع الشك 
في الوصية به يبيئ على عدمها » فيجري حك الوصية باخراجه من الثلث . 
وأما النصوص المذكورة فالظاهر منها بيان أن الوظيغة الأواية الشرعي-ة هو 
إخراج حجة الاسلام من الأصل وغيرها من الثلث وإن أوصى بها . وأن 
السؤال فيها كان عن ذللك لدفع توهم أن الوصية بالحج يلحقها حم الوصية 
من الاخراج من الثلث . وليس فيها تعرض اعسورة ما إذا عين الموصي 
الاخدراج من الثلث أو الأصل ٠‏ بل المرجع ‏ في صورة التعيين المذ كور - 
القواعد العامة . ولو كان نظرها إلى صورة التعيين كان اللازم إخراج حج 
الاسلام من الأصل وإن عينه من الثلث . 

)١(‏ يعنى : عند تزاحمها معها في الاخراج من الثلث » بأن كان 
الثلث لا بسع 55 . ووجه التقدم ظاهر » لآنها لا كانت بنجب إخراجها 
على كل حال وإن لم يسعها الثلث ٠‏ لم تصلح المستحدبات از احمتها الي 
لا جب إخراجها إذا لم بسعها الثلث ٠‏ لأن النسبة بينها من قبيل تسبة 
الواجب المطلق إلى المشروط » يكون الأول رافعاً للثاني ٠‏ والظاهر أن ذلك 


هو المراد تما في صحيح معاوية بن عمار قال : « سألت أبا عبدالله (ع) 


ج ٠١‏ ( قضاء حجة الاسلام من الثلث عند الوصية بها منه  )‏ -48؟ ‏ 
عن امرأة أو صت كال قي الصدقة والحج والعتق. فال (ع) : ابد بالحج 
فانه مفروض » فان بقي شيء فاجعله في العتق طائفة » وفي الصدقة 
طائفة » )٠١(‏ » وخمصيره الآخخر ٠‏ قال : « إن امرأة هلكت ٠»‏ وأوصت 
بثلثها يتصدق به عنها ٠‏ ومحج عنهاء ويعتق عنها » فلم يسع المال ذللك ... 
( إلى أن قال ) : فسألت أبا عبدالله (ع) عن ذلك . فقال : ابدأ بالحج 
فان الحج فريضة » فا بقي فضعه في النوافل » (١5؟)‏ . فان الظاهر : أن 
المراد من كون الحج فريضة أنه يجب إخراجه مع قطع النظر عن الوصية 
وليس المراد : أنه كان يحب على الميت وإن لم يكن يجب اخراجه عنه 
اولا الوصية » فان حماه على ذلك خلاف الأصل في التعايل » المحمول على 
بان العلة العرفية الارتكاز بة » وخلاف ما دل على ازوم الأخف بالسابق 
فالسابق في الوصايا المترتية . بل لاف الظاهر من فعلية الوصف . فلاحظ . 

ومن ذلك يظهر عدم الفرق بين الوصانا المستحية لحي والواجبة عليه 
الي لا يجب إخراجها من الأصل » فيقدم حج الاسلام على الوصابا الواجبة 
أيضاً ‏ عند المزاحمة في إخراجها من الثلث ‏ إذا كان قد أوصى المبيت 
بذلك » لعين ما ذكر . 

وقد يتوهم : أن الوجه في التقدم كونها واورة على الميت قي حياته » 
والواجب مقدم على المستحب عند التزاحم . ولذلك لو أوصى باخخراج 
الواجب الذي لا مرج من الأصل » كالعبادات البدنية ‏ بناء على ما هو 
التحميق - والمستحب ٠‏ يتعين إخر اج الواجب والغاء الاستحب . وفيه : أن 
أهمرة الواجب من المستحب إتما هي بالنظر إلى الأمر الشرعي المتعاق بالواجب 


والمستحب » الموجه الى الميت حال حياته » الذي هو ساقط بعد وفاته ‏ 





. ١ : من أدواب وجوب الحج حديث‎ ٠ : الوسائل باب‎ )١١( 


(١؟)‏ الوسائل باب : .8 من أبواب وجوب الحج٠حديث‏ :؟ . 


- 1785 ( مستمساك العروة الوثقى ) ج١١‏ 
النذر - 2 كذلك ؛ بمععى : أنه لز من الأصل (0) ع 
1 َ عابي إليه . ولو كان عليه دين أو مس أو زكاة 
المذكور بعدما كان ثابتَاً حبى في الوصابا المستحبة والمباحة والمككروهة » 
كان مناطه موجوداً في الجميع على نحو واحد لا يترجح في بعض على آخر . 
فلا موجب أمرجيح الوصية بالواجب على الوصية بالمستحب » ولا لمرجيح 
الوصية بالمستحدب على الوصية بالمباح » ولا الوصية به على الوصية بالمكروه ؛ 
لاشيراك الجميع في وجود المناط . بل اللازم رجوع النقص على الجميع على 
النسبة إذا كانت غير ميرتبة » واذا كانت مترتبة كان السابق رافعاً لموضوع 
اللاحق ٠‏ فراجع باحك الواضية + وتأمل : 

نعم إذا تزاحمت الوصايا غير الممرتية بنحو لا يمكن التوزيع » لم يبعد 
تر جبيح الواجب » لاحهال تعينه ٠‏ فيكون الفرض من موارد الدوران بين 
التعيين والتخيير ؛ كما سيأتى نظيره في آخر المسألة . 

(00) لما عرقت :م 0 دليل وجرب إخراج الحج من الأصل رافع 
لوجوب العمل بالوصية . ٠.‏ لأن وضيته رالخراجسه مز النلنكء في الفرضن 
المذكور ‏ منافية لوجوب إخراجه من الأصل »فلا مجال للعمل بها » لقوله 
تعالى : ( فن خحاف من موص جنفاً أو إن فأصلح بينهم فلا إأم عليه ) )٠١(‏ . 

( كا يقتضيه الأخذ عضمون النذر » فانه ايلك لله سبحانه العمل 
المنذور » فاذا كان مملوكاً كان دينآًء فيجب إخراجه من الأصل كسائر 
الدرون » كم سيأني التعرض لذلك من المصنف (ره) في المسألة الثامنة من 
الفصل الآبي . 


ااا سس دك شاه 


م٠‎ : البقرة‎ )١١( 


ج١٠‏ ( مزاحمة الحج مع الدين عند قصور التركة ) 740 ل 
وقصرت للتركة . فان كان المال المتعلق به الخمس أو الزكاة 
موجوداً قدم 5 لتعلمها بالعين » فلا بجور صر فه في غيرها .)١(‏ 
وإن كانا في للذمة فالأقوى أن للتركة توزع على الجميع بالنسبة» 
كم) في غرماء المفلس (؟١)‏ . وقد يقال : بتقديم الج على غيره 
وإن كان دين للناس () ء» لخير معاوية بن عمار للدال على 
تقديمه على للزكاة . ونحوه خبر آخر . لكنها موهونان باعراض 
0 أما التعلق بالععن فيا لا إشكال فيه عندنا » وقد تقدم أنه قِ 
كتاب الزكاة والخمس . وأما أنه مانع عن جواز الصرف في غيره| فأوضح»ء 
لأنه تضيبع لحق الغير » فهو خلاف قاعدة السلمطنة على الحقوق . 

(0) كا في الشرائع وغيرها . وفي المدارك : أنه واضح » بل هو 
الممرووف بيننا . وتقتضيه : قاعدة بطلان المرجيح بلا مرجح . 

0) حكى في الجواهر عن جواهر القَاضي : احمّال تقدم الحج » وءن 
آخر : احمّال تقدم الدين . وظاهر الوسائل والحدائق : اتيار الأول » 
أصحح معاوية بن عحمار : ٠‏ قات له : رجل عوت وعليه حمسمائة درهم 
من الزكاة » وعليه حجة الاسلام » وترك ثلعائة درهم ؛ وأوصى يحجسة 
الاسلام » وأن يقضى عنه دين الزكاة . قال (ع ) : محج عنه من أقرب 
المواضع » ومجعل مابقي في اازكاة » )1٠١(‏ . ووه خيره عن أني عبدالله (ع) : 
وي رجل مات وترك ثلماثة درهم » وعليه من الزكاة سبعاثة درهم »؛ 
وأوصى أن حج عنه . قال (ع ) : يحج عنه من أقرب المواضع » ويجعل 
ما بقي في الزكاة » .)7١(‏ قال في الجواهر : « وفيه ‏ بعد إعراض الأصداب 
عنها » وقصور سند الثاني منهاء واختصاصها بالزكاة ‏ : أنه يمككن كون 


. من ابواب المستحقين للزكاة حديث : ؟‎ 7١ : الوسائل باب‎ )١٠( 
. ١ : الوسائل باب : 45 من ابواب أحكام الوصايا حديث‎ )؟٠(‎ 


د ( مستمسك العروةالولى ) ع 


الأصحاب . مع أنها في خصوص لزكاة .وربما مختمل تقدمم 
دين الناس. لأهميته )١(‏ . والاقوى ماذ در من التحصيص ف 
وحينئذ فان وفت حصة الحج به فهو () » وإلا فان لم تف 
إلا ببعض الأفغال (:)- كالطواف فقّط 2 


م ذكره فيهيا م#تدضى التوزيع أرضاً 5000 وم تعر ض في المن للاشكال 
بقصور السند ٠‏ لآأنه يكفى في إثبات القول المذكور المضحح المعتير السند . 
كنا أنه لم يذكر الاشكال الآخير . لأنه خلاف إطلاق الدليل . مع أنه مبني 
على ازوم الحج البلدي » إذ لو كان الميةاني مجزياً كإن حصة الج بعد 
ورود النقص عليها ‏ غير كافية فيه » فلا وجه للأمر باخراجه إلا لأجل 
عدم ورود الدمص عليه : حلاف الزكاة . 

)١1(‏ تقدم الكلام في هذه الأهمية في شرح السألة السابعة عشرة . فراجع. 

(0) يعني : التوزيع . لا عرفت : من أنه مقتضى بطلان الترجيح بلا 
مرجح لأن الحج ذا كان غير الدين وفي قبال الدين ٠‏ فاذا بني على تعلق 
اجيج دون الدن ؛ أو الدن دون المج كان ترجيحاً بلا مرجح . 

فان قات : إذا كانت الّوصة الراجءة إلى الددن لانفي به فلايد من 
وؤاء بعضص الدن ويقاء رعضه ٠»‏ فيازم أرضآ المر جيح دلا مرجم . قلت : 
لا تعين لبعض الدن في مقابل البععض الاخر 1 نظام : مااو .نذر صوم يومن؛ 
ؤأنه لا تعين أصوم أدد اليوهين ىُ مقابل صوم الآخر » فلا يكون وفاء 
بعضص الدين دون بعض زر جيحاً بلا در جح 

0( هذا لاف فرضص المسألة »؛ “كن قصور التركة ) إذ <يلئل المناء 
على التحخصيص إءما كان لقصور الحصة .عن الوفاء . 

(4) قال في الو اهر : « ولو كان قد استقر عليه كل من النسكين 
ووسع الخصيب خحصوص أددرهصا صرف فيه 62 وإ ومع كلد مهيا ير 
لتساوي في الاستقرار . ويحتمل تقدم المج لكونه أهم .يي نظر الشارع . 


ج١١‏ ( اذا وقت حصة الحج ببعض عماله ) 544 
أو هو مسسع لأسعي - فال ظاهر سقوطه )١(‏ ع وصرف 
حصته في للدين أو الخمس أو للأزكاه . ومع وجود الجميسع 
توزع عليها (؟) . وإن وفت بالحج فقط أو العمرة فقط » 
ففي مثل حج القران والافراد تصرف فيها مخسيراً بينها ؛ 

والأحوط تقدم الحج () . وفي حج التمتع الأقوى السقوط 
وتمدعه من عليه الافراد والقران خاصة ؛ وتقديم العمرة ثمن عليه التمتع. 
خاصة » والتخيير ممن عليه أجد الانواع ميراً . وقد تمل سقوطها يمن 
عليه التمتع » لدخول العمرة في حجه . وإن لم يف النصيب بشيء من 
النسكين صرف في الدن» لا فيا يفي به من الافعال من طواف ووقوف » 
لعدم التعبد بشيء منها وحدها عدا الطواف . واحال إثبات مشروعية ذلك 
بقاعدة الميسور » وما يدرك » قد بينا ؤساده في محاه . على أن الظاهر قصر 
الاستدلال بها على ما يعضدها فيه كلام الاصداب » لقصور سندها ‏ ؤزعدم 
ثبوت كونها قاعدة . وكلام الاصماب على الظاهر مخلافها هذا » بل لعل 
ظاهره كون الطواف أيضاً كذلك ء لاطلاقهم رجوع النصيب ميراثاً بمجرد 
قصوره عن الحج أو العمرة . . . 6 . 

)١(‏ لا عرفت في كلام الجواهر » من عدم الدليل على مشروعية 
الأبعاض , والأصل عدمها . وحيئذ لا يكون المج مزرحاً لغيره ؛ فلا 
تكون له حصة في قيال غيره ٠‏ بل يكون المال كله لغيره . 

(5) لعدم المرجح لبعضها على الآخر . 

() للا تقدم في كلام الجواهر » من احمال تقديمه لأنه أهم ) ولا 
ينبغي الاشكال في أن احمال الأهمية هوجب لاترجيح في نظر العقل . لكن 
يختص ذلك بالتكليف »ء والكلام هنا بي الوضع » وهو تعلق حى اليج بالتركة. 


ونسة هذا الحق إلى الحج والعمرة نسبة واحدة ء فان اضافة الحقية كاضافة 


5 ( مستمسلكك العروة ااوثقّى ) ا 
وصرفها في الدين وغيره . وربما محتمل فيه أيضاً التخيير  »‏ 
أو ترجيح الحج لأهميته )١(‏ » أو العمرة لتقدمها . لكن لاوجه 
لها بعد كونها في التمتع عملا" واحداً (؟) . وقاعدة المميسور 
9 جابر :ها فى العام 

( مسألة 5) : لا جوز للورثة التصرف بي النركة قبل 
| ستئجار الخج إذا كان مصرفه مستغرقاً لما (") . 


في التكليف | كانت موجبة لاحمال التعبين في أحد الأمرين كانت موجبة 
للمرجيح عمقلا . 

)١(‏ في حاشية بعض مشايذنا على المقام : ٠‏ لا ببعد استفادته من الرواية 
الآتية التي أوودها في المسألة السادسة والمانين » فلا يرك الاحتياط » وفيه 
نظر » فان ظاهر الرواية الآنية : أنه أوصى أن يحج الوصي بنفسهء فالحج 
الموصى به بلدي عباشرة الوصي » والامام (ع ) أمر ه بالحج الميقافي عند 
عدم كفاية المال لذلك , فالحراد من الج من مكة الحج الميقاني في قال 
اابادي » لا اليج الذي يكون إحرامه من مكة في مقابل العمرة الي يكون 
إحرامها من الميقات . فلاحظ . 

(؟) كا تقتض.ه النصوص . ولأجلها لا أثر لاحهال مشروعية البعض » 

بل يبنى على خلافه . وحينئذ «بطل <ق الحج لأنه لا أثرله » فلا تكون التركة 
ا له » وتكون موضوعاً لغيره لا غر . 

() لا إشكال في انتقال التركة إلى الورئة إذا لم يكن دن ولا وصية؛ 
بل هو من الضروريات . كم لا إشكال ني انتقال ما زاد على الدين والوصية 
إلى الورثة . أما انتمال ما يساوي الدن والوصية اليهم ففيه خلاف»2 نسب 
إلى. كثنر من كتب العلامة » وإلى جامع المقاصد وغيرها : الأول » ونسب. 


ع المنع من تصرف الورثة بالتركة قبل استئجار الحج ) - 78١‏ - 
إلى الحلي والمحةق وبعض كتب العلام-ة وغيرهم : الثاني ٠‏ وعن المسالك 
والمفاتيح 1 سادمّه إلى الأكبر 1 وقد اكول لكل “ن القوان دوجوه لخر 
من خخدش وإشكال . ولكن الأظهر الأخير » للنصوص المتضمنة للعرتيب 
بين الدين والوصية والميراث » ففي خير مد بن قيس : ١‏ قال أمير المؤمنين (ع) : 
إن الدين قبل الوصية » ثم الوصية على أثر الدين » ثم الممراث بعد الوصيةء 
فان أول القضاء كتاب الله تعالى » )٠١(‏ . وخير السكوني : ١‏ أول شبيء 
يدأ به من المال الكفن » ثم الدن » ثم الوصية , ثم المبراث » (78) 2 
وخخر عباد بن صهيب : ٠‏ في رجل فرط في إخراج زكاته ي حياته ٠‏ فل 
حضرته الوفاة حسب جميع مافرط فيه مما بازمه من الزكاة » ثم أوصى به 
أن مرج ذلك فيدفع إلى من يجب له . قال (ع) : جائر ٠‏ مرج ذلاث 
58 8 المال . إعا هو عمئزأة دن أو كان عامه 2 ليس للوردة سبىء حى 
بؤدوا م أوصى به من الزكاة 2( |لفارة . ونحخوها غيرها . وان ظاهر النصو ص 
المذكورة الترتيب في التعلق » فلا يتعلق الممراث عا يعاق به الدين والوصية» 
فع الدين لا ميراثه وكذا مع الوصية» فيككون الال باقياً على ملك الميت 
موضوعاً لق الد.ان 6 إذ لا مانع عةلى ولا شرعى من ملك المدت 

ولا ينائي ذلك الاجماع على ملك الوارث للزائد على الوصية والدين » 
لآن الظاهر من نصوص الترتيب ٠»‏ أنه للترجيح والأهمية » فيختص ذلك مما 
يكون مورد المزاحمة ‏ وهو المقدار المساوي للدين والوصية ‏ وما زاد عليه 
يكون واخلا” ع محوم : ما تراك المنث فهو أوارثه : وعلى همذا الول 


فا أوجه قي عدم جواز تصرف الورثة ظاهر » آنه تصرا ف ملك الغير . أم| 





. الوسائل باب : 78 من ابواب الوصايا حديث : ؟‎ )١١6( 
. ١ : (؟) الوسائل باب : 58 من ابواب الوصايا حديث‎ 


(*) الوسائل باب : .4 من أبراب الوصايا حديث : ١‏ . 


5650 دس ( مستمسك العروة الوثقى ) ج١١‏ 
بل مطلقاً على الاحوط )١(‏ . إلا إذا كانت واسعة جداً ذ 
التضر ف 2 بعضها حلئل مع لأبناء على اخرا ج. الحسج من 
بعضصها الآخر 3 قُ للدين » فحاله حال للدين 1 


الديان متعلق بالتركة المنتقاة إلى الوارث . بلا خلاف ولا إشكال » بل ىق 
الجواهر : الاجماع بقسميه عليه » فلا يجوز التصرف فيها بما يوجب ضياع 
الحق وانتفاءه بانتفاء موضوعه . 

وهذا بالنسبة إلى التصرف بالاتلاف ونحوه ظاهرء أما التصرف بالبيع 
ونحوه من التصرف الناقل فعدم جوازه يتوقف على كون حق الديان قائماً 
بالتركة ما أنها ملك الوارث كما في حق الرهانة ‏ فانتةَالها بالسبب الناقل 
يوجب انتفاء موضوع الوق بانتفاء قيده . أما إذا كان قائماً 0 : 
نظمر حى الخناية القائم بالعيد الجاني وإن لم كن في ملك مالكه حال الجناية » 
كا هو المشهور ‏ فلا مانع من التصرف فيها بالنقل , لآنه لا يناي موضوع 
الحق . وظاهر الأصعاب : أن التعلق على النحو الأول . ولكنه غير ظاهر 
من الأدلة العامة » وإن كان يساعده ارتكاز العرف والمتشرعة . وربا 
يستفاد من الصحيح والموثق الاتيين . فتأمل . 

)١(‏ كما عن جامع الشرائع » وميراث القواعد » وحجر الاويضاح ورهنه 
وغمرها ٠‏ فل فرق فيها يبن المستغرق وغيره قي المنع عن التصرف . إذلا 
أولوية لبعض من بعض في اختصاص التعلق به . ولأن الأداء لا بقطع 
بكونه بذلك البعض »ء دوا التلف ء ولما دل على تعايق الارث عطلق الدين. 
والجميع ا ترى . ولذا كان محتار جامع المقاصد وغيره : الواز . ويشهد 
له ضيح المزنطي بأسناده : وأنه سثل عن رجل يموت ويعرك 4 عيالا” وعايه 
دين ٠‏ أينفق علبهم من ماله؟ قال (ع) : إن استيقن أن الذي عليه بط 


ج١٠‏ ( المنع *ن التصرف الورثة بالتركة قبل اسنئجار الحج ) - 85 

جميع المال فلا ينفق ٠‏ وإن تسرف فلأينفق عليهم من وسط المأل ؛ )١١(‏ . 
وضحخوه #وثق عبد الرحمن بن الحجاج عن أني الحسن (ع) (598) . ومنها 
يستفاد عدم جواز التصرف فيا يساوي الدين . لكن الظاهر منها التصرف 
المتلف » فلا تعرض فيها لغيره » وإن كان لا يخلو من تأمل . 

ومن ذلك يظهر لك الاشكال فماذكره المصمئف ( ره)» من التوقف 
في الجواز إلا إذا كانت واسعة ج-داً . إذ ليس في الصحيح وغيره إشارة 
الى التفصيل بين الواسعة وغيرها ٠‏ فان بني على العمل بالنص كان اللازم 
الجزم بالجواز فيا زاد على الدبن . وإلا كان اللازم التوقف حبى بي الواسعة . 

وي حاشية بعض الأعاظم : ٠‏ لا يبعد جواز التصرف حتى في المستغرق 
أنضاً مع تعهد الأداء . لكن الأحدوط أن يكون يرضى الديان ؛ . وفيه : 
أنه لاوجه جواز التصرف بمجرد الضمان إذا ل برض الديان ٠‏ إذ لا دليل 
على فراغ ذمة الميت بذلك , فاللاز م. الرجوع إلى صصح العزنطي ومحوه ابقاء 
الدين محاله . نعم إذا رضى الديان بالضمان فقد برئت ذمة المت » كما في 
صمح ابن سنان : « في الرجل يموت زعليه دين » فيضمنه ضامن للغرماء. 
قال رع ) : إذا رضي الشرماء فققّد برت ذمة الميت ٠»‏ (*”). وإذا انتفى 
الدين لم يكن مانع من ملك الوارث » ولا من جواز تصرفه به . 

م إن المنع من التصرف الناقل ‏ بناء على انتقال التركة إلى الوارث ‏ 
يختص بالتصرف الذي لا يكون عقدمة لوفاء الدين » أما ما يكون مةّدمة له 
فلا بأس به . فاذا باع الورثة العركة بقصد وفاء الدين من الثمن صح ذلك 
البيع , لأن التصرف المذكور مما يقتضيه الدين فلا يمنع عنه . وكذا لو باع 





. ١ : الوسائل باب : 75 من ابواب الوصايا حديث‎ )١8( 
. (8؟) الوسائل باب : 554 من ابواب الوصايا حديث : ؟‎ 
. ١ : من ابواب الوصايا حديث‎ 4١ : (؟) الوسائل باب‎ 


73685 ل ( مستمساث العروة الوثفى ) 5 


١‏ فبما ا 6 ) : إذا أقر بعض الورئة بوجوب الحسج 
على المورث وأنكره الاخرون ل يجب عليه الا دفع ما بخص 
حصته بعد التوزيع )١(‏ » وإن لم يف ذلك بالج لا يجب عليه 
تتميمه من حصته . كما إذا أقر بدين وأنكره غيره من الورثة 
فانه لاحب عليه دفع الازيد . فسألة الاقرار بالحج أو الدين 
مع انكار الآخرين نظير مسألة الاقرار بالنسب » حيث أنه 
إذا أقر أحد الاخوين بأخ آخر وأنكره الآخر لا يجب عليه 
إلا دفع الزائد عن حصته » فيكفي دفع ثلث مافي يده. 
الراهن العين المرهونة بقصد وفاء الدين الذي عليه الرهن » فانه لا يمنع عَنْه 
الدن ٠‏ لآنه مما يقتضيه . فلاحظ . 

5 لآن الحج عنزلة الدين » وذلكث التحصيص من أحكام الدن‎ )١( 
أما الأول فلا تة.دم من صحيح معاوية بن عمار في مسألة إخراج الجج من‎ 
)7( ) .. ويقتضيه ظهور اللام في قوله تعالى : ( ولله على الناس.‎ . )١١( الأصل‎ 
على ما عرفت . وأما الثاني فهو المعروف , وثي الجواهر : « بلا خلاف‎ 
حمق معد به أجده ف شيء من ذلك عندنا نصاً وفتوى ... 4. ونشهدك‎ 
له : خير اسحاق بن عمار عن أني عبدالله (ع ) : «في رجل مات » فأقر‎ 
. بعض ورثته لرجل بدين . قال (ع) : يازمه ذلك في حصته » (ه0”")‎ 
ودلالته على المدعى غير ظاهرة . وفي الوسائل : « حمله الشبخ على أنه يازم‎ 
بقدر مايصيب حصته 1ا يأقي » . ويريد ءا يأني : خبر أبي البخيري وهب‎ 
ان وهب ءعن جعفر بن مد (ع) » عن أببه (ع) قال :« قضى علي (ع)‎ 


الولح لح كا اا اك اا اس 
)١٠(‏ تقدم فى اوائل مسألة : مه من هذا الفصل . 

(٠؟)‏ آل عمران : /او. 

(.") الوسائل باب : 7١‏ من ابواب الوصايا حديث : " . 


ج ٠١‏ (اقرار بعض ااوردة بالحج على المورث وانكار الآخروذ) - هه” 
قُ رجل مات وترك ورثة . فأقر أح_د الورثة بدين على أبيه : أنه ااه 
ذلك في حصته بقدر ما ورث. ولابكون ذلك في ماله كله . وإن أقر اثنان 
من الورثة » وكاذا عدلين أجيز ذلك على الورثة ؛ وإن لم يكونا عداين ألزما 
في حصتها بقدرءا ورثا . وكذلك إن أقر بعض الورثة بأخ أو أخت » [نا 
بازمه في حصته )٠١( . ٠‏ . لكن الخير ضعيف السند . مع احهال كون 
المراد أن الدين يلزم المقر في حصته من المبراث لا في مام ماله الذي ملكه 
بغير ميراث . فالعمدة ‏ إذاً ‏ الاجماع على التحخصيص في الدين على حسب 
نسبة الحصة . واولا ذلك لزم البناء على وجوب وفاء الدين بهامه على المقر 
ولو بام حصتهء لآن حق الديان قائم بالتركة بهامها لاعلى و الاشاعة » 
بل على نحو قيام الكلي في المعين 3 الكل بالكل والبعض » نظير حق الرهانة . 
ولذا او كان بعض التركة مغصوباً في حال حياة الميت أو بعد وفاته» أو 
تلف بعد وفاته بتعين الوفاء من الباقي . ولا فرق بينه وبين المقام إلا في أن 
استيلاء الوارث المنكر للدين على حصته لم يكن بنحو الغصب » بل بنحو 
بكون معذوراً في الانكار » ورعا لا يكون معذوراً في الانكار فيكون غاصيا. 
وبالجملة : الفرق بين تعذر الوفاء - لغصب أجنبي ونحو ه- وبين تعذر الوفاء 
لانكارالوارثأو تمرده غير ظاهر » فاذا بني على وجوبالوقاء نما بمكن الوفاء 
به في الأول يتعين البناء عليه في الثاني . نعم الفارق الدليل » وحينئذ يقتصر 
على مورده » وهو صورة اقرار بعض الورثة وانكار الآخر . أما صورة 
علم بعض الورثة وجهل الاخر أو رده فخارجة عن مورد الدليل » فيرجع 
فيها إلى ما ذْكرنا » واليناء على عدم الفرق إمن الصور غير ظاهر . 
وأشكل منه : ما إذا كان الاتلاف بين الورئثة للاختلاف في الاجتهاد 
والتقليد » فانه يتعين فيه الرجوع إلى مجتهد آخدر لحل التزاعو حسم الخصومةإن كان 





. ٠ : من ابواب الوصايا حديث‎ 7١ الوسائل باب‎ )١٠( 


58565 ل ( مستحسسلك العروة الوثقى ) ج١٠‏ 

١‏ مسألة 5 ) : إذا كان على الميت الحج » ولم تكن 
تر كته وافية به 2 وم يكن دين فالظاهر كونها للورثة (؟) 2 
ولا بحب صرفها في وجوه السبر عن الميت . لكن الاحوط 
التصدق عنه لللخير عن الصادق (ع) (6): وعن رجحل 
مات » وأوصى بر كته أن أحج بها » فنظرت في ذلك فلم 
يكفه للحج 6 قسانت من عندنا من للفقهاء فقالوا : تصدق 
بها . فقَال (ع ) : ماصنعت بها ؟ قلت : تصدقت بها . 
فقال (ع) ضمنت . إلا أن لايكون يبلغ ما حج به من مكة 
فان كان لا يباغ ما حج به من مكة فليس عليك ضمان... ». 

: قد عرفت : أنه خمر أي البختري المتقدم » وخيره الآخر قال‎ )١( 
قال علي (ع) : من أقر لأخيه فهو شريك في المال »ولا يثبت نسبهء‎ « 
فان أقر اثنان فكذلك . إلا أن يكونا عدلين فيثبت نسبه » ويضرب في‎ 
. )١١( المراث معهم ؛‎ 

(0) لأن المانع عن الميراث هو وجوب الحج, فاذا فرض عدم 
الوجوب ‏ لعدم كفاية المال ‏ لم يكن مانع عن الميراث . 

(5) هو خمر على بن مزيد [ فرقد ‏ مرئد - يزيد ] قال : ٠‏ أوصى 
إلى رجل بتر كته » فأمرني أن أحج بها عنه 2 فنظرت ي ذلك فاذا هو 
شيء بسعر لا يكفي في الحج » فسألت أبا حنيفة وفقهاء أهل الكوفة فقالوا: 
تصدق بها عنه (٠...‏ إلى أن قال ) ::فلقيت جعفر بن مد (ع) في الحجر 


. ١: الوسائل باب : 56 من أبواب الوصايا حديث‎ )١٠( 


ج (٠١‏ حكم اجرة الحج فيا لو تبرع متبرع بالحج عن الميت) - /اه؟ - 
نعم لو احتمل كفايتها للحج بعد ذلك »أو وجود متبرع يدفع 
التتمة لمصرف الحج وجب إبقاؤها )١(‏ . 
) مسألة /١ى‏ ) : إذا برع متبرع بالج عن الممت رجعت 
أجرة الاستئجار إلى الورثة (؟) » سواء عينها الميت أولا . 
والاحدوط صر فها قُ و«دوه البرء أو التصدق عه . خصوصاً 
فها إذا عينها الميت (") , للخبر المتقدم (؛) . 
( مسألة 88 ) : هل للواجب الاستئجار عن الميت من 
فقلت له : رجل مات وأوصى إلي بتركته أن أحج بها عنه .. . 6 01١(‏ 
لكن مورد الاير صورة ما إذا عبن مالا لج : فلا يكون ثما لحن فيه . 
)١(‏ لأن الشلك في القدرة موجب للاحتياط . 
0) أما صحة التبرع فيدل عليها النصوص » كصحيح معاوية بن عمار : 
و سأات أبا عبدالله (ع) عن رجل مات »ء ولم يكن له مال ول يحج حجة الاسلام 
فأحج عنه بعض إوانه » هل بمجزي ذلك عنده ؟ أو هل هي ذاقصة ؟ . 
قال (ع ): بل هي حجة تامة » (١؟)‏ . ونحوه غيره. وأما رجوع الأجرة 
إلى الورثة فلعين ماسبق : من أن المذنع من الارث اليج » فاذا جيء به 
لم ببق مانم منه . 
() لاحهّال ,ون التعيين على و تعدد المطلوب » فاذا تعذرت 
خصوصية الحج بقيت الوصية بصرف الال في مصلحته يحالها . 
(4) لكن مورد الخسيبر صورة الوصية ينام اليركة » الي لا تصح 
)١0( 0‏ ذكر صدره في الوسائل باب : م من ابواب الوصايا حديث : ؟ وذيله في باب : 
7 من أبواب الوصايا حديث : ١‏ . وسيأتي - ان شاء الله تعالى ‏ التعرض ظرواية بنصها الكامل 


في المسألة  :‏ من فصل الوضية بالحج 5 
(؟) الوسائل باب : 9١‏ من ابواب وجوب الهج حديث : ١‏ . 


ظ اله ( مستمسك العروة الوثقى ) 2 
الميقات أو للبلد ؟ المشهور : وجوبه من أقرب المواقيت الى 
مكة إن أمكن . وإلا من الأقرب اليه فالأقرب )١(‏ . 
دوت إجازة ااوارث »© سواء أكان المج الموصى 4 عم الاسلام أم غيره . 
إذ هو على الثاني ظاهر » وكذا على الأول » لما يأني من المصنف ٠»‏ من 
أن الواجب هو الحج المياني » وظاهر الروابة الحج البلدي , كم عرفت 
الاشارة اليه سايقاً . وعلى تقدير لزوم البلدي فتعيين المقدار لا يكون باختيار 
الموصي بل تابع لأجرة المثل واقعأأء وعلى تقدمم لزوم العمل بتقدير الموصي 
فذلك إعا يكون بالاضافة إلى الثلث ‏ الذي هو حقه ‏ لا بالاضافة إلى الثلثين 
الآخرين . فالتصدق يجميع الال لابد أن يكون لأجل أن الموصي لا وارث 
له 6 بناء على أنه إذا أوصى صرف .ماله 5 العم والمعروف لزم ولا يكون 
ميرائه للامام ‏ كما هو ظاهر ‏ وتكون الوصية بالحج بنحو تعدد المطلوب , 





فالأخذ بالرواية مع وجود الوارث غير ظاهر . 

)١(‏ نسبه إلى أكثر الأصاب في المدارك ٠‏ وعن الغنية : الاجماع عليه ؛ 
ونسبه في كشف اللثام إلى الخلاف » والمبسوط » والوسيلة » وقضية وصايا 
الغذية » و كتب اللحقق » ونسبه في المستند إلى الفاضلين في كتبهاء والمسالاك؛ 
والروضة » والمدارك والذخيرة . لكن الذي يظهر من عبارات المآن : أن 
الواجب الحج من أقرب المواقيت الى مكة » وإلا فن غيره من المواقبيت 
مراعياً الاقرب فالأقرب إلى مكة. وفي الشرايع : « يقضي الحج من أقرب 
الأماكن . . . 8 قال في المدارك : « والمراد بأقرب الأماكن أقرب المواقيت 
إلى مكة إن أمكن الاستيجار منه » وإلا فن غيره مراعياً للاقرب 
فالاقر ب . فان تعذر الاستيجار من أحد المواقيت وجب الاستيجار من 
أقَرب ما يمكن المج منه الى الميقات ... » . ووه ما في المسدّند والجواهروغيره). 

لكن هذا الترتيب غير ظاهر من الأدلة الآتية على هذا القول ولا 


ج 201١‏ (لنحديد المككان الذي يستأجر منه لهج عن الميت) 504-00 
الأقرب اليه فالأقرب )١(‏ . وربما محتمل قول ثالث » وهو 
للوجوب من البلد مع سعة المال ٠‏ وإلا ثمن الميقات وإنأمكن 
من الأقرب الى البلد فالأقرب (9) . 


من غيرها . بل ولا بظن الالتزام به ممن نسب إليه هذا القول . ونحوه في 
الاشكال : ماني الةواعد » من التعبير بأقرب الاماكن إلى الميتّات . وقال 
في كشف الائام ‏ في بيان القول المذكور ‏ : « فان أمككن من الميقات لم 
بحب إلا منه . والا فن الأقرب اليه فالأقرب اذلك . ولايجب من باسد 
موه ٠‏ أو بلد استقراره عليه . . . » . وهذا التعبير هو الذي تقتضيه أدلة 
القول المذكور » كما سيأني . واعل المراد من الأقرب ماهو أقل قيمة » 
بعني : لا بحب على الورثة بذل ماهو أكثر قيمة . 

4)١(‏ حكاه 5 الشرائع قولا . واختتاره قِ الدروس » قال : م فيمدضى 
من أصل تركته من منزله . ولو ضاق المال فن حيث يمكن ‏ ولو من 
الميقات ‏ على الأقوى . ولو قضي مع السعة من الميقات أجزأه وإن أثم 
الوارث .. . »2 . وهو ظاهر الحلى » 6 يقتضيه دليله . فاه استدل على 
وجوب اليج من البلد : « بأنه كان نبجب عليه نفقة الطريق من بلدهء 
فلا مات سقط الهج عن بدنه وبقي بي ماله تبعه ما كان جب عليه لو كان 
حيأ من موّنة الطريق من باده ا 

(؟) حكاه ي المدارك عن الحلى والشيخ في النهاية » وحكاه في المستئد ‏ 
أيضاً - عن الصدوق في المقنع » والقاضي ؛ وال_امع , والحقق الثاني : 
والدروس . ولكن ي سحة النسبة في بعضها نظر 2 ما عرفت . وإئما عير 
المصنف (ره) بالاحّال لأن في الجواهر ا<تمل أن يكون الفرق بين القول 
بوجوب الج من الباد والققول بوجوبه من البلد إن اتسع المال والا فن حيث 


د 1758 عت ) مستمسك العروة الوثقى ) 8 ٠6‏ 


والأقوى 6 5-5 ()ءوإن كان الأحوط القول الثاني . 


مع 0 » ومع عدمه من الميقات . واحتمل في المدارك : ا 
المراد من الأول السقوط مع عدم إمكان الحج من البلد . لكن قال فيها : 
ولانعرف بذلك قائلا .. . » . وي المستند : «٠‏ لايعرف قائله » كما 
صرح به جمع » بل نفاه بعضهم ٠.‏ 

)١(‏ للأصل » وإطلاق الأدلة . إذ السغر من البلد لا جزء من الج 
ولا شرط لهء وإنا هو مقدمة عقلية لمج إذا كان الاج بعيداً » فلا تدخل 
في مفهومه ٠‏ والاطلاق ينفي وجوبها . والبعض النصوص ٠‏ كخير زكريا 
إين آدم قال : « سألت أيا الحسن (ع )عن رجل مات وأوصى بحجة » 
أيموز أن محج عنه من غير البلد الذي مات فيه؟ فال : أما ما كان دون 
الميقات فلا بأس © )1١5(‏ ء وصحيح حريز بن عبدالله قال : « سألت أبا 
عبدالله (ع ) عن رجل أعطى رجلا حجة يحج عنه من الكوفة» فحج عنه 
من البصرة . قال (ع ) : لا بأس » إذا قضى يع المناساث بو 1 
وصحيح علي بن رئاب عن أني عبداته (ع) : ٠‏ أي دجل أوصى أن يحج 
عنه حجة الاسلام » فلم يبلغ جميع مائرك إلا حمسين ورهما . قال (ع): 
نحج عنه من بعض الأوقات الي وقتها رسول الله (ص) من قرب #4(*). 

لكن الجميع غير وارد فها نحن فيه 2 بل الثاني وارد في الحي » 
والأول والآخير واردان في الوصية . والأولآن أيض] لا ظهور لما ي حجة 
الاسلام . و الأخير ما ينفي القول الرايع الذي لا يعرف قائله ‏ ولا 
)١(‏ الوسائل باب : ١١‏ من ابواب النيابة في الحج حديث : ١‏ . 
() الوسائل باب : ؟ من ابواب الثابة في الحج حديث : ١‏ . 


ج ٠١‏ ( تحديد المكان الذي يستأجر منه لمحج عن المبت ) - 51١‏ 

بدل على القول الأول . نظير : خمر ألي سعيد عمن سأل أبا عبدالله (ع) : 
و عن رجل أوصى بعشرين دره.اً في حجة . قال (ع) : محج بها عنه 
رجلى من موضع بلغه » )1٠6(‏ . ونحوه خير أي بصير (59) © وخير عمر 
ابن يزيد قال : « قلت لآلى عبد الله (ع): رجل أوصى غجة فلم تكفه . 
قال : فيمقدمها حى يحج دون الوقت » (0") . ونحوه خخيره الآخر (*5). 
مع أن الثاني ظاهر في إجزاء الحج من الميقات » وهو لا يدل على عدم 
وجوب إيقاعه من البلد » لامكان التفكيك بينها » ما تقدم في كلام 
الدروس . لأن وجوب الايقاع من البلد منوط باشتغال الذمة » فاذا فرغت 
باداء الحج من الميقات سقط الوجوب . 

ومن ذلك يظهر الاشكال في الاستدلال لاقول الثاني بصحيح اليزنطي 
عن يد بن عبدالله » قال : « سألت أيا الجسن الرضا ( ع ) عن الرجل 
يموت فيوصي بالحج » من أبن محج عنه ؟ قال (ع) : على قدر ماله , 
إن وسعه ماله فن منزله . وإن لم يسعه ماله فن الكوفة . فان لم يسعه من 
الكوفة فن المدينة » (*6) . لعدم ظهوره في حج الاسلام . مع أن مورده 
الوصية » ومجوز أن يكون لها حسم خاص من جهة التعارف ٠‏ كا أشار 
الى ذلك في المدارك حيث قال : « ولعل القرائن الهالية كانت دالة على 
ارادة الحج من البلد » كما هو المنصرف من الوصية عند الاطلاق في زماننا 
فلا يلزم مثله مع انتفاء الوصية . . . » . مع أن الجمع بينه وبين خير 





. ٠ : الوسائل باب : ؟ من ابواب النيابة في الحج حديث‎ )١١( 
. ٠ : (؟) الوسائل باب : ؟ من ابواب اليابة في احج ملحق حديث‎ 
. ١: (؟) الوسائل باب : ؟ من ابواب الثيابة في الهج حديث‎ 
. 5: الوسائل هاب : ؟ من ابواب التيابة في.الحج حديث‎ )4»( 
, 5 : الوسائل بابب : ؟ من اجواب النيابة في الحج حديث‎ )08( 


كف 3 ( مستمسك العروة الوثقى ) 


ج١٠‏ 
زكريا بن أدم حمل الأول على ما إذا عون مالا" لبج - كما ورد في موق 
عبدالله بن بكير عن أبي عبدالله (ع ) : «٠‏ أنه سئل عن رجل أوصى اله 
في الحج . فكان لا يباغ أن يحج به من بلاده . قال (ع) : فيعطى في 
الموضع الذي محج به عنه 6 )1١(‏ . فانه أقرب من حمل الثاني على صورة 
الأضطرار » ”ا هو ظاهر . 

وإن شئت قلت : بعد تقييد خير زكريا عوثق ابن يكير - بحماه 
على صورة عدم الوصية عمال معين ‏ يدور الأمر ‏ في الجمع بينسه وبين 
خير يد بن عبدالله ‏ بين التصرف فيه بمله على صورة الضرورة » وبين 
حمل خير د على صورة الوصية ال معين » فيكون المراد من قوله (ع) : 
و على قدر ماله ه : على قدر ماله الذي عينه للحج . ولا ينبغي التأمل يي 
أن الثاني أولى . لأن حمل الأول على حال الضرورة بممزلة الطرح له » 
فيكون الدوران حينئذ بين الطرح والتخصيص » وااثاني أولى . 

والمتحصل ثما ذكر نا : أن اانصوص حيعها ليست واردة فها من فيه 
- وهو القضاء عن 'الميت - بل واردة في الوصية » عدا يح ريز . 
والعمدة ‏ في المعارضة بينها ‏ هي المعارضة بين خسيري زكريا وك بن 
عبدالله » والجمع بينها بالتصرف في الثاني أولى . وبذلك يكون الجمع يض 
بين خخير زكردا 6 و صحيح الحلي عن أي عد الله (ع) : و أنه قال : 
وإن أوصى أن يحج عنه حجة الاسلام © ولم يبلغ ماله ذلك » فليحج عنه من 
بعض الموقيت 6 («م) . وأما الخير المروي عن مستطرفات السرائر من كتاب 





. الوسائل باب : ؟ من ابواب النيابة في الحج حديث : ؟‎ )١( 

(8؟) تقدم ذكر الرواية في صدر التعليقة . فلاحظ . 

(٠م)‏ »م في الجواهر نقلا عن المدارك في المسألة : ؟ من مسائل شرائط وجوب الحج وفي 
المدارك نب الرواية الى الشيخ ( ده ) » ولكنا لم نعثر على ذلك لا في كتابيه في الحديث : - 


ج 221٠١‏ ( محديد المكان الذي يستأجر منه للحج عن الميت ) - 757 
المسائل ؛ بسنده عن عدة “>ن أصحاب:ا 6 قالوا : و قلا لآأي امسن يعي 
علي بن مد ( ع ) - : إن رجلا مات في الطريق » وأوصى بحجته وما 
بي فهو للك . فاختاف أصحاينا ذهال بعضهم حج عنه من الوقت فهو 
أوفر للشيء أن يبقى » وقال بعضهم : يحج عنه من حيث مات . فقال (ع) : 
حج عنه من حيثث مات ؛ )١٠١(‏ . فلا يعد أن يكون الظاهر من قوله : 
« بحجته » : إتمام حجته» فلا يكون مما من فيه »م ذكر ذلك في الجواهر . 
لا أقل من احمّال ذلك فيكون مجملا » أو ازوم حمله على ذلك جمعا ببننه 
وبدن خير زكرا : والله سرححا نه العالم : 

ثم إن المستفاد من دليل الول الأول سواء كان خير زكريا أم 
إطلاق الأدلة َ ليبس إلا وحووت اجيج من المرقات 6 وأما وجوبه دكن أرب 
المواقيت إلى مكة فان لم يمكن فالأقرب اليه فالأقرب » فشيء لا بقتضيه 
الدليل . إلا أن يكون ال مر اد ما هو أقل قيمة 4 يعي : ليجب على الورثة 
ماهو أ كير قيمة » ا أشرنا إلى ذلك آنفا . 

ومنه يظهر ضعف الول الثاني ؛ وأن مستنده إن كان هو التصوص 
وود عرفت وحده ادمع نينئهما 31 وإن مان م ذكره الحلى : من أنه كان 
مت عاره نممة الطريق من البأد فلم سقط المج عن دل نه وحوب قي ماله 
فهو منوع 4 5ا عرفت .ولو سم فلا يصاح اءارضة اأنص . وأما ما ادعاه : 
من تواتر الأخبار بذلك فغير ثابت . ولذا قال في المعتير وامحتلف : ولم 





التهذيب والاستبصار » وله في كتبهالفقهية »؛ المبسوط ونحوه . نعم في التهذيرب <اءت العبارة 
المذكورة في ذيل رواية له من الحلبي ٠‏ وعقبها بقوله : « روى ذلك موسى بن القاسم » . ولمل 
هذا هو منشاً اشتباه المدارك في اسناد الرواية الى ار ناسبأ لما الى الشيخ » وعليه امتمد صاحب 
الجواهر ( قده ) 5 صرففت . 

)١8(‏ الوسائل باب : ؟.من ابواب النيابة في الحج حديث : ه 


- 754 ز مستمساك العروة الوثقى ) ١‏ 
لكن لا محسب الزائد عن أجرة الميقاتية على للصغار من الورثة 0 
ولو أوصى بالاستئجار من لأبلد وجب »2 ولحسب للزائد عن 
أجرة الميقاتية من للثلث )5١(‏ .واو أوصى وم يعين شيئاً كفت 
الميقاتية » إلا إذا كان هناك انصراف الى للبلدية (") . أوكانت 
قريئة على إرادتها » كما اذا عبن مقداراً يناسب للبلدية (؛) . 
( مسألة 69 ) : لو لم يمكن الاستيجار إلا من اليلد 

وجب » وكان جميع المصرف من الأصل (ه). 
فأولى بالاشكال من الثاني ٠‏ لأن النصوص لو أغمض النظر عن معارضها 
فائما تقتضي الثاني ٠.‏ وكذلك ١٠اذكر‏ اللي لو أغمض النظر عما فيه من 
الاشكال فهو يقتضى الثاني لا الثالث . وأما الرابم فعلى تقدير وجود الول 
به فأضعف من 3 كما يظهر بالتأمل . 

. لأن ذلك تصرف في ماهم بغير وجه شرعي ثابت‎ )١( 

0) 65 صرح بذلك في المدارك والجواهر . لآن صرف الزائد ليس 
إلا عقتضى العمل بالوصية الي لا جب إخراجها إلا من الثلث . 

(") بنحو يكون قرينة على إرادة ذلك من الموصي . أما إذا كان 
موجباً للإجال اقتصر على الميقائية » للشلك في الوصية من البلد . 

() وكذا اذا لم يكن مناسياً لما وأمكن الاستيجار به من البلد ' 
فانه يجب الاخراج من البلد ٠‏ فان تعذر فالأقرب اليه فالآقرب » ا تضمنته 
النصوص اأسابقة 

(0) © أستوضحه قِ المدارك والجواهر . لأن إطصلاق الوجوب 
والاخخراج من الأصل يةتضي ذلك . وكذا لو توقف على الاستنابة من 


ج١٠‏ ( اذا أوصى بالبلدية فحج عنه من الميقات )2 1558 

( مسألة ١‏ ) : إذا أوصى بالبلدية » أو قلثا بوجوبها 
مطلقاً » فخولف واستؤجر من الميقات » أو تمرح خبة عير 
منه » برئت ذمته » وسمط الوجوب من البلك )١(‏ . وكذا .لو 
لم يسع المال إلا من الميقات (5) . 

( مسألة 9١‏ ) : للظاهر أن المراد من البلد هو البلد 
للذي مات فيه (”") » كم يشعر به خير ز كريا بن آدم (رحمهها 
الله) : و سألت أبا الحسن (ع) عن رجل مات وأوصى محجة » 
موضع أبعد من البلد إلى مكة: . 

)١(‏ يما تقدم في كلام الدروس . لآن الدج من اتات فرد للمأمور 
به » فيسقط به الأمر . ولا ينائي ذلك وجوب الاخراج من البا-د » لأن 
ذلك تكليف زائد » لا أنه داخل في قوام الواجب . ولذلك يظهر ضعف 
ما في المدارك » قال (ره) : « ويشكل بعدم الاتيان بالمأمور به على وجهه 
على هذا التقدير» فلا يتحقق الامتثال ... 6 . نعم لا يبعد البناء على إثم الولي 
بذلك اذا كان ذلك باختياره - كما تقدم في كلام الدروس - لتفويته الواجب 
بالوصية . إلا أن بلتزم بأن الوجوب على نحو الواجب المشروط المنوط 
باشتغال ذمة الميت » فاذا برئت بالحج الميقاني انتفى الشرط فيذتفي الوجوب 
بانتفاء شرطه » لا أنه يسقط اتعذر امتثاله . لكنه بعيد عن ظاهر اأوصية . 

. للا تقدم . بل هنا أولى » لسقوط الوجوب بالتعذر‎ )١( 

() قال في المدارك : «١‏ الظاهر أن المراد من البلد الذي يجب الجج 
منه ‏ على القول به محل الموت حيث كان ٠‏ كما صرح بهابن أدريس » 
ودل عليه دليله . . . » . أقول : قد تقدمت عبارة ابن اهريس » ولم 
بصرّح فيها ببلد الموت . نعم ذلك مقتضى دليله » لأنه جين الموت كان 


755 - ( مستمساك العروة الوثقى ) ج١١‏ 
ما كان دون الميقات فلا بأص به و )٠0(‏ . مسسع أنه آخر 
مكان كان مكلفاً فيه بالحج. وربما يقال إنه بلد الاستيطان , 
لآنه المنساق من النص والفتوى )١(‏ . وهو يما ترى (؟) . 
مقتضياً الاستئابة من ذلك المكان . ولعل غرض المدارك من التصريح هذا 
المقدار من الاستفادة . 

)١(‏ قال ي الجواهر : « وكيف كان فالحراد بالبلد ‏ على :دير 
اعتباره ‏ بمد الاستيطان 2 لأنه المنساق ف اانص والفتوى . وما 
الاضافة ديها » سها خير يد بن عبدالله . . . © 056 . 

(؟) كأنه يريد : أن الانسياق لا يصاح لمعارضة ما هو ظاهر الخير 
المتقدم . وا!تحقيق : أن اطلاق البلد في كلامهم من دون تعرض ابيان 
المراد منه يقتضي ظهوره في باد الاستيطان . وأما النصوص فقسد عرفت 
أنها حيعاً واردة في الوصية » والمتعرض منها لابلد خير زكريا وخير د 
ابن عبدالله المذكور فيه : و ميزله » © وموثق عبدالله بن بكير المذ كور 
فيه : وبلاده» (0)ء. ودلااة الأخير بن على بلد الاستيطان ظاهرة » كدلالة 
الأول على بلد الموت . والدمع بينها يتعين مل الأخيرين على الأول ٠»‏ 
لأن الغااب في بلد الاسترطان أن يكون بلد الموت » فيسهل حمله) عليه ؛ 
وليس كذلك حمل الأول عليها ٠‏ لأن التعرض فيه لذكر الموت زائداً على 
ذكر البلد ظاهر جداً في اعتبار خصوصية الموت في الاستنابة . ولاسها 
(؟) الوسائل باب ٠‏ ؟ من ابواب النيابة في الحج حديث : " . 
(ه") الوسائل باب : ؟ من ابواب النيابة في الحج حديث : ؟ . 


ج١١‏ ( محديد اراد بالبلد في الحج البلدي ) -/7557 - 

وقد محتمل للبلد للذيصار مستطيعاً فيه )١(‏ . ومحتمل التخيير 
بين للبلدان التي كان فيها بعد الاستطاءة . والاقوى ماذكرنا , 
وفاقاً لسيد المدارك ( قده ) . ونسبه الى ابن ادريس ( رحمه الله) 
أيضاً . وإنكان الاحال الاخير ‏ وهو التخيير ‏ قوياً جداً (؟) . 

ملاحظة أنه البلد الذي هو منتهى انقطاع الخطاب بالحج عنه » ضرورة 
كونه مكلفاً بالحج من ذلك المككان . فيناب عنه ه يما ذكر في الجواهر ٠‏ 
وجعله مؤيداً لما في المئن . 

)١(‏ حكى في الجواهر هذا الاحمال عن بعض » وعن بعض العامة : القول 
به . وكأنه لأن بلد اليسار هو الباد الذي توجه اليه الخطاب باللدج منه . وفيه : 
أن الخطاب بالحج منه يمختص بصورة عدم انتقاله عنه : فاذا انتّل عنه توجه 
اليه الخطاب بالحج من غيره الذي انتقل اليه . ولذلك استدل الحلي على 
باد الموت بذلك . 
(؟) كأن وجهه : الأخذ باطلاق البلد » ومنع الانسباق الى بلد 

الاستيطان » كما أشار إلى ذلك بقوله سابقاً : و كا ترى »© . وأما خير 
زكريا فدلالثئه بالاشعار لا بالظهور . وفيه : ما عرفت من أن : وبلاده» 
و : ه منزله ؛ ظاهران في بلد الاستيطان . مع أنه لو ثم ذلك كان اللازم 
الاجمزاء بكل بلد ولا مختص بالبلد الذي كان فيه بعد الاستطاعة . وأما 
الخبر فدلالته تامة . لأن وله : «أبجزيه أن :مج عنه من غير البلد الذي 
مات فيه ظاهر في أن للبلد الذي مات فيه نوعاً من الخصوصة ء فاذا حمل 
الخر على حال الضرورة فد ذل على ااوجوب من ذلك الباد في حال 
الاختيار . وأوضح منه في ذلك خير كتاب المسائل المرؤي في مستطرفات 
السرائر )٠١(‏ » بناء على الاستدلال بد لوجوب الحج من البلد . 


)2( الرسائل داب : ؟ من ابواب النياية في المج حديت : 9ة. 


هلا - ( مستمساث العروة الوثتقى) 





٠ ج‎ 

( مسألة 47 ) : لو عيبن بلدة غير بلده ‏ كما لو قال : 
« استأجروا من النجف أو من كربلاء » - تغين )١(‏ . 

( مسألة 947 ) : على المختار من كفاية الميقاتية لايلزم 
أن يكون من الميقات أو الاقرب اليه فالاقرب » بل يكفي 
كل بلد دون الميقات (؟١)‏ . لكن الاجرة للزائدة على الميقات 
- مع إمكان الاستثجار منه ‏ لا حرج من الاصل (”) ء ولا 
من الثلث إذا لم يوص بالاستئجار من ذلك للبلد (5) . إلا 
إذا أوضى باخراج الثلث (ه) 


ويحتمل أن يكون الوجه فما ذكره المصنف (ره) : أن كل يلد من 
البلدان الي كان فيها بعد الاستطاعة توجه اليه الخطاب بالحج منهء ولمالم 
مكن البناء على وجوب الجمع تعين البناء على التخيير . نظير ما ذكره فيعن 
فاتته الضلاة في الوقت وكان في بعض الوقت <حاضراً وي بعضه مسافراً . 
وفيه : أنه بعد الانتقال من الباد إلى الآخر يتوجه اليه الخطاب بالمج من 
الآخر على وجه التعيين , كما عرفت . وبالجملة : فهذا الاحهال ضعيف 
جدا » ولذا لم يعرف من أحد , فضلا عن القول به . 

. عملا بعموم لزوم العمل بالوصية‎ )١( 

(0) لأن الاجزاء لا يقتضي اللزوم » والاطلاق «قتضي إجزاء الجميع. 

رم) إذلا مازم للورئة بذلك مع إمكان ماهو أقل قيمة ‏ كما هو 
المفروض - لأآن الذي رج من الأصل صرف الوجود المنطبق على الأقل 
كا ينطبق على الأكثر . 

(:) لأن الذي رج من الثلث هو الوصية »© والمفروض عدمها , 

(8) لأنه إذا أوصى كذلك لازم صرف الثلث في مصاحة الميت ٠‏ 


ج١‏ ( اذالم يمكن الاستئجار من الميقات وأمكن من اابلد ) - 509 





من دون ل يعيمن مصرفه )١(‏ 2 ومن دون أن يزاحم واجبأ 
مالياً عليه (؟) . 

( مسألة 4 ) : إذا لم يمكن الاستثجار من الميقات 
وأمكن من للبلد وجب » وإن كان عليه دين للناس أو الخمس 
أو للركاة (") » فيزاحم للدين إن لم تف التركة بها » بمعنى : 
أنها توزع عليه| بالنسبة . 

اساي قاحة سات التركة بالاستئجار من 
البلدي كان مما أو صى به الميت » فيخرج من الثلث . 

. إذ لو عين لزم العمل بتعيينه ولم بحز صرف الثلث في غيره‎ )١( 
نعم إذا عبن مصرفاً لا يستوئي الثلث فالحكم م إذا لم يعين , لآن المقدار‎ 
. الزائد موكول الى نظر الوصي » فله صرفه في الحج البلدي‎ 

(؟) فانه مع المزاحمة لاواجب المالي يتعين صرف الثلث في الواجب 
الماليي . لكن ‏ على هذا لا ثلث للميت ٠‏ لأن الثلث ‏ الذي يكون للميت 
الوصية به ثلث ما زاد على الواجب الاللي . وكذا لو كان عليه واجب 
غير مالي ٠‏ بناء على إخخراجه من الاصل »؛ كما هو مذهب المصنف (ره») . 
ولأجل ذلك يكون التقييد بالمالمي غير ظاهر الوجه » فالعبارة ‏ إذا -لاتحلو 
عن اشكال . وعلى تار » من عدم خروج الواجب غير اللي من الأصل 
يكون الصحيح في التعبير هكذا : ومن قن أن نوا واجبا غ غير مألي ة. فلاحظ 

() لاطلاق دليل وجوب إخراجه من الأصل »كم تقدم في السألة 
التاسعة والهانين . ولا فرق في ثبوت الاطلاق بين أن يزاحمه دين آخر أولا. 
فيجب العمل به 2 ومع المزاحمة يازم التخصيص والتقسيط . 


١١ج‎ ) ل ( مستمسك الغروة الوثقى‎ 59/١ 
أو أدنى الحل وجب (١).نعم لو دار الامر بين الاستئجار‎ 
من اليلد أو الميقات الاضطراري قدم الاستئجار من البلدو رج‎ 
. من أصل للتركة ؛ لانه لا اضطرار للميت مع سعة ماله(؟)‎ 
مسالة 94 ) : بناء على المختار من كفاية الميقاتية‎ ( 
لآ فرق بين الاستئجار عنه وهو حي أو ميت » فيجوز لمن هو‎ 
, معذور - بعذر لايبرجى زواله  أن بجهز رجلا من الميقات‎ 
كا ذكرنا سابقاً أيضاً () . فلايلزم أن يستأجر من بلده على‎ 
. الأقوى . وإن كان الاحوط ذلك‎ 
مسأاة /ا؟ ) : الظاهر وجوب البادرة الى الاستئجار‎ ( 
في سنة الموت (4) . خصوصاً إذا كان الفوت عن تقصير من‎ 
لعموم دليل البدلية عند الاضطرار . ظ‎ )١( 0 
. (؟) فلا محال للبداية الاضطرارية‎ 
.. ي أواخر المستألة الثانية والسيعين‎ )0( 
لأنه‎ ٠“ يما في كشف الغطاء . و الظاهر أنه مفروغ عنذده عندهم‎ )5( 
دين - .في .الخنص فيجري عليه حكه» من وجوب البادرة إلى أدائه‎ 
عملا بقاعدة السلطنة وللنصوص التضمنة : أن حبس الحقوق من الكبائر.‎ 
)٠١( ). .. أو لأن اللام في قوله تعالى : ( ولله على الناس حج البيت‎ 
لام المللك » فيكون الحج مماوكاً له تعالى » فيكون ديناً حقيقة » فيجب‎ 
أداؤه »كما عرفت . أو لأن مادل على وجوب البادرة اليه في <ال الحياة‎ 
بدل عليها بعد الوفأة أيض] , لأن مايفعله النائب هو ما يجب على المنوب‎ 


, آل عمران : 7و‎ )1١( 


جَ ٠‏ ( ضمانالولي لو أهمل الاستئجار حتى تلفت التركة ) - 8/١‏ 
الاصل()ولا مجوز التأخير إلىالسنة الاخرى ولو مع للعلم بامكان 
الاستئجار من الميقات توفيراً على لأورثة . كأ أنه لو لم يمكن 
من الميقات إلا بأزيد من الاجرة المتعارفة في سنة الملوت وجب 
ولا جوز التأخير إلى للسنة الاخرى توفيراً عليهم . 

( مسألة48 ) : اذا أهمل للوصى أو الوارث الاستئجار 
فتلفت للتركة » أو نقصت قيمتها فلم تف بالاستئجار ضمن ) 
كا أنه لو كان على الميت دين » وكانت لأتركة وافية وتلفت 
بالاهال ضمن . 
) مساأًاة 4 ) : على القول بوجوب البلدب--ة وكون 
المراد بالبلد للوطن » إذا كان له وطنان الظاهر وجوب اختيار 
الاقرب إلى مكة (؛) . إلا مع رضى لورثة بالاستئجار من 
الابعد . نعم مع عدم تفاوت الاجرة الحم للتخيير . 
عنه ماله من الاحكام . فتأهل . 
)١(‏ كأن وجه الخصوصية : أن المبادرة <ينئك تكون منجزة على 
المنوب عنه فتكون من أحكامه الفعلية لا الاقتضائية . 
)١(‏ هذا من أحكام ازوم الفورية . 
(7) للتفريط الموجب لفمان الحق أو لا ورد »٠ن‏ النصوص الْتضمنة : 
أن من كان أميناً على مال ليصرفه فأخر صرؤه ‏ مع إمكانه » ووجود 
المستحق ‏ ضمن )٠١(‏ . 
(4) المراد من الاقرب الاقل قيمة » ما يظهر ذللكث من ملاحظة مجموع 


. راجم الوسائل باب : 05 من ابواب الوصاءا‎ )١»( 


ااا ( مستمسلك العروة الوثقى ) ج١١‏ 
00 (مسألة ٠٠١‏ ) : بناء على للبلدية للظاهر عدم للفرق. 
بين أقسام الحج الواجب » فلا اختصاص محجة الاسلام .)١(‏ 
فلو كان عليه حج نذري لم يقيد بالبلد ولا بالميقات بجحب 
الاستئجار من البلد )5١‏ . بل وكذا لو أوصى بالحج ندبا : 
اللازم الاستئجار من للبلد إذا خرج من للثلث (") . 
( مسألة ٠١١‏ ) : إذا اختلف :قليد الميت والوارثي 
اعتبار البلدية أو الميةاتية فالمدار على تقليد الميت (4) . وإذا 
العبارة . وحينئف يكون قرينة على المراد من عبارة المشهور المتقدمة في صدر 
المسألة الثامنة والعانين . فراجع 
)١(‏ لان الدليل الدال على الوجوب من البلد إن كان ما ذكره 
ابن ادريس : من أنه مقتضى الخطاب ء فلا فرق فيه بين أن يكون القطاب 
بج الاسلام أو بحج النذر . وإن كان هو الخصوص 56 الوصية » فاذا 
لزم التعدي عن موردها لم يكن فرق بين حج الاسلام وغيره . 
(؟) لو كان النذر مقيداً بالميقات فقتضى ما ذكره ابن ادريس وجوب 
الدج من البلد أيضاًء لان الخطاب المتوجه إلى الميت حال حياته ‏ بالاتيان 
الحسج من الميققات ‏ يقتضي وجوب السعي اليه من البلد الذي هوفيه وإن كان من 
باب المقدمة ٠.‏ فيجب على النائب الاتيان بسه بعين التقريب الذي ذكر ي 
الح الاسلامي . بل او كان ناذراً الحج من بلد آخخر غير باسسده أيضاً 
نقتضي الحج من بلده الى ذلك البلد ثم مذه إلى الميقات » لا ذكر . 
() لا عرفت , من أن نصوص الوصية ‏ على تقدير دلااتها على 
الوجوب من اليلد لم يذكر فيها أن الموصى به حج الاسلام » بل مقتضى 


اطلاقها العموم. للوصية بالحج الندبي . 
(5) تقدم مثل ذلك من المصنف في موارد كثيرة . وتقدم الاشكال 


ج ٠١‏ ( لولم يكن الميت مققلدا في مسألة الحج البلدي والميقاني). #لالا ‏ 
عل أن الميت لم يكن مقلداً في هذه المسألة » فهل المدار على 
الوارث » أو الوصي » أو العمل على طبق فتوى المجتهد 
الذي كان يحب عليه تقليده إن كان متعيئاً والتخيير مع تعدد 
المجتهدين ومساواتهم ؟ وجوه )١(‏ . وغلى الأول فع اختلاف 
فيه : بأن تقليد المت ليسن له موضوعية. بل هو طريق الى وظيفة الميت 
في مام العمل . فهو حجة عليه لا على الوارث » واللازم على الوارث العمل 
على مقتضى تقايده . فاذا كان تَمَيِد المت يقتضي اديج من المبيقات وتقايد 
الوارث يقتضي المج + ن البالدء فالوارث لايرى براءة ذمته إلا بالج من 
الباد » لأنه يرى أنه هو الواجب على الميرت في حال حياته ٠‏ وأنه هو 7 م 
إخراجه من تركته © وأنه لا يرث إلا مازاد عليه » فكيف يجتزي بالحج 
من الميقات ؟ ! نعم لو كان التقليد موضو عأ للم الواقعي كان ا ذكر وجه. 
كه تصويب باطل . وكذلك الوصي فان الوصي إذا كان مقتضى تقايده 
الاخراج من البلد » فهو يرى وجوب ذلك عليه لمادل على وجوب العمل 


بأأوصية 6 فكيف مجزي باخخراج الج تن الميقات 9 ] وسيأني >4 - قُ 
فصل الوصية ‏ : أن المدار على :ايد الوصي والوارث . 


)١(‏ قد عرفت أن اللازم لكل عامل أن يعمل على تقايده لا تقايد 
غيره . لكن أو ببي على الثاني 5 في الصورة الأولى ‏ يتعين قِ هذه الصورة 
الرجوع إلى اتهد ‏ الذي كان يجب على الميت تقليده ‏ إذا كان متعيئاً , 
لأنيرا و حسة غليهة آم إذا كان متعدذاً فيشكل التخيير : بأنه مع التعدد 
لايكون رأي أحدها حجة إلا إذا اختاره . نظير : ما او تعارض الخيران » 
فانه لا يكون أحدهها حجة إلا في حال الاختيار » فع عدم الاختيار لا حجة 
ولا حجية . واختيار الوارث لا أثر له في الحجية على الميت . وحينكد 
يتعين الرجوع إلى تقايد نفسه » لا التخيير بين التهدين . فاللازم حيئذ 


4لا - ز مستمسك العروة الوئقى ) ج١١‏ 

للورئة في التقليد يعمل كل على تقليده »)١(‏ فن يعتقد البلدية 
يؤخذ من حصته ‏ بمقدارها بالنسبة ‏ فيستأجر مع الوفاء 
بالبلدية بالأقرب فالأقرب إلى البلد . ويحتمل الرجوع الى الام 
لرفع للنزاع » فيحكم بمقتضى مذهبه . نظير : مااذا اختلف 
للواد الأكير: مع للورئة في الحبوة . واذا اختلف تقليد الميت 
والوارث في أصل وجوب الحج عليه وعدمه ‏ بأن يكون 


التفصيل بمن أن يكون التهد متعرناً فيلزم العمل على تقليد المت ٠‏ وأن 
لا يكون متعيناً فيازم العمل على تقليد الحي نفسه . 

() لأنه الحجة عليه دون تقليد غيره . وهذا مما لا إشكال فيه ء 
عا الاشكال فها إذا أدى ذلك إلى المز اع . توضيح ذلك : أن التقليدين 
امحدافن تارة : يكونان اقتضائيين . وأخرى : يكون أحدهها اقتضائياً دون 
الآخر . فان كانا معاً اقتضائيين فالعمل على أحدهها يكون منافياً للعمل 
على الآخر دائماً . وإذا كان أحرهها اقتضائياً دون الآخر ٠‏ فالعمل على 
اللاقتضائي قد يكون منافياً للعمل على الانتضائي وقد لايكون ٠‏ م 5 
المقام . فان تقليد من يقول بوجوب الحج البلدي اقتضائي » وتعايد من 
يقول بيكفاية الحج الميقاني لا اقتضائي » لجواز الاتيان بالخج البلدي عنده؛ 
فالمقاد لمن يقول بكفاية الميهاتي إذا أقدم على إخراج الحج البلدي لم يكن 
منشأ للمزاع بينهم . أما إذا لم يقدم على ذلك بل أقدم على بذل الحسج 
الميقاتي ؛ فان لم بتعلق بعمل صاحبه لم يكن مثاراً للمزاع والخصام » وإن 
تعاق بعمله كان مثاراً لذلك . 

ومببى ذلك © ما تهدم قِ المسألة الؤامسة و الما نين ؛ من أن الواجب 


على الورثة التوزيع والتخصيص » أو هو إخخراج الحج على كل حال . فعلى 


ج١6٠‏ ( اذا اختلف الميت والوارث في التعقايد ) 2 هبن" 
56 عليه الحج » وللوارث «قلداً لمن يشترط ذلك فلم يكن 
واجباً عليه » أو بالعكس ‏ فالمدار على تقليد الميت )١(‏ . 

١‏ مسألة ٠١‏ ) : الأاحدوط 5 في صورة تعدد من يمكن 
استئجاره استئجار من أقلهم أجرة مع إحراز صحة حمله مع 
عدم رضى الورثة أو وجود فاصر فيهم » سواء قانا بالبلدية 
أو الميقاتية . وإ نكان لا يبعد جواز استئجار المناسب حال الميت 

الأول لا يكون عمل أحدهها متءلقاً يعمل الآخر ٠‏ فذاذا كان الوارث ذكرين 
كان الواجب على كل واحد منه) نصف المقدار اللازم في الحج . فنكان 
معقتضى :ايده إخراج الحج البادي ازمه نصف المقدار اللازم فيه » ومن 
كان مقتضى تمَايده إخراج الحج الميمماتي لزمه نصف الةدار اللازم في المءةاني : 
فكل واحد يدفع ما عليه لاغير . وعلى الثاني يجب على من كان مقتضى 
تمليده الحج البادي إخراجه على كل حال , 5 لو غصب بعض التركة . 
فاذا دفع ‏ من كان مقتضى تقايده الحج الميعما تي - نصف ما يازم في الحج 
الميقائي لم يسكت عنه الآخر ٠‏ لأنه لو سكت عنه لزم خسارة التفاوت 
وإخراج الحج البلدي » فيحصل المزاع » فيتعين الزجوع إلى ال#تهد الثالي 
ويجب العمل على حكمه . وقد عرفت في المسألة الخامسة والعانين : أن 
الأتَرب هو الثاني ٠‏ فيتعين الرجوع إلى الحا م الشرعي لقطع التزاع . ومثله : 
لو اختاف الورئة في وجوب احج على الميت وغدمه لاختلافهم في شرائط 

الاستطاعة . وقد تقدمت الاشارة إلى ذلك في المسألة الخامسة والمانين . 
)١(‏ قد تقدم الاشكال فيه . وسيأتي منه ‏ في أول فصل مباحث 


الوصية ‏ : أن المدار على 7قليد الوصي والوارث » كما سبق . 


5 ( مستمساث العروة الوثقى ) ج١٠‏ 
من الأصل )١(‏ . كما لايبعد عدم وجوب البالغة في الفحص 
عن أقلهم أجرة (؟) »© وإن كانت أحوط : 

( مسألة ٠١#‏ ) : قد عرفت أن الأقوى كفابة الميقاتية . 
الكن الأ<وط الاستئجار من لابلد بالنسبة الى للكبار من الورثة: 
بمعنى : عدم احتساب للزائد عن أجرة الميقاتية على القصر 
إن كان فيهم قاصر (") . 

( مسألة 5 ) : إذا عل أنه كان مقلداً ولكن لم يعم 
فتوى مجتهده في هذه المسألة » فهل بجحب الاحتياط » أو المدار 
على تقليد الوصي أو الوارث ؟ وجهان أيضاً (4) . 

)١(‏ هذا إذا كان التعدي عن المناسب يعد هتكاً احرمة المت وحطأ 
من كرامته , قانه حينئذ مما :نصرف عنه الأدلة . أما إذا لم يكن كذللك 
قلا دليل عليه . ثم إن المناسبة ثارة : تكون من حيث الفاعل » وأخرى: 
تكون من حيث القيمة . وني المقامين لابد أن يكون تركها هتكا » وإلا 
فلا موجب لها . 

. لأن الاذن محمول على المتعارف‎ )١( 

(") ظاهر العبارة : أن المراد أن الأحوط للكبار أن يبذلوا مايه 
التفاوت بين اليقاتية والبلدية من مالهم . لكن ‏ بناء على ما ذكره في المسألة 
السابقة ‏ يكون الأحوط أن يبذل الكبار ما ولزم في حصتهم من التفاوت ' 
لا أن يبذلوا مابه التفاوت بمن الميةائية والبلدية حبى ما يتعاق محصة الصغار . 

() لازم ما ذكره سابقاً أن يكون الوجهان : الاحتياط بفعل البلدية ؛ 


وعدمه بفعل البقاتية . لأن الواجب على الوارث إذا كان ما يقتضيه تقليد 


ج١٠‏ ( العم باستقر!ر الحج على اميت واطجهل بائيائه به ) - لالالا ‏ 
حمق سائر الشرائط قُ -دمه 2 فؤله يحب القضاء عنئه » لعسدم 
العم بوجوب الحج عليه به » لا مال فقد بعض للشرائط .)١(١‏ 
( مسألة ٠١١‏ ) : إذا علم استقرار المج عليه وم يعم 

أنه أتى به أم لا فالظاهر وجول للمضاء عده (؟) )© لأصاامة 
الميت وتردد بسين البلدية والميقاتية » فاللازم إما الرجوع إلى العراءة أو 
الا<تياط ٠‏ لا الرجوع إلى تقليد نفسه . وكذا الكلام في الوصي . 

)١(‏ والأصل البراءة الجاري في حت الميت أو في حق الوارث . هذا 
إذا لم تكن أمارة أو أصل يقتضي .وت الشرط فيقنضي ث.وت الوجوب» 
وإلا كان العمل عليه ٠‏ فيجب القضاء عنه . 

)١(‏ تقدم الكلام في نظير المقام في المسألة الخامسة من ختام الزكاة, 
وفي أخر مسألة من فصل الاستيجار في قضاء الصلاة ٠‏ وفي غير- ذلك . 
وااحكم الذي ذكره المصنف (ره) هنا في محله » للوجه الذي ذكره فيه + 
وأما وجه الا<يّال الآخر - وهو ظهور <ال المسم ‏ فلا دليل على حجيته . 
إلا أن يكون الشاك بعد خخروج الوقت © فقّد قامت الأدلة على جواز البناء 
على وقوع الفعل فيه . أما في غير ذلك فلا دليل عليه . إذ مرجع ذلك 
إلى أن إسلام الملم يقتضي وقوع الفعل منه فيبني عليه ء وليس ذلك إلا 
حملا بقاعدة المقتضي الي اشتهر عدم ثبوتها وعدم جواز العمل عليها : 
وأما قاعدة التجاوز فليست هي من ظهور الحال بل هي من قبيل ظهور 
الفعل ٠‏ لأن الدخول في الفمعل المترتب على المشكوك فعله بدل على 
وفوع ماقيله . 


وبالوملة الظاهر ارة : بكرن وول 62 وأخرئ 8 يكون علا 4 


ا 2 ( مسكمساث العروة الوتقى ( سس ٠‏ 


بقائه في ذمته . وحتمل عدم وجوبه عملا" بظاهر حال المسلم 
"وأنه لايترك ماؤجب عايه فوراً . وكذا الكلام إذا عم أنه 
تعاق به حمس )2 أو زكاة 5 أو قضاء صلوات 2 أو صيام وم 
بعلم أنه أداها أولا ١‏ . 

( مسألة /ا١٠‏ ) : لايكفى الاستئجار في براءة ذمة 
الميت 0 عه ع (؟) .ولو 0 أن الأجير 


وحجيته حتاف باءتلاف الموارد » من حيث كون المورد حكما أو موضوعاً : 
من حقوق الئاس أو من حدّوق الله تعالى » أولا من هذا ولا من ذاك . 
وباختلاف الخصوصيات من حيث كون امير عادلا"» أو ثمَة » أو ذايدء 
أو غير ذلك © وكون الْير واحداً أو متعدداً وغير ذلك . وتختلف الججية 
باختلاف ذلك كله حسما تقتضيه الأدلة . وإذا لم يكن قصد الحكاية فالدال 
ليس من الخخضير . والدلالة ان كانت عقلية لازوم العملي فلا إشكال في 
الحجية » وان لم يكن عقلياً بل كان مستندا إلى غابة أو اقتضاء أو نحوهها 
فالدلالة محتاجة إلى دليل . ومنه المقام » فان الدلالة المستندة إلى م#رد 
وجود المقتضي لا دليل عليها . 

«) إذا عم أنه تعلق بذمته وشاك في أدائه فقتضى الاستصحاب وإن 
كان وجوب الأداء . لكن قد يستفاد عدمه مما ورد في الدعوى على الميت , 
حيث لم يكتف بالبينة في وجوب الأداءء بل احتيج إلى اليمين على البقاء ؛ 
فع عدمه لا يجب الوفاء على الونرث ٠‏ -فيككون ذلك على خلاف الاستصحاب . 

9) هذا ينيغى أن يون من الواضحات ٠‏ لآن الاستيجار ليس 


مصداقا للمأمور يه » فكيف تيأ به الذمة ؟! 


ج١1‏ ( رجحان الحج على الولي اذا لم يكن للميت تركة ) - 8لا 
لم يؤد وجب الاستثجار ثانياً » ومخرج من الأصل إن لم يمكن 
استرداد الأجرة من الأجير , 
( مسألة ٠١4‏ ) : إذا استأجر الوصي أو للوارث من 
للبلد غفلة عن كفاية الميقاتية ضمن ما زاد عن أجرة الميقاتية 
للورئة أو لبقيتهم ٠. 6)١(‏ . 
( مسألة ٠١9‏ ) : إذا لم يكن للميت تركة وكان عليه 
الج ' بجحب على الورئة شيء (؟1) ع وإن كان ستحب على 
وليه . بل قد يقال بوجوبه » للأمر به في بعض الآاخبار () . 
)١(‏ إذاكانت الآأجارة بعين التركة فالاجارة بالنسبة إلى معدار ااتفاوت 
فضولية » فان أجاز الورثة نفذت وإلا قلا . وإن كان في الذمة لم يرجع 
الوصي على الورثة أو الوارث على بقية الورئة إلا عقدار الهج الميقالي + 
(0) بلا خلاف ظاهر . وي كشف اللثام : نسبته إلى المشهور » 
وظاهر غيره : التسالم عليه . وبقتضيه النصوص المتضمنة : ٠‏ أنه محج عنه 
من صلب ماله لا يجوز غير ذلك  »‏ كوثق سماعة  )١8(‏ أو و من حميع ماله  »‏ 
كا في صحيح الخابي  )7١(‏ أو ومن جميع المال » -كا في صميح معاوية ‏ (0) 
أو غير ذلك » ا في غبرها . وقد تقدمت في المسألة الثالثة والثانين . 
(6) في الجواهر : أنه يشعر بالوجوب كلام ابن الجنيد . وفي كشف 
اللثام : « قد يستظهر الوجوب من كلام أبي على » وايس فيه إلا أن الولي 
يقضي عنه إن ل يكن ذا مال » . ولاريب أن ظاهره الوجوب ٠»‏ "ما في 
الدروس . وكأنه للأمر به في صحيح ضريسى ء المتقدم فيمن مات قبل دخول 


حدم ست ص تسح وات روج رو وس ل 1907111 

. 4 : الوسائل باب : م؟ من أبواب وجوب الحج حديث‎ )١٠( 
. ”“ : (هي الوسائل باب : م" من ايواب وجوب الحج حديث‎ 
. 4 : (؟) الوسائل باب : 58 من أبواب وجوب الحج حديث‎ 


الله ( مستمسك العروة الوثقى ) ج١٠‏ 


( مسألة ٠١١‏ ) : من استقر عليه الحسج وتمكن من 
أدائه ليس له أن نحج عن غيره برعا أو باجارة » وكذا ليس 
له أن نج تظوعاً )١(‏ . ولو خالف فالمشهور اأبطلان » ببسل 
ادعى بعضهم : عدم الخلاف فيه (0) وبعضهم : الاأجاع عليه (*") . 
ولكن عن سيد المدارك : التردد بي البط_لإن (4) . ومقتضى 





الدرم (5١1).وفي‏ الجواهر : إنه محمول على الندب قطعاً . أقول : مقتفضى 
الجمع العري : التقييد بالتركة لا الحمل على الندب . نعم الاعتيار يساعد 
على الدب . 

. وهو واضح‎ ٠» لأنه تفوبت الواجب الغوري‎ )١١ 

(0) في الجواهر ادعى عدم وجدان الخلاف في الأول - وهو المج 
عن غير ه باجارة أو تمرعاً وحكى الخلاف نيه في التطوع . قال قي الخلاف: 
د وأما الدليل على أنه إذا نوى التطوع وقع عنه لا عن حجدة الاسلام : 
قوله (ع) : و الأعمال بالنيات » ولكل امرىء ما نوى ... ؛ )5١(‏ . 
وهذا ذوى الشطوع » فوجب أن بيقع عما ذوى عنه » . 

(”) ادعى ذلك في اأستند في خصوص النياية ٠‏ 

(:) قال فيها : «١‏ ولا فى أن الحم بفساد التطوع [إما يتم إذا ثبت 
تعلق النهي به نطقاً أو التزاماً . والقول بوقوع التطوع عن حبج الاسلام لاشيخ 
في المبسوط . وهو مشكل » لأن ما فعله قد قصد به خلاف حج الاسلام» 
فكيف يبنصرف اليه ؟ ! وثنقل عنه في الخلاف : أنه حكم بصحة التطوع» 
وبقاء حج الاسلام في ذمته . وهو جيد إنلم ثبت تعاق النهي به المقتفي 
للفساد ... 4 . 


ي اا 231 
)١٠(‏ تقدم فى أول المسألة : م/ من هذا الفصل . 
(ه) الوسائل باب . ه من أيواب مقدامة العبادات حديث : ٠١‏ . 


ج 1٠١‏ ( من كن عليه حجة الاأسلام فحج عن غيره )|( - ١م"‏ - 
الماعدة : للصحة » وإن كان عاصياً في ترك ماوجب عليه )2 
كما في مسألة للصلاة مع فورية وجوب إزالة للنجاسة عن المسجد 
إذ لاوجه للبطلإن الا دعوى : أن الأمر بالشيء نهي عن 
ضده )١(‏ . وهي حل منع : وعلى تقديره لا يقنضي البطلان» 
لانه نهى تبعى (؟7) . ودعوى: أنه يكفى قُ عدم للصحة عدم 
الأمر (") . مدفوعة : بكفاية المحبوبية في حد نفسه في للصحة (؛)» 

0 هذه الدعوى اعءتمد عليها في كشف اللثام‎ )١( 

)١(‏ كأن المراد بالتبعي في المقامالغيري . لكن التحقيى : أن النهي الغمري 
موجب للثواب والعقاب كالنهي النفسي : وإءا يّتلفان في أن النهي النفسي 
يفضي من حيث هو © و النهي الغير يي يقنضيهها من حريثٌ . كو نه من ر شحات 
النهي النفسى وشراشره 1 ففعل 2لمة اأواجب امياد وتركها يحرؤ 6 وفعل 
مملمة4 الهرام بحرؤ وأر كه-ا انقياد . فالسفر لقتل امن معصية »2 والسفر 
لدج طاءة » والأول موجب لاستحقاق العمّاب » والثاني موجب لاستحماق 
الثواب . وإذا كان موجباً لاستحقاق العقاب كان مبعداً » فيمتنم أن يكون 
مقرباً » فلا بصح إذا كان عبادة . 

(6) هلدمه الدعوى حكية عن الشيخ البهائي (ره)ء» و<اصاها : أن 
الأمر بالشيء وإن لم بقتض النهي عن ضده . لككن منع عن الأمر بضده 
لامتذاع الأمر بالضدين . لان اجماع الضدين إذا كان محالا كان الأمر ييا 
أمراً اال وهو هال 6 وإذا امتنع الأمر بالضد الاآخر امتنع التوَرب به 
لأن التقرب إتما يكون بالفعل بداعي الأمر ٠‏ فع عدم الأمر عتنع التقرب. 

(5) يعني : بكفي في التقرب الفعل بداعي المحبوبية . بل التحقيق : 
جواز تعلق الآمر بالضدن إذا كان على نحو الترتب . سما تعرضنا اذلات في 
مبحث أحكام النجاسات من 5تاب الطهارة من هذا الشرح . فراجع : 


الس 7 ١‏ 11 سس مس ج ١‏ 
ك) في مسألة ترك الآهم والاتيان بغير الأهم من الواجبين 

المتزاحمين , . أو دعوى : أن الز مان مختص نحجته عن نهسه 2 
فله يعبل لغيره ٠ )١١‏ وه أيضاً مدفوعة بالمنع 7 إفاغرة 
للفورية لا يوجب الاختصاص » فليس المقام من قبيل شهر 
رمضان حيثث أنه غير قابل لصوم آخر . وربما يتمسك للبطلان 
قْ المقام مير سعد بن أي خحلف عن أي المسن موسى (ع): 
و عن الرجل الصرورة محج عن الميت ؟ قال (ع) : نعم . 
وفي حاشية بعض الأعاظم (ره) على امام قال : و لا صبيل إل هده 

الدعوى فا اعئيرت القدرة ؤ.-ه شرطً شرعياً 3 كالمج وكاو 6 . و كأنه 





يريد : أن القدرة إذا كانت شرطاً للوجوب فانتفاؤها ‏ ”ما يوجب انتفاء 
الوجوب ‏ يوجب انتفاء المحبوبية . ولا يخاو ما ذكره من غموض ,. لآن 
حج الاسلام » فان التطاوع منه لا تَعدر قِ مشروعيته القّدرة . وكذا ي 
همه إعا تعمير 6 مشر وعيده قدرنه لا قدرة الثائب » لآن الذائب دتمشرب بأمر 
المنوب عئه لا يأمر (#سمه . ون ذلاك تعر ف أن هذه الدعوى 9 المحكية عن 
الببائي ‏ لا مال ها ني المقام بالنسبة الى الحج عن الغير - تبرعاً أو بالاجارة 
لأن الثائب إع-ا يتقرت بأمر المزنوب عنه » وهو لا. بنافي الأمر المتوجه الى 

)2( همه الدعوى م أقف على من ادعاها» ولكن ذكرهاي الدواهر 
وجهآ للمشهور 9 وأنكرها قو أه : (فاك التحفيق عدم اقتضاء الفورية أصل 


التوقيت » فضلا عن التوقيت على هذا الوجه »© . 


ص ( من كان عليه حجة الاأسلام فحج عن غيره ) دم 


إذا لم بحد الصرورة ما محج به عن نفسه . فان كان له ما مج 
به عن نفسه فليس بحري عنه حتى محج من ماله » وهي تجزي 
عن الميت إن كان للصرورة مال وإن لم يكن له مال .)١١)‏ 
وقريب منه : صحيح سعيد الاعرج عن أبي عبدالله (ع)92). 
وها كما ترى - بالدلالة على الصحة أولى (”) .2 

)١(‏ هذا الخير يح رواه الكليبي عن عدة من أصحابنا ١‏ عن أحمد 
إبن مد ء عن صعد )١٠١(‏ . 

(؟) رواه الصدوق بأسداده عن سعيد بن عبدالله الأعرج : وأنه 
سأل أبا عبدالله (ع ) عن الصرورة أحج عن الميت ؟ فقال (ع ): نعم ؛ 
إذا لم بحد الصرورة ما محج به . فان كان اه مال فليس له ذلك حتى محج 
من ماله » وهو يجزيء عن الميت كان له مال أو لم يكن له مال ؛ .)5١(‏ 

() لآن الظاهر من قوله (ع ) في الصحيم الأول : ٠‏ فايس بحري 
عنه » أنه لو حج عن اميت لم يحز عن نفسهء لاأنه لايحزي عن الميت . 
فالضمير في : وعنه » راجع إلى الرجل لا إلى المت ؛ ولاسما بقرينة ذكر الميت 
ظاهراً بعد ذلك . وحيائذ فظهور قوله (ع) : ووهي تجزي عن الميت ؛ 
في أن حجته عن المبت تجزي عن الميت محم . مع أنه او حمل ضمير : 
« عنه » على الميت كان منافياً او له (ع) :: وهي نجزي عن الميت ©). 
إلا أن يحمل الثاني على صورة ما إذا حج عن الميت بعد أن حج من ماله 
فيكون المراد أنه ليس بمزي عن الميت حتى محسج من ماله » فاذا حج من 
ماله ثم حج عن المبت بجزي عن الميت ٠»‏ سواء أكان له حينتذ مال أملم 
يكن . لكن هذا المعبى بعيد عن العبارة المذكورة . 


. ١ : من ايواب النيابة في الحج حديث‎ ٠ : الوسائل باب‎ )١( 
. ” : من ابواب النيابة في الحج حديث‎ ٠ : الوسائل باب‎ )1( 


58خم 5‏ ( مستمساك العروة الونقى ( جَ ١‏ 

وبالجملة : هيئة التركيب تقتضبي أن تكون الضمائر في قوله (ع ) : 
و عن نفسه  )‏ ثي الموضعين وقوله : وله» » وقوه (ع): « بيجزي 
عنه 6» وقوله : ومن ماله كلها راجعة إلى مرجع واحد ء وهو الصرورة» 
والتفكيك ‏ بارجاع بعضها إلى الصرورة وبعضها إلى الميت - بعيد عن اأسياق . 
كا أن هيئة التركيب أيضاً تقتضي أن يكون الضمير في قوله (ع ) : «وهي) 
راجعاً الى حجة الصرورة عن الميت المذكور في السؤال . 

هذا ما يرجع الى صحيح سعد . وأما صصح سويد »ء فالظاهر من 
قوله ( ع ) فيه : « فليس إه ذلك »؛ : أنه ليس له أن محج عن غيره 
تكايفاً ٠‏ لا أنه باطل » بهرينة : «١‏ ودو مجري عن الميت . .. © . وحماه 
على الوضع ‏ يعني : أنه لا يصح المج عن الميت حتى محج من ماله ؛ 
وبعد ذلك إذا حج عن الميت يجزي عن الميت » سواء أكان له مال أم 
/ يكن - يعيد جداً. بل هو أبعد من حمل الصحيح السابق على هذا المعبى »؛ 
فالاستدلال بهعلى المشهور أولى بالاشكال من الاستدلال بالصحيح السابق. 
ومن العجيب ماذكره في الجواهر في رد المدارك ‏ في حمل : وهو يجزي ) 
على إرادة بيان إجزاء حج الصرورة عن غيره مطلقاً ‏ بقوله : « وفيه : 
أنه خلاف ظاهر قوله (ع ) : ولا بجري عنه ,٠‏ وخلاف قاعدة اقتضاء 
النهي الفساد . بل هو عند التأمل تفكياك في الخير يقطع بعدم إرادته ...2. 

ورا بستدل للمشهو ر: بأن اللام في قوله تعالى : ( ولله على الناس 
حج البيت ... » )٠6(‏ 2 لا كانت ظاهرة في الملك ٠‏ كانت الابة دالة 
على كون الحج مماوكا لله تعالى » وحينئذ لا بجو ز التصرف فيه بنحو لايكون 
مأذوناً فيه من قبل الله تمالى » فاذا حج عن غير و أو عن نفسه تطوءاً كان 
تصرفاً فيه بغير إذنه تعالى » فيكون باطلا . فان قلت : إذا كانت الادة 


. آل عران : لاة‎ )٠١١( 


جَ 1٠‏ ( من كان عليه حدجة الاسلام نحج عن غيره ) هخم7 - 
الشريفة دالة على الماكية لم ندل على الوجوب , وحيذئذ لا يكون واجيباً ؛ 
فلا وجه للاتيان به بقصد الوجوب . قات : مكن استفادة وجويه *ن 
دليل آخر غير الآية » مثل : مادل على أنه إحدى دعائم الاسلام الخمس(١١)‏ 
فيتعين الاتيان به بقصد الوجوب . فان قلت : يازم حينئذ الاتيان بقصد 
أداء المملوك » كا في وفاء الدبن . قات : إتما يلزم الاتيان بقصد وفاء 
الدين ‏ في صدق أداء الدين ‏ من جهة أن أداء المملوك ممككن أن يكون 
على وجه آخر ‏ وهذا المعنى لا يتأنى في المج . لأن حج الاسلام لايكون 
إلا ماوكا . فصد حج الاسلام كاف في كونه أداء للمملوك . 

نعم عكن الخدش في هذا الاستدلال : بأنه إتما يترتب عليه حرمة 
التصرف بالاتيان به على غير الوجه الخاص أو كان الملك للمنفعة الخاصة ٠‏ 
كنا في الأجير الخاص . أما لو كان المملوك ماقي الذمة ‏ كنا لو استأجره 
على عمل في ذمته ‏ لم يكن مانع من الفعل اغير المستأجر ‏ لأن الفعل اذارجي 
لا ينطبق عليه ماقي الذمة إلا بالقصد » فاذا لم يقصده لم ينطبق مالي الذمة 
عليه ولا يتحد معه كي يحرم التصرف فيه . نظير : مالو استأجره على صوم 
بوم بعينه عن زيد فصام ذلك اليوم عن عمروء م يكن مانع عن دة الصوم. 
وكذا لو نذر أن يصوم يوماً معينا» فان اانذر وإن كان يستوجب كون 
المنذؤر مملوكاً لله تعالى لكن. لا كان المماوك في الذمة لافي الخارج لم يكن 
مانع من صححة صوم ذلك اليوم إذا جاء به على غير وجه النذر . 

وأما ماورد في تبح الحلبي وغيره ؛ الواردين فيمن عجز عن المج 
وهو مستطيع ٠‏ المتضمنين الأمر باستنابة الصرورة الذي لا مال لهء الدالين 
على عدم جواز استنابة الصرورة إذا كان له ماله  )٠١(‏ وهو محل الكلام - 





)0 تقدم فى الصفحة الارلى من الكتاب الاشارة الى مصدره . 
(؟) راجم أول مسألة : ؟ من هذا الفصل . 


- كم5 - ( مسةمسك العروة الوثفى ) ج١١‏ 
عن عار ؛ وأما عدم الصحة فلا ٠‏ نعم ستفاد منها عدم 
إجزائه عن نفسه » فتردد صاحب المدارك بي مله . بل لايبعد 
الفتوى بالصحة » لكن لا يئرك الاحتياط . هذا كله اوتمكن 
من حج نفسه » وأما إذا لم يتمكن فلا إشكال في الجواز 
والصحة عن غيره )١(‏ . بل لاينبغى الاشكال في الصحة إذا 
كان لا يعلم بوجوب الحج عليه (؟) » لعدم علمه باستطاعته مالا . 


فراجع المسألة الثانية والسبعين . 

)١(‏ قال في الدروس : « ويشترط الخاو من حج واجب على النائب 
إلا أن يعجز عن الوصلة اليه . . . » . وبي المدارك : « فلو تعذر جازت 
الاستنابة » لجواز تأخير ذلك الواجب الفوري بالعجز عنه » ومبى جاز التأخير 
انتفى المانع من الاستنابة » كما هو ظاهر ... »2 . ويظهر ‏ من الجواهر 
وغعرها -المفروغية عن ذلك . لكن في المستند : «أنه خالف فيه بعضهم » 
ولا وجه له » . وفي كشف اللثام : عن ابن ادريس بطلان النيابة وإِنْلم 
يتمكن . إذا كان قد استقر الحج في ذمته. قال (ره) : « ولعله لاطلاق 
الأكثر ... 6 . لكن إطلاقهم ليس حجة . والعمدة : ديل المنع . 
والوجوه - المتقدمة في تقريب المنع ‏ مختص بصورة التمكن حتى النصوص 
عل تقدير اميتها » لأن المورد يدخل نحت إطلاق قوله (ع) : ١‏ إذالم 
بحد الصرورة ما بحج به عن نفسه » المذكور في الصحيحين . نعم مقتذضى 
الآبة ‏ لو تمت دلالتها ‏ عدم الفرق 2م ذكر الحلي . 

() العلم والجهل لالم يوجبا تبدلا في الحم الواقعي فالآدلة المتقدمة 


0 ( حج الصرورة عن عيره ) لاق؟ ‏ 


ازا يط شور وجري اح صن سمه قبس تين غيره 
أو تطوعاً )١(‏ . م على فرض صحة الحج عن الغير - ولو مع 
التمكن والعلم بوجوب الفورية - لو أجر نفسه لذلك ؛ فهسل 
الاجارة أيضا صحيحة » أو باطلة مع كون حجه صحيحاً عن 
الغر ؟ الظاهر بطلانها . وذلك لعدم قدرته شرعاً على للعمسل 
المستأجر عليه (5)»ء لأآن المفروض وجويه عن نفسه فوراً : 
وكونه صحيحاً على تقدير المخالفة لا ينفع في صحة الاجارة . 
على البطلان ‏ على تقدير عاميتها ‏ شاملة لغير العالم كالعالم ٠‏ فالنهي عن 

الضد . أو عدم الأمر بالضد ‏ وكذلك النصوص شاملة له . نعم الجهل 
مانع عن مبعدية المنهي عنه » فلا مانع من التهرب به ٠‏ فاذا كان الموجب 
للبطلان هو النهي عن الضد فهو لا يقتضي البطلان مع الأخهل للشبهة الموضوعية . 
أم| إذا كان المقتضي النصوص فلا فرق فيها بين الغالم والجاهل . 

)١(‏ هذا إذا كان قَاصراً . أما اذا كان مقصراً فالجهل لا منع عن 
مبعددة النهي الو اقعي . 

)١(‏ والقدرة على العمل شرط في سحة الاجارة » لأن مالا يكون 
مقدوراً لا يكون موضوعاً للمعاوضة » وأكلالمال بازائه. أكل للال بالباطل . 
وعدم القدرة في المقام وإن كان شرعياً لكنه مثل عدم القدرة عملا . 

وي حاشية بعض الأعاظم : و هذا تسايم منه بموجب البطلان واو 
تمرعاً عن الغير أو تطوعاً لنفسه ». وبشعر بذلك إلى ما سوق منه في الحاشية : 
من أن القدرة شرط في مشروعية المج » فع عدمه! تنتفي المشروعية . 
وفيه : ما عرفت : من أن القدرة شرط في مشروعية حج الاسلام» لافي 
حج التطوع ولا في التيرع عن غيره به . فلاحظ . 


4م17 - ( مستمساك العروة الوثتّى ) ج١٠‏ 
الله إذا حرم شيئاً حرم ثمنه 2)١(‏ وإن كانت الهرمة 
تبعية . فان قلت : ماالفرق بين المقام وبين المخالفة للشرط بي 
ضمن العقد (؟) » مع قولكم بالصحة هناك ؟ م إذا باعسه 
عبداً وشرط عليه أن يعتقه فياعه » حيث تقولون بصحة البيع 
ويكون للبائع خيار تخلف الشرط (") . 


)١(‏ وحيئذ بكو ن مانع آخر من ىحة الاجارة غير عدم القدرة» وهو 
المماوضة على الحرام » فان في حاق الاجارة المعاوضة بين الآجرة والمنفعة 
فاذا كانت حراماً لم تصلح للمعاوضة عليها . 

(0) لم يظهر توجه هذا الاشكال على ما ذكره: من بطلان الاجارة 
على الضد إذا وجب ضصده ء وإتما يمحسن توجهه لو كان الىكم هو صعة 
الاجارة على البيع إذا شرط العتق في المثال المذكور . فانه إذا شرط العتق 
فقد وجب بالشرط » فاذا استؤجر المشروط عليه على البيع » وقانا بصحة 
الاجارة كان الفرق بينهها غير ظاهر » فيحةاج إلى السؤال عن إبداء الفرق. 
وأما الحكم بصحة البيع لو اشترط الضد فقد تقدم منه مثله . وهو صحة التطوع 
بالج عن نفسه إذا وجب عليه حج الاسلام . 

وبالجملة : تقدم منه حكان . أحدها : أنه إذا وجب حج الاسلام 
فوجوبه لا يقتضئ. بطلان ضده . وثانيه) : أنه اذا وجب حج الاسلام لم نصح 
الاجارة على ا . ومثال شرط العتق وصحة البيع بئاسسب الأول» ولافرق 
بينها في الحك , ولا“يناسب الثاني كي يحتاج إلى إيداء الفرق بينهها في الحم. 

رم) قد تكرر في هذا الشرح : التعرض لأن الشرط في ضمن العقد 
بقتضي إثبات حق للمشروط له على المشروط عليه » فاذا اشترط عليه أن يعتقه 
فقَد صار له عليه أن يعتقه وملك عليه ذللك . ثم زقول : لما كان العتق المملوك 


ج ٠١‏ ( 6 إجارة من استقر عليه الحج للج عن غيره ) - 184 
«تعامَاً بالعبد وكان العبد موضوعاً له » فتارة : ,ؤ خم وجود العبد في ملكه 
.نحو شرط الواجب الذي يجوب عليه مخصيراه © اوأعبرس- : لخديل رتو 
شرط الوجوب الذي لا بحب عليه تحصيله . فان أخذ على النحو الأول لم 
بصح البيع » لأن القيد المذكور إذا أخذ قيداً في المملوك فقد ملك الشارط 
على المشروط بقّاء العبد على ملكية المشروط عليه إلى أن يتحةق العدّق منه 
وإذا ملك عليه بقاءه على ملكيته اقتضوى ذلك قصور سلطنته على بيعه ؛ 
لأنه تصرف في حق غيره . وإذا أخذ قيداً في المللك - يعني : يلك عليه 
العتتق إذا كان العبد باقياً في ملكه ‏ فهذا الملك لا يقتضي بَاء العبد في ماكه ٠‏ 
وإذا لم بقتض بقاءه في ملكه جاز للمشروط عليه إخراجه من ملكه با لبيع 
وغيرهء لعدم منافاته لق الشارط . وحيعذ يصح الميع »ولايكون من قبيل 
تخاف الشرط ء لأن الشرط المنوط بشيء [نما يكون انه بعدم حصوله مع 
حقق المنوط به » ولا يتحقق التخلف بعدم حصوله مع انتفاء المنوط به » 
فالجمع بين صحة البيع وخيار مخلف الشرط غير ممكن . وقد تقدم التعرض 
لنظير المسألة فما او نذر قراءة سورة فقرأ غيرها » أو نذر الصلاة جماعة 
فصلاها فرادى. وكذا لو نذر أن بصلى في المسجد فصلى في غيره ٠‏ فان 
النذر ‏ كم أشر نا اليه سابقاً - يقتضى ملكية المنذور » فيجري فيه الاحهالان 
المذكوران . ْ 

ثم إن الظاهر أن القيد المذكور أخذ على الندو الأول في المقام وفي 
الأمثلة المذكورة » ومقتضاه في المقام بطلان البيع ؛ وبي الأمثلة المذكورة - 
إذا وقع عمداً ‏ بطلان السورة » فتبطل الصلاة بالزيادة العمدية. وكذا 
بطلان الصلاة فرادى » أو في غير المسجد . +4رمة التصرف في ملك الغير 
وحقه » فان الملكية ‏ كما تقتضي قصور سلطنة غير المالك فيبطل تصرفه 
اذا كان موقوفاً على السلطنة » كالبيع ووه من التصرفات الاعتبارية ‏ تقتضي 


.4؟ ١‏ مسئمسات العروة الوتمى ( 8 0 
قات : الفرق أن في ذلك المقام المعاملة ‏ على تقدير صحتها ‏ 
مفوتة لاوجوب العمل بالشرط )١(‏ » فلا يكون العتق واجباً 
بعد البيع )١(‏ لعدم كونه مملوكاً له لاف المقام حيث أنا لو 
قلنا بصحة الاجارة لا سقط وجوب الحج عن نمسه فوراً 
فيلزم اجماع أمرين متنافيين فعلاً » فلا يمكن أن تكون 
الاجارة صحيحة وإن قلنا أن النهى التبعى لايوجب للبطلان . 
حرمة التصرف تكليفاً إذا كان التصرف عينياً » فيبطل إذا كان عادة . 
نعم إذا وقع سهواً لا يطل ؛ لكونه مصداقاً للمأمور بهء» وإتمسا بطل قُ 
صورة العمد لفوات العبادية » وهو غير حاصل في صورة السهو » فلا مانع 
من 
أصدوره عن غير الساطان : وبذلك اءتلملف المدام عن الأمغلة المذ كورة 6 


كوته . لاف ااتصرف الاعتباري فانه يبطل وإن كان عن مهو ؛ 


فلو نذر أن يعتق عبده لم يصح له بيعه ولو كان سهواً » فالقول بصحة 
البيع في المقام في غير محله . وكأن المصنف لا يرى أن الشرط يقتضي ملك 
المشروط اه للمشروط . وقد تقدم في موارد من هذا الشرح : أن التحقيق 
أنه يقتضي ذلك ,2 وكذلك النذر . 

)١(‏ لو فرض أنها غير مفوتة أيضاً لامانع من صحتها إذا لم نكن 
القدرة شر طا فيها » فن كان مديوناً وطالبه الدائن » وكان لا تملك أ كبر 
ن مقدار الدين ٠‏ جاز له أن يبيع أو يشيري بالذمة ثم يفي وإن فاته وفاء 


الدين , رظهر ذلك كن مراجعة كاتهم في أحكام المفلس قبل الحم عامه بالجر. 
(0) تمل أن يكون مراده أنه غير واجب لانتفاء ملاكه بأخذ بقاء 


تن 


العبد على و شرط الوجوب . وم#تمل أن يكون مراده السقوط بعد 
لذو ت من جهة العجزر : الكن الثاني إِ 5 يم أو صح البيع ٠‏ لكنه لابصح 
(4> ل الساطنة عايه 6 فلك ءجر من الو اجب 6 وله سقط ودجو 4 1 


جَ ٠‏ ( الاجارة لمج عن الغير مع العجز عن الج لنفسه #4١  )‏ - 
فالبطلان من جهة عدم القدرة على العمل »)١(‏ لا لأجل انمي 
عن الاجارة . نعم أولم يكن متمكناً من الج عن نفسه يجوز 
إه أن يؤجر نفسه للحج عن غيره (١).وإت‏ تمكن بعد الا'جارة 


)١(‏ وقد عرفت أن بطلان البيع من جهة عدم السلطنة ٠‏ لأن الظاهر 
أن الفيد مأخوذ على نحو شرط الواجب لاعلى نهو شرط الوجوب . 

والذي يتحصل مما ذكرنا أمور : الأول : أن النذر والشرط يقتضيان 
ملك المنذور والمشروط . الثاني : أن التصرف اانائي يكون عينياً ‏ تارة - 
واعتبارياً أخرى . الثالث : أن الملكية هاأثر وضعي - وهو قصور سلطنة 
غير الالاكث - وتكليفي ٠‏ وهو حرمة تصرف غير امالك . الرابسع : أن 
الموضوع ‏ الذي يؤخف قيداً للمنذور والمشرزوط ‏ تارة : يؤخك بنحو 
شرط الوجوب » وأخرى : بنحو شرط الواجب . الخامش : أنه إذا 
أخذ على النحو الأول لامانع من التصرف المناني مها كان . السادس : أنه 
إذا أخذ على النحو الثاني منع من التصرف الاءتباري » فيبطل مطلقاً » 
وحرم التصرف العيني . فيبطل إذا كان عبادة وكان عمداً » ولا يبطل إذا 
كان سهواً ٠‏ لكونه لا خطل في ذائه لمطابقته للمأمور به ٠‏ ولا في عباديته 
لآنه جيء به على وجه العبادة من دون ما يقتضي خلاف ذلك . السابع : 
أن الظاهر أن القيد مأخوذ ‏ في المثال المذكور في المئن . والأمفلة التى 
ذكرناها في النذر ‏ من قبيل شرط الواجب لاشرط الوجوب »ء فلا 575 
ما بنافيه إذا كان اعتيارياً كالبيع » ويحرم إذا كان عينياً » فيبطل إذا كان 
عبادة وقد وقم عمداً . 

(6) لانتفاء المانع - وهو عدم القدرة ‏ لانتفاء مقتضيه ‏ وهو الأمر 
محج. الاسلام بالعجز عنه . 


ٍ عن الج عن نمسه 008 إحجارته )١(‏ . بل لا يبعد صحتها 
لو لم ولم يعلم باستطاعته 2)١(‏ و 0 بفورية الج عن نفسه (”) 
فأجر نفسه لانياية و يتذكر الى أن فات محل استدراك الج 
عن نفسه . ك5 بعد الوا » أو 2 أثناء الأعمال . 
5 لا إشكال قُ أن حجه عن الغير لا يكفيه عن ننمسه 
بل إما باطل ‏ كما عن المشهور - أو صحيح يمن وى عنه ) 
5 قويناه . وكذا أو حج تطوعاً لا بجزيه عن حجة الاسلام 
2 للصورة المفروضة » بل إما باطل » أو صحيعح ويبقى عليه 
حءدة يد . تا عن الشيخ : من أنه يقع عن حجة حجة الاسلام )5( 
لاوجه له . إذ الانقلاب القهري لا دليل عليه . ودعوى: أن 
حفيقة الج واحدة » والممفروض اتتيانه بقصد (آأقّربة 5 فهو 
منطبق على ماعليه من حجة الاسلام . مدفوعة : بأن وحدة 
لضقة دي بعد كون المطلوب هو الاتيان بقصد ما عليه (ه). 
و شكل : بأن نخدد القدرة يكشف عن عسددم الهدرة من أول الأمر . 
فيكشف عن بطلان الاجارة . نعم إذا كان نجدد القدرة مال الاجارة لم 
يقدح الاجارة » إذ لا يكون الشيء علة لعدمه . 
(؟) لأن الرخصة الخاصاة له بالجهل كافية في حصول القدرة على العمل. 
(6) إلا إذا كان مقصراً » فانه لا رخصة له حينئذ . 
(؟) تقدمت حكايته عن المبسوط . وفي الخلاف وافق المشهور . 
(0) يظهر منه : أن القصد ديل في المطاوب . وهو غير ظاهر » 
فان المطلوب بالأمر الوجوني غير المطلوب بالأمر الاستحبابي ٠‏ ولو كان 


ج 01١‏ ( عدماجزاء الهج التطوعي عن حجة الاسلام ) ؟*5م ‏ 

وليس المقام من باب التداخل بالاجاع ٠‏ كيف والا أزم 
كفاية الج عن الغير أيضا عن حجة الاسلام ؟ )١(‏ بل لايد 
من ت:عدد الامتثال مع تعدد الأمر وجوياآً نكا 3 أو مع تعدد 
الواجبين . وكذا ليس المراد من حجة الاسلام الحسج الأول 
5 بأي عنوان كان ١‏ كم 5 صلاة لاأتحبة (9) » وصوم 
الاعتكاف . فلا وجه لا قاله للشيخ ( قده ) أصلا” . نعم لو 
نوى الأمر المتوجه إليه فعلا » ونخيل أنه أمر ندبي غفلة عن 
كونه مستطيعاً : أمكن القول بكفايته عن حب : الاسلام / 
لكنه خارج عما قاله الشيخ : 9 إذا كان لأواجب عليه حجاً 





واحداً لانطبق أحدهها على الآخر ٠‏ فيكو ن المأني به مصداقاً لها ركاف لي 
حصول الامتثال لآمرهما ‏ سواء نوى به حج الاسلام أم ذوى به التطوع ‏ 
وَل يلعزم به الشيخ . كا أن لازمه : أن من لم يكن مستطيعاً فتطوع م 
يجب عليه الحج بعد ذلك إذا استطاع . إلا أن يقال : مقتضى إطسلاق 
الاية وجوبه ثانياً إذا استطاع » ولا يناي ذلك وحلة الْةَيقة ووحدة 
الخصوصيات . فتأمل . 

)١(‏ هذا اللزوم غير ظاهر » لامكان التفكيك بين الموردين - في 
التداخل وعدمه - بعد أن كان على خلاف الأصل . ولاسها مع الاختلاف 
بالأصائة والنيابة . 

(؟) كا تقدم ذللك في المسألة السادسة والخمسين » وتقدم منه خلاف ذلاك. 

() فانها تنطبق على كل صلاة صلاها من دخيل المسجد ولو كانت 
فريضة أو ذافلة بعنوان خاص . وكذلك الصوم اللازم في الاعتكاف. فانه 
يصح ولو كان الصوم لرءضان أو قضائه أو غير ذلك . 


745 - ( مستمسك العروة الوثقى ) 1 
نذريا أو غيره » وكان وجوبه فورياً» فحاله ما ذكرنا في حجة 
مادم )١(‏ من عدم جواز حج غيره ) وأنه لو حسج صح 

اولا » وغير ذلك من التفاصيل المذكورة محسب القاعدة . 


مل 
ف الي الواءب باائز والصرر ذالبين 


ويشترط في انعقادها : الباوع والعقل » والقتصد » 


)١(‏ كما نص على ذلك غير واحد . وهو إما يتم لو كان عدم صمة 
غير خبج الاسلام في السألة السابقة من جهة أن الأمر بحج الاسلام بمنع 





من مشروعية غيره 6 أو من إمكان العيد رعمره : أما إذا كان من جهة 
الختصوص فالتعدي عن موردها وهو يم الاسلام 2 غير ظاهر 5 فأدلة 
المنع ليست كلها مطردة في المقاممن . 


فهمل 
الكلام إما خير وهو ما يقصد به الحكاية عن واقع يطابقه فيكون 


صدقا 6 أولا يطابقه فيكون كذباً - وإما انشاء ؛) وهو ماللا ب#قصد به 
الحكابة . والثاني إما إيقاع أو عقد »أو غيرهها . فان قصد به إنشاء 


ج 1١‏ (اعتبار البلوغ في انعقاد النذر والعهد واليمين )2 ه96 
والاختيار . فلا تنعقد من الصبي وإن بلغ عشراً وقلنا بصحة 
عبادانه وشرعيتها » لرفع قم أو جموانننت عنه .)١(‏ وكذا لاتصح 
أمر اعتباري ‏ مثل الزوجية والبيعية ونحوهها ‏ فهو عقد أو ايقاع » وإن 
لم بقصد به ذلك فهو غيرهما. فالنذر لا كان المتقصود به مملياث الله سبحانه 
كما عرفت ذلك مراراً ولا يحتاج إلى القبول فهو من الايتماع : ومثله 
العهد » فانه يقصد به امجاد المعاهدة . وأما اليمين فهو وعد وليس من 
الخير في شيء ٠»‏ إذ لم يقصد به الحكاية » وإتما قصد به إيقاع مضمونه في 
المستقبل ادعاء » فاذا لم يقع كان خلفاً في الوعد » وهو قبيح » لاأنه 
كذب . وكذلك الوعيد فاذا ١‏ يمع كان خلفاً ؛ وهو حدسن »© لا أنه كذب 2 
وبظهر من ذلك أن اليمين ليس من سنخ النذر والعهد » فانهها من الايقاع 
وهو من الوعد . هذا ولا إشكال في وجوب العمل بالجميع » وأن الفتها 
تستوجب الكفارة » كما هو موضح في أبوابها . فلاحظ . 

» يشير بهذا إلى حديث : « رفع القلم عن الصبي حتى يتل‎ )١( 
وقد اشتهر‎ . )١5( وعن النائم حتى يستيقظ ؛‎ ٠ وعن انخنون حتى يفيق‎ 
, الاستدلال به على نفي سيبية الأسباب إذا كانت صادرة من الصبي » عقّداً‎ 
أو ايقاعاً - كالنذر والعهد  أو غيرهها » كاليمين . والاشكال فيه ظاهرء‎ 
فان نفي الوجوب في العةّد والاباع أعم من ترتب المضمون » والذا يصح‎ 
من اولي ويترتب مضمونه وإن لم بجب على الصبي الوفاء به . كما أن ذفي‎ 
الوجووب في حال الصبا  في غير الايقّاع والعقد  لا يةتضي نفي الوجوب‎ 
. بعد الباوغ . فالعمدة في نفي السببية : هو الاجاع‎ 

ومن ذلك يظهر للك الاشكال في الاستدلال به في المحذون » ويحديث : 





)١8(‏ المعتبر : المقدءة الاولى من كتاب الحج صفحة : 17" وقد تقدم فى اول فصل شرائط 
وجرب حجة الاسلام . 


جر 4 + ( مستمسك العروة الوثقى) ج١١‏ 
والأقوى صحتها من الكافر : وفاقاً للمشهور ُ اليمين 6 
خلافاً لبعض )١(‏ » وخلافاً المشهور في النذر (”) » وفاقاً 
لبعض . وذكروا في وجه الفرق : عدم اعتبار قصد القربة في 
اليمين واعتباره في النذر (4) » ولا تتحقق القربة في الكافر . 
رفع التسعة في الغافل والساهي )٠١(‏ . نعم انتفاء القصد فيها بقتضي عدم 
زرتب الأثر 2 لخروجها عن موضوع 50 . وأما الاكراه فيدل علىعدم 
ترئب الأثر فيه ما ورد في طلاق اكره احيث تضمن عدم صحته ؛ مستدلا” 
محديث رفع الاكراه )5١(‏ . 

() حكاه في الجواهر عن الشيخ وأتباعه وأكثر المتأخرين .* 

(؟) حكاه فى الشرائع عن الشرسخ في الالاف , وحكي أيضاً عن 
ابن إدريس ٠‏ 

ر") بل فى الجواهر : « لاأجد خلافاً في عدم ته يعني : النذر 
من الكافر ‏ بين أساطين الأصماب . كما اءترف به في الرياض . وحكى 
عزسيد المدارك التأمل فيه وكذا عن الكفاية ‏ وحكي عن الرياض : أنه 
لا محلو من قوة » إن لم يكن الاجاع على خلافه ‏ يم هو الظاهر - إِذْمم 
أر مالفا سواههم| ( بعنى : سيد المدارك وصاحب الكفاية ) من الأصذاب ». 

(1) قال فى ال* شرائع في مبحث النذر : ١‏ يشعر ديم الصيغة نية القربة » 
فلو قصد منع نفسه بالنذر ‏ لالله ‏ لم يتعقد . . . ثم قال بعد ذلك : 
وأما متعلق النذر فضابطه : أن يكون طاعة لله تعالى مقدوراً . . 20١‏ . 
وقد ادعى في الجواهر : الاجاع ب#سميه علل الحم المذكور . وكذلاك 


اا 200 
)١٠(‏ الوسائل باب. .من ابواب جهاد النفس حديث 54١:‏ . 
(٠؟)‏ الوسائل باب : ؟١‏ من أبواب اليمين حديث : ؟١‏ . 


ج١0‏ ( عدم اعتبار القربة في النذر ) 58419 - 
وفيه أولا : أن القربة لا تعتر قُ النذرء» بل هو مكروه )١(‏ »© 


غيره » ولكن اختلفوا في المراد مه ء فاستظهر في المسالك : أن المراد 
جعل شيء لله تعالى في مقابل جعل شيء لغيره ٠‏ أو جعل شيء من دون 
ذكر أنه له تعالى أو لغيره ؛ وجدعله أصعح الوجهين . ورا يستفاد من عيارة 
الدروس ٠‏ حيث قال : « وهل بشترط فيه القربة للصيغة » أو يكفي 
التقرب في الصيغة ؟ الأقرب الثاني .٠‏ وفي الجواهر جعل المراد منه رجحان 
المنذور » وكونه عبادة في مقابل نذر المباح . وتمل : أن يكون المراد 
في مقابل النذر شكراً على المعصية أو زجراً عن الطاعة . وصريح الشرائع 
خلاف ذلك كله , بل هو بممعبى كون الايماع النذري واقعاً على وجه 
العبادة ‏ مما لم بقم عليه دليل ٠‏ ويةقتضي بطلان النذر اذا كان المقصود مده 
اازجر عماهو مبغوض لناذر » وهو خلاف إطلاق الأدلة . وأما الاحهالات 
الأخر فكلها صحرحة في نفسها , غير أنها خلاف ظاهر عبارة الشرائسع 
وتحوها » فلا ينبغي حملها عليها . 

هذا وفي الدروس : « ويصح ( يعني : اليمين ) من الكافر وإن لم 
يصح نذره » لأن القربة مرادة هناك دون هذا . ولو قلنا بانعقاد نذر 
المباح أشكل الفرق . . . » . وظاهر العبارة : اعتبار القربة بالمعنى الذي 
ذكره في الجواهر . لا بالمعنى الذي ا<تمل من عيارته الساةة . 

)١(‏ قال فيالجواهر : « لا إشكال في اعتبار نية القربة فيه . لكن لا على 
معنى قصد الامتثال بابقاعه ‏ كغيره من العبادات ابي تعاق الأمر بامجادها 
على جهة الوجوب أو الندب ‏ ضرورة عدم الأمر به » بل ظاهر موثق 
اسماق بن عمار كراهة إيقاعه » قال : « قلت لأني عبدالله ( ع ) : إني 
جعلت على نفسبي شكراً لله تعالى ركعتين . ٠‏ . إلى أن قال (ع) : إني 


ظ داىة ‏ ( مستمساث العروة الوثقى ) 1 
وإنما تعقر في متعلقه . حيث أن اللازم دونه راجحا شرعاً .)١(‏ 


لأكره الامجاب أن يوجب الرجل على نفسه . . . »© )٠١(‏ . 

)١(‏ على المشهور ٠‏ والعمدة فيه : أن اللام في قول الناذر : «لله 
علي » - سواء كانت للملك والظرف مستقر » أم للغاية والظرف لغو متعلق 
باليزمت محذوفاً ‏ تقتضي كونه محبوباً لله تعالى ‏ ولو للعنوان التأخري - 
فان مالا يكون محبوباً للمرء لا يكون مماوكاً له عند العقلاء » ولا يصح 
الالعزام به لأجله . فيصح أن تقول : « زيد ملك على عمرو أن يكرمه»؛؛ 
ولا يصح تقول : « ملك عليه أن يهيئه 6 . كم لا يصح أن تقول : ١‏ اليزمت 
لزيد أن أهينه » ٠.‏ ويصح أن تقول : «١‏ العزمت لزيد أن أكرمه »وهو 
من الواضحات . مضافاً الى بعض النصوص » مثل يح الكثاني : 
وسألت أنا عببالله (ع) عن رجل قال : علي نذر . قال (ع) انمع 
النذر بشيء حتى يسمى لله شيئاً » صياما » أو صدقة » أو هدبآًء أو 
حجاً » )١(‏ . وقريب منه غيره . 

ومن ذلك يشكل ماني الدروس : من جواز نذفر المباح « لرواية 
امسن بن علي عن أن الممسن (ع ) : و في جارية حلف منها بيمين ١‏ 
ذقَال : لله علي أن لا أبيعها . فقال (ع ) : فلله بنذرك » . وفيه 
دقيقة . . . © . وبشير بذلك إلى مارواه المزنطي عن امسن بن علي عن 
أي اوسن (ع) : وقلت له : إن لي جارية ليس فا مي مكان ولا 
ذاحية » وهي تمل الثمن » إلا أني كنت حافت فيها بيمين »2 فقلت : 
لل علي أن لا أبيعها أبداً » ولي إلى نها حاجة مع تحُفيف الم ئة . فقال (ع) : 





. ١ : الوسائل جاب :.+ من أبواب النذر حديث‎ )١١( 
. 5: من ابواب النذر حديث‎ ١ : الوسائل باب‎ )؟٠(‎ 


ج١١‏ ( اتعقاد النذر وشبهه من ااكافر ) 4ه" 
وثانياً : أن متعلق اليمين أيضاً قد يكون من العبادات )١(‏ . 
وثالثاً : أنه يمكن قصل المربة من الكافر أيفا (؟) .ودعوى 
عدم إمكان إتيانه للعبادات لاشتراطها بالاسلام مدفوعة : 
بامكان إسلامه ثم إتيانه » فهو مقدور لمقدورية مقدمته . فيبجب 
عليه حال كفره كسائر الواجبات ». ويعاقب على مخالفته » 
وترتب عليها وجؤب الكفارة : فيعاقب على تركها أيضاً : 
وإن أسلم صلم إن أنى به » ويجب عليه الكفارة لو خالف . 
لله بقولك له » )٠١(‏ . لككن الظاهر من الرواية أن السؤال فيها عن 
جواز رفع اليد عن النذر الصحيح للطوارىء المذكورة » لاعن صحة 
النذر في نفسه إذا لم يكن متعلقه راجحاً » فلا تدل على خلاف ما ذكرناه 
مع أنها صعيقة الس » غير مجبورة بعمل . ومثاه مر محبى بن ألي العلاء 
عن أني عبدالله (ع) عن أبيه (ع) : «٠‏ إن امرأة نذرت أن تقاد مزمومة 
بزمام في أنفها ٠‏ فوقع بعير فخرم أنفها ٠‏ فأتت علياً (ع) مخاصم فأبطله . 
فقال (ع ) : إما نذرت لله » (8؟). فانه ‏ أيضا ‏ وارد في غير ماين 
فيه . فالبئاء ماذكرنا ‏ من ازوم رجحان المنذور شرعاً ‏ متعين . 

)١(‏ هذا الاشكال مع الاشكال الأول لا يتواردان على أمر واحدء 
فان الاشكال الأول مبني على أن مرادهم اعتبار القربة في نفس إيةساع 
النذر . وهذا الاشكال مبني على اعتبارها في «تعلقه . 

(؟) هذا بناء على أن المراد قصده التقرب إلى الله تعالى . أما إذا 
كن المراد وقوعه على محو يككون مقرباً فلا ينم ء لعدم صلاحية الكافر 
للنتقرب بفعله . ك5 ذكره في الجواهر وغيرها . 


. ١١ : من ابواب النذر حديث‎ ١7 الوسائل باب:‎ )١( 
. 2 : من ابواب النذر حديث‎ ١7 : (8؟) الومائل باب‎ 


ل الير 35 ( مستمسلك العروة الوثقى ) 006 


نعم لو خخالف وهو كافر » وتعلق به الكفارة فأسلم » لا يبعد 
دعوى سقوطها عنه 5 قيل )١(‏ . 
( مسألة ١‏ ) : ذهب جاعة () إلى أنه يشترط في 

)١(‏ وقد ذكر في. الشرائع : أنه لو نذر الكافر فأسلم استحب له 
الوفاء . ومثله بي الدروس . وي الجواهر : « يما صرح به غير واحد؛. 
لكن هذا الكلام ‏ من الشرائيع والدروس - مبني على ماذكراه» من 
عدم صحته من الكافر » لابناء على صحته اعهّاداً على حديث الجب .)1١١(‏ 

وكيف كان فدعوى الانصراف غير بعيدة » فان الذي ينسبق إلى الذهن 
إرادة الجب عن الأمور التي يقتضيها الكفر » واذلك لا يجري في الديون 
الراجعة الى الناس ٠.‏ اللهم إلا أن يكون ذلك من جهة 7 وم لاف الامتئان 
قِ حق غيره » والظاهر من للودرث 5 حددثُ امتذاللي ؛ فلا يجري إذا 
ازم منه خلاف الامتنان . اللهم إلا أن يقال : إنه امتناني بالاضافة الى 
الكافر نفسه , لا مطلقاً » ولذلك ورد الحديث في القتل الذي صدر من 
المغرة بن شعبة (50) . فلاحظ موارد الحديث . اللهم إلا أن يقال : 
القتل الصادر بن المغيرة قل لمهدور الدم والمال . 

والانصاف أن ظاهر الحديث الامتنان على الكافر بنحو لا يوجب 
خلاف الامتنان في حق المسلم ٠‏ وانصرافه إلى خمصوص ماكان يقتضي 
الكفر » فديون ااناس لا يشملها من وجهين . وقد تعرضنا للكلام في الحديث 
في مبحث وجوب الزكاة على الكافر ٠‏ 

(؟) ذكر ذلاك في الدروس » لكدن في كفارة اليمين ؛ ولا ببعد أن 
ستفاد منه كفارة النذر . فلاحظ . 

(م) حكاه في الرياض عن الارشاد والمسالك » واختاره ٠‏ 


000000 ااا يبب 00101111 


ج١٠‏ ( بممن المملوك والزوجة وااواد ) 1 
انعماد لليمين من المملوك إذن المولى ٠‏ وفي انعقاده من الزوجة 
إذن الزوج » وي انعقاده من الولد إذن الوللد .. لقوله (ع) : 
« لايمين لولد مع والده .» ولا للزوجة مع زوجهاء ولا 
للمملوك مع مولاه ) )١(‏ »© فلو حاف حل هؤلاء بدو نالاذن 
لم ينعقد . وظاهرهم اعتبار الاذن السابق » فلا تكفي الاجازة 
بعده )١(‏ . مع أنه من الايمقاعات وادعى الاتفاق على عدم 
جريان الفضولية فيها (8) . وإنكان يمكن دعوى : أن القدر 
المتيقن من الاتفاق ما إذا وقع الايتماع على مال الغعر - مثل : 
للطلاق » وللعتق » ونحوه| ‏ لامثل المقام ما كان في مال نفسه 
)١(‏ رواه منصور بن حازم في الصحيح - عن أني عبدالشه (ع) قال: 
« قال رسول الله (ص) : لا مين للولد مع والدءه ٠‏ ولا للمماوك مع مولاء 
ولا للمرأة مع زوجها . ولا نذر في معصية . ولا بمين في قطيعة )٠8(‏ . 
ورواه القداح عن أبي عبدالله (ع ) قال : « لا عين لولد مع والده ء ولا لامرأة 
مع زوجها ؛ ولا للمماوك مع سسيده6(١؟)‏ . وفي خير أنس في وصية التي (ص) 
لعل (ع) : «ولا عين اول د مع والده ٠‏ ولا" لامرأة مع زوجها 2 ولا 
للعيد مع مولاه )» )5١(‏ . 
(') فان الظاهر من الاذن المذكور في كلامهم ذلك , إذ اللاحق 
لا يسمى إذناً » بل يسمى إجازة وامضاء . 
(؟) عن غاية المرام : الاتفاق .على بطلان [:اع الفضولي و لو مع الاجازة . 
)١(‏ الوسائل باب : ٠١‏ من أبواب اليمين حديث: ؟ . 


(؟) الوسائل باب : ٠١‏ من ابواب اليمين حديث : ١‏ . 
(؟) الوسائل باب : ٠١‏ منابواب اليمين حديث : ؟ . 


0 ( مستمسلك العروة الوثقى ) ج١٠‏ 
السابق واللاحق . خصوصاً إذا قلنا : إن الفضولي على القاعدة . 
وذهب جاعة إلى أنه لايشترط الاذن في الانعقاد » لكن 
للمذكورين حل يمين الجهاعة إذا لم يكن مسبوقاً بنهي أو 
اذن )١(‏ » بدعوى : أن المنساق من الخير المذكور ونحوه : 
أنه ليس للجاعة المذ كورة يمين مع معارض.ة المولى أو الأب 
أو الزوج () . ولازمه : جواز حلهم له » وعدم وجوب 

)١(‏ م6 قُ عتق الراهن العين المرهونة ؛ فان المعروف بينهم الصحة مع 
الاجازة . وما عن بعض : من القول بالبطلان محتمل أن يكون من جهة 
بنائه على بطلان الفضولي حتى لو كان عقداً . أو لاختصاص كلامه بصورة عدم 
الاجازة .. فتأمل . وما في عتق المفاس عبده بدون إذن الديان » فقد اختار 
حماءة حته باجازة الديان . بل الظاهر أن المقام لا حدق فيه للغيرء بل مجرد 
الحم باعتبار رضاه , فلا يرتيط باب الفضولي في العقد أو الايقاع , 
والمدار فيه على دليل اعتبار الرضا من حيث شموله للاحق وعدمه . 

(؟) نسبه في الرياض إلى الأكثر » وعن المسالك والمفاتيح : تسبته 
إلى المشهور . 


(6) هذه الدعوى ادعأها فق الجواهر . وهي 


غير بعيدة » إذ لو كان 
المراد أن وجود الوالد مانع - كا يقتضيه الجمود على ما نحت العبارة ‏ كان 
قوله : 0 مع والببه » زائداً . وكذا قوله : ومع زوجها )و١‏ مع سيده ) 
إذ الولد لابد أن يكون له والد » وكذا الزوجة والعبد لابد أن يكون لما 
زوج وسيد » فذكر الوالد والزوج وااسيد لابد أن يكون علاحظة المعارضة 


والمانعة 5 ولعأه واضح 8 


ج١٠‏ ( بمين المملوك والزوجة والولد ) ان - 
لعمل به مع عدم رضاهم به . وعلى هذا فسع النهي السابق 
لا ينعد © ومع الآاذن يلزم ؛ ومع عدمه)| بنعقد , وهم حله . 
ولا سعد قوة هذا القول . مع أن المقدر ‏ كم يمكن أن يكون 
هو للوجود ‏ يمكن أن يكون هو المنع والمعارضة » أي : 
لايممين مع منع المولى مثلا )١(‏ . شع عدم الظهور بي الثاني 
لاأقل من الاجال » والقدر المتيقن هو عدم الصحة معالمعارضة 
والنهي ٠‏ بعد كون مقتضى العمومات الصحة واللزوم . ثم إن 
جواز الحل - أو التوقف على الاذن ‏ ليس في اليمين بما هو 
بمين مطلقاً ‏ كما هو ظاهر كلاتهم ‏ بل إنا هو فيا :كان المتعلق 
منافياً لحق المولى أو الزوج » وكان ما يجب فيه طاعة للوالد 
إذا أمر أو نهى . وأما مالم يكن كذلك فسلا (5) »كم إذا 
حلف المملوك أن نحج إذا أعتقه المولى أو حلفت الزوجة أن 

)١(‏ هذه الدعوى - أيضاً ‏ ذكرها في المواشرع» قال في الرد قل 
الرياض : ١‏ وثانياً : أنه قد يقال : إن ظاهر قوله (ع) : « مع والده » نفيها 
مع معارضة الوالد » إذ تقدير وجوده ليس أولى من تقدير معارضته » بل 
هذا أولى لاشهرة والعمومات ...4؛. وفيه : ان الاسم الموضوع للماهية إما 
أن يراد به نفس الماهية الني هي موضوع الوجود والعدم ٠أو‏ نفس الوجود . 
فان أريد به نفس الماهية في المقام تعين تقدير الوجود » وإن أريد الماهية 
الموجودة لم #تج الى تقدير » بل هو ممتنع إذ لا وجود للوجود ؛ وعند الدوران 
بتعين الثاني مقتضى الأصل . وحينئذ لا مقتضي لتقدير المعارضة » والأصل 
عدمه . مع أن الشهرة لا تصاح اتعيين الظهور . 

(؟) هذه الدعوى ذكرها في الجواهر ٠‏ وتبعه عليها المصنف (ره). 


0 ( مستمساث العر وةالوثتمى ) ج١١‏ 
الليل مع عدم كونها منافية لق المولى أو حق الاستمتاع من 
الزوجة » أو حاف الولد أن يقرأ كل دوم جزءاً من لأمران» 
أو نحو ذلك مما ليجب طاعتهم فيها للمذ كورين » فلا مانسع 
من اذعقاده . وهذا هو المنساق من الأخبار » فلو حلف الولد 
أن حج إذا استصحبه الوالد إلى مكة ‏ مثلا” . لامانسع من 
انعقاده » وهكذا بالنسبة الى الممملوك والزوجة . فالمراد من 
الاخبار : أنه ليس لهم أن يوجبوا على أنفسهم باليمين ما يكون 
منافياً دق المذكورين . ولذا استثنى بعضهم الحلف على فعل 
إرادة الواد وتّر كه إرادة الوالد » وليس المراد مجرد نهي الوالد عن اليمين... ؛ . 
فالمعارضة ‏ التي تقدم أنها المنساقة من النصوص - المعارضة في فعل المنذور 
وتركه ‏ بأن نذر الولد فعله وبره الوالد تركه وبالعكس لاي نفس 
ايقاع اليمين ؛ بأن بريد الولد الايقاع 0 الوالد ترك الاياع . وما 
ذكره (ره) ‏ ”م أنه مالف لظاهر كلانهم مالف اظاهر النخصوص » 
إذ المذكور في الحديث اليمين فهو مورد المعارضة . لاالمحارف عليه » كي 
حتمل أنه مورد المعارضة وبحمل الكلام عليه . 

مع أنه على هذا لا يكون حكماً تأسيسياً » فان اليمين على تضييع 
حقوق الناس باطلة » يما يستفاد مما ورد : « لا بمين في المعصية ؛ 2)٠١(‏ 
فتكون هذه الروايات مؤكدة له . ولا مختص بالزوجة مع زوجها » فانه 
أرضاً لا عين لازوج مع زوجته ‏ بهذا المءني. الذي ذكره المصنف (ره) ‏ 


. من ابواب اليمين‎ ١١ : الوسائل باب‎ )١٠( 


6 ( مين الولد واازوجة والمماوك ) دهمء# ا 
الواجب أو ترك القبيح وحكم بالانعقاد فيها )١(‏ »© واو كان 


المراد اليمين بما هو يمين لم يكن وحه لهذا الاستثناء (؟) . 


ولا مين لكل أحد مع من له المق ؛ كالراهن مم المرتهن ٠‏ والمفلس مع 
غربمهء وغيرهم ممن لحم الحقوق . وحمل الروايات على هذا المعوى من أبعد 
البعيد » كا هو ظاهر . 

)١(‏ قال ف الشرائع : « ولا تنعقد من الواد مع والده إلا مع إذنه» 
وكذا بمين المرأة والمملوك . إلا أن يكون اليمين في فعل واجب أو ترك 
قبيح 6 . ووه : ماقي غيره . وي الجواهر : جعل الاسةةاء المذكور 
شاهداً ا ادعاه حسما بينه المصنف ( ره) . وف الرياض : « وممكن أن يوجه 
كلام الجراعة ما لا يناي ماذكرناه» بأن يراد من الاحلال : جواز الأمر 
بنرك ما حلف على فعاه أو فعل ما حلف على تركه » ونفي جواز الاحلال 
بهذا المعنى لا يناي عدم انعقاد اليمين أصلا » . وما ذكره (ره) لا يلو من 
إشكال , لأن الحل بهذا المعبى ‏ مع أنه خلاف الظاهر ‏ لا يرفع الاشكال 
في العبارة الي كاك الاستئناء فيها من جواز الحل » لا فها كان الاستثناء 
من عدم الانعماد بدون الاذنء إذ الاستثناء فيها يقتضي الانعقاد في المستثى 
فيرجع الاشكال . 

(0) أقول : لايتوجه الاستثناء على كلا القولين » لأنه لو بنى على 
ماذكره في المتن لم يكن للاقتصار في الاستثناء على ما كان في فعل الواجب 
وترك ارام وجه » بل كان اللازم استثئناء مطلق «الم يكن فيه تفويت حق الغير 
وإن لى يكن على ترك حرام أو فعلواجب كالأمور الى ذكرها في المتن ‏ 
فان اليمين فيها أيضاً مستئنى من عدم الانعقاد بدون الاذن ٠‏ ولا وجسه 
للاقتصار في الاستثناء على الموردين المذكورين . فالاستئناء يتوجه عليه 
الاشكال على كل من القولين » فلا يصلح قرينة على أحدهها . 


3 الراك ( مستمسك العروة الوثى ) ج١١‏ ظ 
هذا كله في لليمين » وأما للنذر فالمشهور يينهم أنه 
كاليمين في المملو ك والروجة ؛ وألدق بعضهم بها للولد أيضاً )١(‏ . 
وهو مشكل » لعدم الدليل عليه - خصوصاً في الولد ‏ إلا. 
للقياس على اليمين 2 بدعوى : تنقيح المااط . وهو ممنوع . أو 
بدعوى : : أن المراد و لليمن 2 الأخبار ما يشمل للنذرء 
لاطلاقه عليه في جملة من الأخبار » منها : خيران 5 كلام 
الامام ( ع ) (9) . ومنها : أخبار في كلام للراوي (") 

)١(‏ حكى ذلك عن الارشاد والدروس ٠‏ بل حكاه في الرياض عن 
حملة من كتب العلامة . وعن السبد في شرح النافع : الاقتصار على المماوك 
واستظهر أيضاً من المسالاك . 

(0) أحدهها : موثق سماعة : « إما اليمين الواجبة ‏ البى يذبغي لصاحبما 
أن يفي بها .ما جعل لله تعالى عليه في الشكر إن هو عافاه من مرضهء 
أو عافاه من أمر يّافه » أو رد عليه مالهء أو رده من سفره » أو رزقه 
رزقاً » ذقال : لله على كذا و كذا شكراً » فهذا الواجب على صاحبه ... » )٠١(‏ . 
وثانيها + شير السندي دن مد عن أي مدا ع 0 : وقلت له: 
جعلت على نفسي مشياً إلى بيت الله . قال (ع) : كفر عن بمينك »؛ 
فاتما جعلت على نفساث عيناً » وما جعلته لله نف به »2 .)5١(‏ 

(*) وفي الرياض : أنها مستفيضة» وذكر فيه أربعة » منها : روابة 
الحسن بن على عن أي الحسن (ع) » المتققدمة في اعتبار رجدان المنذور (*"). 

ومنها : رواية مسعدة بن صدقة قال : و ممعت أيا عبدالله (ع) - وسثل 


. 4 : من ابواب النذر حديث‎ ١7 : الوسائل باب‎ )١١٠( 
. 4 : (ه؟) الوسائل باب : 8م مدن ادواب اانذر حديث‎ 
. ١١ : من أبواب النذر حديث‎ ١7 : (ه*) الوسائلباب‎ 


1 ( نذر الولد والزوجة والمماوك ) يه 


وتفردر الامام (ع) له . وهو أيضاً ما ترى )١(‏ . فالآقورى 
في الولد عدم الالحاق (5) . نعم في الزوجة والمملوك لا يبعد 
الالحاق باليمين (") » لخبر قرب الاسناد عن جعفر ( ع ) 

عن رجل يحلف بالنذر » ونيته في بينه التي حلف عليها درهم أو أقل- 
قال (ع) : إذا لم بمجعل لله فليس بشيء )١8١( ١‏ 2 وغيرهها . 

)١(‏ لأن الاستعال أعم من الحقيقلة . وها في األرواض : »ن أن 
الاستعمال على وجه امحاز والاستعارة يدل على المشاركة في الاحكام الشرعية 
ومنها : انتفاؤها عند عدم اذن الثلاثة . فيه : أنه لا إطلاق في الاستعال 
بدل على المشاركة في جميع الأحكام . ومثله : ماذكره من التأبيد بالاستقراء 
والتتبع التام » الكاشف عن اشتراك النذر واليمين في كثير من الاحكام . ذان 
الاستقراء ناقص . والاشتراك في كثير من الأحكام لايجدي مالم يكن في 
ميعها : ومثله ما ذكره بّواه : « وبالجملة : بملاحظة جميع ماذكرنا يظهر الآن 
المعتمد عليه بصحة ماذهب اليه الأكثر . . . » . فان الظن - على تقدير 
حصوله ثما ذكر ‏ ليس بعتمد » ولا يدخل نحت أدلة الحجية » لأنه لا 
يرجع إلى ظهور الكلام . فلاحظ . 

0) كما ي كشف اللثام » ومال اليه في الجواهر » وهو ظاهر الشرائع 
وغبرها ما اقتصر فيه على ذكر المملوك والزوجة .وي الكشف : ١‏ وعن 
فخر الاسلام : أن أباه أفبى به بعد أن تصفح كتب الحديث فلم يظفر با 
يدل على مساواته لليمين . . . »6 . ويناء على ماتقدم من المصنف (ره) : 
من اختصاص محل الكلام بما كان منافياً لق الوالد » يككون التوقف على 
إذنه مقتضى القاعدة » ولا تاج الى الاستدلال عليه ما ذكر © ولا وجه 
لتقوية العدم . 

() قد عرفت أنه بناء على ما سبق منه : من اختتصاص النصوص 


. © : من ابواب النذر حديث‎ ١ : الوسائل باب‎ )١١( 


كر 3 ( مستمسك العروة الوثقى ) ع 
عن أبيه (ع) : « ان علياً (ع) كان يقول : ليس على المملوك 
نذر إلا باذن مولاه » )١(‏ » وصحيح ابن سئان عن الصادق 
عليه لاسلام () : ٠‏ ليس للمرأة مع زوجها أمر في عتق » 
ولا صدقة » ولا تدبير » ولا هبة » ولا نذر .في ماها إلا باذن 


الواردة في اليمين مما يكون منافياً لحقوق الزوج والسيد ‏ لا ياج إلى 
تكلف الاستدلال على الالحاق ءا ذكر ٠‏ لأن النصوص المذكورة واردة 
على حسب مقةتضى القاعدة الي لا فرق فيها بين اليمين والنذر » مالا فى . 
ذعم بئاء على ماهو ظاهر الأصداب : من عموم النصوص ذا يكون منافياً 
لوق اإزوج والسيد وغعره » متاح حينئكذ إلى الاستدلال على الالاق ءا 
ذكر : بل في المماوك لا يحتاج اليه أيضا » لأن مادل على قصور سلطنته 
وولاية المالك عليه يقتضي عدم نفوذ نذرهء كغيره من التصرفات الايقاعية ؛ 
كطلاقه » ونكاحه »© وبيعه » وغيرها . وقد استدل الامام (ع) )٠١(‏ 
على عدم صة طلاق العبد يغير إذن مولاه يقوله تعالى : ( عبداً مملوكاً 
لايقدر على شيء . . ) (606) ء. وكذا في المقام . فلاحظ . 
)١(‏ رواه عبدالله بن جعفر الحميري في كتاب قرب الاسناد » عن 
الحسن بن ظريف » عن الحسين بن علوان » عن جعفر (ع) (78) . 
() رواه الصدوق والشبخ بأصائيد صحيحة ٠‏ عن عبدالله بن سنان» 


عن أني عمل الله (ع)2 (©5) . 





. الوسائل باب : 47 من ابواب مقدءات الطلاق حديث : ؟‎ )١( 
التحل : هلا.‎ )؟٠(‎ 

(هم) الوسائل باب : ١١‏ من أبواب النذر حديث : ؟ . 

(؛) الوسائل باب : ١‏ من أبواب النذر ملحق حديث : ١‏ . 


ج١٠‏ ( نذر الولد والزوجة والمماوك ) الو 0 
زوجها . إلا ي حج » أو زكاة , أو بر وللديها ) أو صلة 
قرابتها ) )١(‏ . وضعف الأول (؟) منجر بالشهرة (") . 
واشمّال للثاني على مالا نقول به لا يضر . ثم هل الزوجة تشمل 
المنقطعة أولا ؟ وجهان (؛) . وهل الولد يشمل ولد الولد 
0 (00) كذا في بعض طرق الحديث » وي بعضها : « أو صلة رحمها ؛ .)١1١(‏ 

(0) الضعف ي سند الأول : من جهة الحسين بن علوان ٠‏ لآنه من 
المحخالفين » ولم يثبت توثيقه . أما اسن بن ظريف فثقة . 

(5) لم يثبت اعتّاد المشهور عليه في فتواهم ٠‏ بل الظاهر أنه كان 
اعمادهم على جحموم : «١‏ لا يمين للمماوك مع مولاه » . ولذا كان بناؤهم 
على ثبوت الحم في الولد . نعم مضمون الخسير موافق لفتوى المشهور . 
لكن الموافقة لفتوى المشهور لا تجدي في جير الضعف . هذا مضافاً إلى 
ما عرفت : من أن مادل على قصور ولاية العبد كاف في بطلان نذره ء, 
كيف مكن دعوى اعهاد المشهور عليه ؟! 

(:) في الرياض : « ينبغي القطغ باختصاص الحم فيها بالدائم دون 
المتعة » لعدم تبادرها منها عند الاطلاق . مضافاً إلى قوة احهّال كون 
صدقها عليها على سبيل امحاز دون الحقيقة » . وفيه : مالا مخفى ١‏ إذ 
لاريب في كونها زوجة كالدائمة » وإن فارقت الدائمة في بعض الاحكام . 

بل التحقيق : أن الزوجية المنقطعة عين الزوجية الدائمة » والانقطاع 
جاء من قبل الشرط في ضمن العقد ‏ كم اختتاره في الجواهر لا أنه داخخل 
قي مفهوم الزوجية الانقطاعية » فيكون من قبيل الفصول المميزة بينها وبين 
الدائمية » كما اختاره شبِخْنا الأعظم (ره) . وقد أشرنا إلى ذلك في (نهج 
الفقاهة ) في بعض مباحث المعاطاة . فراجع . كما أن دءوى الانصراف 


. ١ : من أبواب النذر حديث‎ ١ : الوسائل باب‎ )١١( 


ع اما ( مستمسك العروة الوثقى ) ١‏ 
من للزوج والمولى » بناء على اعتبار الّاذن (5) . وإذا أذن 
المولى للمماوك أن نحلف أو ينذر الحج لايحب عليه إعطاء 
مازاد عن نفقته لأواجية عليه من مصارف الج (0) . وهل 
عليه تخلية سبيله لتحصيلها أولا ؟ وجهان (4؛) . ثم على القول 

بأن لهم الحل » هل يجوز مع حلف اللاءة الئاس المذكورين 
بنحو يعتد به في رفع اليد عن الاطلاق ممنوعة . 

)١(‏ وي الرياض ذكر أن الأول لا يخاو من قرب » ونسب إلى 
الدروس : الّزم به . ولاكنه غير ظاهر » والدروج عن تموم الأداة 
المقتضية لاصحة بدوت الاذن لا مقتنضي له . 

. لعموم الأدلة بناء عليها » كما سبق‎ )١( 

(") إذ لا مقتضي لذلك . ولو شاك فالأصل البراءة . 

(:) أوجهه) الأول » لأن الاذن في الشيء إذن في اوازمه » وبعسد 
الاذن يسقط حقه في المنع . وعليه يوز له أن يؤجر نفسه بأجرة ثم يصرفها 
في سبيل المج . فان قلت : الأجرة ملك للمولى كسائر أمواله » فكيف 
مجوز له التصرف فيها ولا يجوز له التصرف ف سائر أموال المولى ؟ ! . 
وحينئذ يتعبن صرف نفس المنفعة في الحج » فان أمكنه الحج فهو ٠‏ وإلا 
بطل النذر بتعذر المنذور . قلت : لا فرق بين المنفعة والعين في أنهها ملك 
لامو ل وآنة لا يجوز التصرف فيها بغير إذن ويجوز مع الاذن » فاذا كان 
الاذن في الحج إذناً من المولى في التصرف في ماله وجب عليه ذلك . 
وليس للمولى منعه عنه ٠‏ ْ ٍ | 

والتحقيق : أن الكلام في هذه المسألة يقع في مقامين . الآول : في 


أن إذن المولى في النذر إذن في صرف ماله ي سبيل المنذور . ولا ريب 


ج 3٠١‏ الهاس الولد والزوجة والمملوك حل الحاف من أوليائهم)- "0١‏ - 

قي حل حلفهم أم لا ؟ وجهان )١(‏ 1 
في أن قاعدة : أن الأذن في الشيء إذن في اوازمه قاعدة ظاهرية يبنى عليها مال 
نقم حجة على خلافها, فاذا أذن مالك الدار في الصلاة في داره » وكان يترتب 
على الصلاة بعض التصرفات فقّد أذن في ذلك » ومرجعها إلى الأخند باطلاق 
الاذنث مالم نقم قرينة أو مايصاح للقرينية على خلافها . وعليه إذا شلك في 
إذن المولى في سعي العبد ومحصيله المال المحتاج اليه في الحج يجوز له السعى 
اعتّاداً على الاذن الظاهرية المستفادة من الاذن في الهج . بل لو فرض أن 
العبد عاجز عن محصيل المال . وأذن له المالك في النذر فقّد أذن إه في 
أخذ مال المولى الذي في بده وصرفه في الحج . 

الثالي : في أنه لو أذن المولى في نذر الحج وفي أخذ امال الذي في 
بده إذناً صرياً . أو أذن له ي التكسب وصرف الربح في الحج المنذورء 
فهل له العدول عن الاذن فيكون المنذور متعذراً ودبطل الخذر 4 أو ليس 
له العدول ؟ وقد عرفت فيا سبق : أنه لا مانم من العدول . و<ينئذ 
لا مانع من منع ال مو لى عبيده عن التكسب وصرف الر بح في الج <تى أو 
كان قد أذن له فى ذلك . وعليه يتعذر على العبد العمل بالئذر فيبطل . 
نعم لو أجر نفسه للخدمة في مقابل أن يحصج به المستأجر فقد صحت 
الاجارة » لأنها باذن المولى » فلا مجال للعدول عن الاذن بعد وقوعالاجارة 
عن الاذن » فينحصر العمل بالنذر في هذه الصورة لاغيرها . نعم ةسل 
وقوع الاجارة المذكورة لآ نانع “كن عدول المولى عن اللاذن ؛ فيمدءه عن 
إيماع الاجارة المذ كورة ٠‏ بل في الصورة السابقة 1 ان الا <.جاج عوضآا 
عن الخدمة ‏ الي هي ملك المولى - كان ملكا للمولى ٠‏ فيمكنه إسقاطه 
عن المستأجر ونم العيد عن التصرف فده 5 

. أوجهها الأول » لأصالة الراءة من الهرمة‎ )١( 


11د ( مستمسك العروةالوثقى ) ج١0‏ 
( مسألة ؟ ) : إذا كان الوالد كافراً ففي شمول الحكم 
له وجهان 4 أوجهها العدم . الإنصر اف 2 ونفي السبيل .)١(‏ 
( مسألة * ) : هل المملوك المبعض حكمه حك القن 
أولا ؟ وجهان ». لايبعد الشمول )١(‏ . ونحتمل عدم توقف 
حلفه على الاذن في نوبته في صورة المهاياة () . خصوصاً 
إذا كان وقوع المتعلق في نوبته . 

)١(‏ لأن المنصرف من الدليل : أن ذلك تكريم للأب , والكافر 
لايستحق ذلك . وأما آية نفي السبيل فظاهرة ‏ عناسبة ما قبلها من قوله 
تعالى : ( فالله كم بينهم بوم القيامة . . .  )‏ (18) في أنها في أمور 
الأخرة » فلا تكون ثما من فيه . 

(6) لاطلاق أدلة نفى سلطئة العبد . وإن كان لا يخلو من إشكال » 
لاحّال انصرافه الى المبعيض » بل هو قريب »ء والمرجع فيه عموم قاعدة 
السلطنة . لكن الظاهر أنه لا إشكال عندهم في نفي الساطنة المطلقة عنه . 

(م) هذا الاحيال موافق لقاعدة الساطنة الني قد عرفت أنها المرجع 
عند الشك . لككن يشكل : بأن المهاياة تقتضي اختصاص المنافع التي تكون 

ي ذو به المالاك بالمالك ٠‏ فقاعدة سلطنة المالك عليها تقتضي المذع من اد ف فيها 
بغر إذنه » وهي غير سلطنته على العبد المنتفية في نوبته . ( وبالحملة ) : 
عدم صحدة النذر تأر : لعدم ساطنة العيد على تصر فه من حيث قيامه به» 
وأخرى : من حرث؛ تعلق التصرف عمال غيره . فاذا نذر فينوبته ما يتعاق بنوبة 
المولى» هن حيث كونه نذرآً صادراً من العبد في زوبته يكون نحت سلطاته » 
ومن حيثث كونه متعلقاً ما في ذوبة المولى لا يكزن محت سلطانه » فلا ينفذ . 
نعم إذا كان النذر في زوبة العبد ومتعاقاً عسا في نوبته لم يكن مانم من 





١ : النساء‎ (0) 


حَّ 18 ) لافرق في الولد والمماوك بحن الذ كر والأننى ( 17 11م 


( مسألة ؛ ) : الظاهر عدم الفرق في الولد بين للذ كر 
والآأنى )١(‏ ». وكذا في المملوك والمالك (؟) . لكن لا تلحق 
الأم بالأن (*) . 


نفوذه » إذ لا سلطان لغيره عليه ؛ لاي نذره ولا في متعلق نذره ٠‏ نعم يتوقف 
ذلك على دايل يدل على استقلاله في ذوبته وعافي نوبته » فان ثم كان نذره ذافذاً . 

)١(‏ اعموم الولد للجميع . قال الله تعالى : ( يوصيكم الله فى أولادم 
للذكر مثل حظ الانثيين . . . ) )٠١(‏ . 

(؟) الظاهر أنه لا إشكال فيه » ولم يتعرض في كلام أحد للمخلاف 
فيه ما تعرضوا للخلاف في عموم الك للأم . وكأنه لعموم المماوك والمالك 
للذكر والأنى » لأن المالكية والمملوكية قائمة بالنفس »© وهي لاتقبل 
الذكورة والأنوثة . أو لأن المناط الملكية وهي مشتركة . وكلا الوجهين 
لا محلو كن إشكال )ضرورة صحة قوالئنا: «زيد ماللك ©»*وزيئنب مالكة »2 
ولا يقال : «١‏ زينب ٠الك‏ » . وكذا الكلام في المملوك والمملوكة . وأما 
دعوى اشيراك المناط فغير معلومة . مع أنه لا فرق بينها وبين الوالد 
والوالدة . فالعمدة _.إذآ - ظهور التتالم على الحكم . مع أنه سبق في 
النذر : أن الكم في المملوك على القاعدة لقصور سلطنته » ولا يغمرق فيه 
بن الذكر والأآنتى . 

6) 5م نص على ذلك في الرياض » لاختصاص النص والفتوى 
بالوالد » وهو غير شامل للأم . نعم بنئاء على ماتقدم من المصنف (ره) 
تبعأ للجواهر ‏ من اختصاص النصوص ءا كان منافياً لق المولى والزوج , 
وكان مما مجب فيه إطاعة الوالدين بتعين الالهاق . لأن النصوص حيائذ 
تكون واردة على مقتضى القاعدة . فكأن كلام المصنف (ره) مبتي علي 

. 1١ : النساء‎ )١١( 





2-0 ( مستملك العروة الوثتقى ) ج١١‏ 
ْم انتقل إلى غيره ‏ بالارث أو للبيع أو نحوه - بقي على لزومه )١‏ . 
( مسألة 5 ) : لو نذرت المرأة أو حلفت حال عدم 
للأزوجية 9 تزوجت » وجب عليها للعمل به.١(١)‏ وإن كان 
منافياً للاستمتاع بها » وليس للزوج منعها من ذلك الفعل : 
ماهو ظاهر كلات الأصحاب . فلاحظ . ' 
)١(‏ الكلام فيه تارة : فا يكون منافياً لمق المولى » وأخخرى في 
. أما الثاني فالتكم فيه ظاهر »٠لأنه‏ مقتضى الاستصحاب . أو مقتضى 
ا الأزماني الثابت لدليل اللزوم . وإطلاق مادل على اعتبار إذن 
الأسيد محختص بالسيد <ال النذر »© فلا يشمل أأسيد بعده : يقتضي اعتيار 
إذنه . وأما الأول فقد يشكل من جهة : أن السيد الوارث أو المشتري 
ثبت له الاحكام كما تثبت لنلموروث والبائع ٠‏ فاذا ذهى العبد عن العمل 
با لنذر لثافاته لحقه وجب على العبد إطاعته » فيبطل النذر لآنه نذر للمعصية . 
ويعارض ذلك : أن وجوب اطاعة المولى يمختص بغير الواجب » فاذا 
صح النذر وجب المنذور ولم جز اطاعة المولى في تركه . وقد تقدم نظير 
ذلك فى الفصل السابق فى المسألة الثانية والثلاثين » وتقرر هناك : أنه 
إذا تعارض تكايفان » ميث اذا فيت أحذها ار فع موضوع الأخخر » كان 
العمل على السابق منهها زماناً دون اللاحق. 
() الصورتان المتقدمتان في المسألة الخامسة أيضا آثيتان في هذه 
المسألة » فتارة : تنذر مالا يناي حق الزوج » وأخرى : تنذر ما ينافيه . 
ففي الأو لى يجب عليها العمل بالنذر ء لاطلاق دليل وجوب العمل بالنذرء 
7 استصحابه . والزوج الثاني لا بشمله قوله (ع) : ١‏ ل يمين للمرأة مع 


كالحج ونحوه بل وكذا لو نذرت أنها لو تزوجت بزيد مثلا- 
صامت كل خميس . وكان المفروض أن زيداً أيضاً حلف أن 
يواقعها كل خميس إذا تزوجها » فان حلفها أو نذرها مقدم 
على حلفه وإن كان متأخراً في الايقاع لأن حلفه لايؤار شيئاً 
في تكليفها )١(‏ . مخلاف نذرها » فانه يوجب الصوم عليهاء 
لآنه متعاق بعمل نفسها ٠.‏ ذوجوبه عايها يمنع من للعمل 
محلف الرجل . 
زوجها » 2)٠١(‏ لاختصاصها بالزوج حال النذر ٠‏ ولا بشمل الفا وأما ش 
الثانية فقد يشكل فيها الأخ_ذ بالنذر بدعوى : مرجو<ية متعاةه حين 
وقوعه » فربطل . وقد عرفت جوابه ٠‏ فان المسألتين من باب واححد . 

)١(‏ من المعلوم أن حلف اازوج موجب لتوجه الخطاب اليه بوجوب 
العمل » لا أنه يوجب توجه الخطاب اليها » ففرضه لا يوجب اختلاف حم 
هذه المسألة عن سابقتها . وحينئذ يرجم إلى حكم المسألة السابقة » فيال : 
بتعار ض فيها خطاب وجوب العمل بالنذر وخطاب وجوب إطاءعة الزوج» 
وا كان الأول سابقاً زماناً كان دليله مقدماً في الحجية على الثاني » لأنه 
رافع لموضوع الثاني » وإذا ارتفع وجوب إطاعة الزوج عنها فكانت لانجب 
عليها إطاعته » كان نذر الزوج بأطلا ٠‏ اتعلقه يفير المشروع . 

وبالجملة : نذر اازوج ونذر الزوجة إن حا اقتضيا خخطابين متوجهين 
إلى شخصين لا إلى شخص واحد ء ولا لم يكونا متوجهين الى شخص واحد 
لامجال لتوهم المعارضة بين دليليها » كي بهتم في تعيين المقدم منها على 
الآخر » فيدعى أن دليل المتقدم زماناً مقدم على دليل المتأخر . والخطابان 





. 5652١ : من أبواب اليمين حديث‎ ٠١ : لاحظ الوسائل باب‎ )١( 


- 715 ( مستمسلك العروة الوثقنى) ج١١‏ 
الزوج » فيجري الكلام السابق فيهها » وتكون النتيجة تقديم دليل الأول 
لسبقه زماناً ‏ على دايل الثاني ٠‏ فاذا سقط الثاني لم يكن انذر الزوج.مجال 
لأنه متعلق بغير المشروع . ومن ذلك يظهر أن المناسب في التعبير : أن 
بقال ‏ بدل قوله : « فوجويه عليها عنع .... ؛ ‏ هكذا : «١‏ فوجوبه 
عليها ءنع الرجل أن يعمل بحافه » ٠‏ لا أنه ينع الزوجة من العمل بحلف 
الرجل ٠‏ لأن المفروض أن حلف الرجل لا يوجب تكليفاً للزوج-ة » ولا 
حملا عليها . فللاحظ 

ثم إنه قد يستشكل في سحة نذر الزوجة الصوم إذا تزوجت » لآنها 
إذا تزروجت وجب عليها إطاعة الزوج ؛ وحينئذ يكون نذرها الصوم إذا 
تزوجت راجعاً إلى نذر تفوبت حق الزوج ٠‏ نظير ماإذا نذرت أنها إذا 
تزوجت منعت الزوج عن حقّه ٠‏ فيكون باطلا لعدم مشروعية المنذور 
ولأجله يشكل نذرها الصوم من دون تقييد بالتزويج »© فلا يجوز العمل به 
إذا تزوجت على كل حال . لأنها إذا نذرته مطلماً جاء فيه الاشكال اذ كورء 
لأنه إذا فرض أنه لا يصح النذر المقيد لا يصح النذر المطلق . فاذا نذرت 
الصوم غير مقيد بتقدير الزوجية »© فان أخذ مطلقاً فهو ممتنع » لآن امتناع 
المقيد وجب امتناع المطلق الشامل له ٠‏ وإذا أخذ مهملا لم يشمل حال 
التزوبج » فلا يجب العمل به إذا تزوجت . وإن أخذ مقيداً بغير حال 
العزو بج كان صصيداً , لكن لا يجب العمل به إذا تزوجت لفوات القبيد 
المقيد به النذر . 

بل من ذلك بظهر الاشكال في نذر زيارة الحسين (ع) يوم عرفة 

أن استطاع به د ذلك » لأنه أيضاً إذا نذرها على تقدير الاستطاعة ‏ بأن 


وال ١‏ لله علي إذا اسةتطدت أن زود دم عرفة ( ب كال ترا لغمر 


ج 01٠١‏ (لونذران يحج من مكان معين فحج من غيره) 0 -10١بم‏ - 
( مسألة ؛ ) : إذا نذر الحج .من مكانمعين ‏ كبلده» 
أو بلد آخر معين ‏ فحج من غير ذلك المكان لم تبرء ذمته 
ووجب عليه ثانياً ٠‏ نعم لو عينه بي سنة » فحج في تلك للسنة 
من غير ذلك المكان وجب عليه للكفارة »لعدم إمكان التدارك 
ولو نذر أن محج من غير تقييد بمكان » ثم نذر نيرا آخر أن 
يكون ذلك الحج من مكان كذا » وخالف فحج من غير ذلك 
المكان » برىء من النذر الأول » ووجب عليه الكفارة خلف 
للنذر الثاني . كم أنه لو نذر أن بحج حجة الاسلإم من بلد 
كذا فخاللف » فانه زيه عن حجة الأسلام ؛ ووجب عليه 
للكفارة لخلف النذر )١(‏ . 
المشروع ٠‏ لأنه على تقدير الاستطاعة يجب عايه الحج , فلا يجوز له تفويته . 
بالزيارة » فلا يصح نذرها » وإذا لم يصح النذرْ مقيداً بتقدير الاستطاعة 
لم يصح النذر مطلقاً. وإذا نذرها نذراً مهملا أو مقيداً بغير الاستطاعة لم 
يحب العمل به على تقدير الاستطاعة . وفيه : أن الجواب المتقدم أيضاً 
آت هنا » فان النذر على تقدير الاستطاعة ا يكون نذراً لغير المشروع 
إذا تقدم دليل وجوب الحج , أما إذا سقط بارتفاع موضوعه بسبق النذر 
فلا يكون نذراً لغغر المشروع . ومثله الكلام قي نذر الزوجة . فلاحظ » وتأمل. 
)١(‏ قد تقدم ‏ بي مواضع من هذا الشرح - الكلام في نظير المسألة 
وحاصله : أن وجود حج الاسلام إن أخذ شرطاً للنذر فع سقوطه بالأداء 
لا محال للكفارة إذ لا حنث »؛ وإن أخخذ قيداً للمنذور وجب محصيله . فيرجع 
قوله : «الله علي أن أحج حج الاسلام من بلد كذا » إلى قوله : « لله 
علي أن لا أحج إلا من بلد كذا »هلأن وجوب الشافظة على حصول قيد 


ب جار سات ( مستمسك العروة الوثقى ) ع 

( مسألة 8 ) : إذا نذر أن محج ولم يقي ده بزماب , 
فالظاهر جواز التأخير الى ظن الموت أو الفوت )١(‏ »2 فلا 
جب عليه المبادرة» إلا إذا كان هناك انصراف » فلو ما تقبل 
الاتيان به في صورة جواز التأخير لايكون عاصياً . والقول 


در كه ؛ ذاذا جج من غير البلد د حج الاسلام فد فوت الموضوع 
وعتّجز نفسه عن أداء المنذور . وهذا التعجيز حرام عقلا »فيكون تجرناً ؛ 
فلا يصح التعبد به» فاذا بطل لفوات التقرب ‏ بقى النذر اله » فيجب 
الاتيان بالمنذور بعد ذلك . وحينئذ لا نجب الكفارة؛ أن الكفارة ما بحب 
بثرك المنذور ء لا جرد التجري في تركه وتفويته » ال#اصل بالاقدام 
على إفراغ الذمة عن حجة الاسلام . فراجع ماكتبناه في شرح مسألة : مالو 
نذر أن يصلي جماعة . هذا كاه مع العمد» وأما مع السهو فلا ينبغي الاشكال 
ِي صحة للج وعدم الكفارة . 

)١(‏ قال في المسالك : « لا خلاف في جواز تأخير المطلق » إلا أن 
يظن الوفاة . سواء حصل مانع أملا .. . » . وقال في المدارك : 
قطع الأصداب : بأن من ن-ذر 0 مطاق بجو ز له تأخيره إلى أن يتضيق 
الوقت بظن الوفاة . ووجهه واضح » إذ ليس ىق الأدلة النقلية ما يدل على 
اعتبار الفورية . والأمر المطاق [ت-ا يدل على طالب الماهية من غير إشعار 
بفوتر ولا تراخ »ما بيناه مراراً ... 6. وي كشف اللثام : عن التذ كرة: 
ملْن عدم الفورية أقوى . فاحمّال الفورية إما لا نصراف المطاق اليها » م 
قبلر في الأوامر المطلقة . أو لأذا إن لم نقل بها لم يتحةق الوجوب ججواز 
الترك مادام حيا . أو لضعف ظن الحياة هنا » لأنه إذا لم يأت به ي عام 
١‏ بمكنه الاثيان .به إلا في عام آخر . ولاطلاق بعض الأخبار الناهية عن 


ج 2201٠١‏ ( عدم وجوب الفورية في الوفاء بالنذر المطاق  )‏ - 8ابم ‏ 
بعصيانه ‏ مع تمكنه في بعض تلك الأزمنة وإن جاز التأخير- 
لاوجه له )١(‏ . وإذا قيده بسنة معينة لم بحز للتأخير مع فرض 
تمكنه في تلك للسنة » فلو أخخر عصى (؟) » وعليه القضاء 
وللكفارة (") » وإذا مات وجب قضاؤه عنه . كما أن في 


تسويف الهج . 

أقول : الوجوه المذكورة كلها ضعيفة . انع الانصراف . وجواز 
الترك مادام حياً - او سلم - فهو ظاهري لا ينائي الوجوب الواقعي . على 
أنه قد يحصل الظن بالفوات في الأثناء فلا يجوز الترك حينئذ . مع أن هذا 
الاشكال ‏ لو ثم اقتضى المنع من الموسع ‏ موةتاً كان أم لا لاطراد 
ماذكر فيه . ومنع ضعف ظن الهياة هنا دائماً . وإطلاق بعض الأخبار 
منصرف إلى حج الاسلام ٠‏ ولا يشمل الحج النذري ٠»‏ بل هو تابع اندر 
من حيث الاطلاق والتقييد . فالعمدة في الاشكال : أن ااتذر إذا كان 
مستوجباً ح<ةآ لله تعالى كان تأخير الوق بغر إذن ذي الحق حراماً . ولذلك 
ذكروا أن إطلاق البيع والاجارة ونحوهما يقتضي التعجيل ٠.‏ | 

)١(‏ قال ي الجواهر : و وقد يقال باستحقاقه العقاب بالترك عام عمره ؛ 
مع التمكن منه في يعضه » وإن جاز له التأخير إلى وقت آخر يظن التمكن 
منه . فان جواز ذلك له بمعنى عدم العمّاب عليه لو اتفق حصول التمكن 
له في الوقت الثاني لا ينائي استحقاق عقَابه لولم يصادف بالترك في أول 
أزمنة التمكن .. . »). وكأن هذا منه مبني على أن العقاب تابع لاواقم لا 
للاقدام على المحالفة . وهو كما ترى . ظ 

(0) لأآن نذر اأقيد يقتضى وجوب الاثيان بالمقيد » فتركه عمداً 
عصران حرام 5 ْ 


0 ي الجواهر ١‏ بلا لاف أجده فهه 6 بل هو مقطوع و4 يي 
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ان 2 ( مستمساكت العروة الوثقى ) ج١٠‏ 

صورة الاطلاق إذا مات بعد تمكنه منه » قبل إتباله 2 
وجب القضاء عنه . وللققول بعدم وجوبه )١(‏ » بدعوى :أن 
القضاء بفرض جديد » ضعيف لا يأتي . وهل الواجب للقضاء 
كلام الأحماب .ا اعرف بهي الدارقك . .. » . وأشكل عليه في للدارك: ” 
بأن القضاء يحتاج إلى أمر جديدء وهو مفةود . وإشكاله في محله؛ والأصل 
المر اءة من وجوبه. ولا مجال للاستصحاب في المقّام ووه »ما كان لاتقضاء 
وقت معين ينفصدل عن وقت الآداء . ووجوب إخخراجه من الأصل أو من 
الفالث لو كان هنذوراً نذراً مطلقاً, لا يقتضي وجوب القضاء عليه ييالموقت 
في حياته ٠»‏ ولا إخراجه من تركته بعد وفاته » لآن المقيد يتعذر الاتيان به 
فلا محال لاخراجه إلا بدايل. وما يأني من نقريب إخراج الحج من أصل 
المال إتما يجري في النذر المطلق لا المقيد » لآنه يفوت بفوات وقته 2 وما 
وى به في غير وقته مياين له. فالعمدة ‏ إذاً ‏ في وجوب القضاء : هو 
الماع »كم عرفت من المدارك والجواهر » وهو ظاهر غيرهما . فان وجوب 
القضاء بعد الوقت مذكور في كلامهم؛ ومرسل فيه إرسال المسللات . وأما 
الكفارة فلمذالفة النذر . 

() ذكر ذلك في المدارك قال : و أما وجوب قضائه من أصل 
النركة إذا مات بعد التمكن من الحج فقطوع به في كلام أكثر الأصواب : 
واستداو | عليه بأنه واجب مالي ثابت في الذمة » فيجب قضاؤه من أصل 
ماله كحج الاسلام . وهو استدلال ضعيف » أما أولا : فلأن النذر إما 
اقنضى وجوب الأداء » والقضاء يحتاج إلى أمر جديد م ي حج الاسلام ‏ ؛ 
ويدونه.يكون منفيا بالأصل السالم عن المعارض . وأما ثانياً : فلمنع كون 
اليج واجباً مالي , لأنه عبارة عن المناسك المخصوصة » وليس بذل المال 
داخلا في ملهيته ولامن ضرورياته . وتوقفه عايه في بعض الصور كتوقف 


ج ٠١‏ (هل يقضى الحج المتذوو هن الاضل او ااقلث )1 .ت 70ب 
من أصل التركة » أو من الثلث ؟ قولان » فذهب ج)عة إلى 
القول بأنه من الأصل »)١(‏ لأن الحج واجب مالي » وإجاعهم 
قائم على أن لأواجبات المالية ترج من الأصل . وربما يورد 
علمه بمنع كونه وأهنا مالياً ٠‏ وإنا هو أفعال م عخصوصة بد نية 
وإن كان قد يحتاج الى بذل المال في مقدماته » ا أن الصلاة 
أيضاً قد تحتاج إلى بذل المال في تحصيل الماء ولاساتر والمكان 
ونحو ذلك )١(‏ . وفيه : أن الحج في للغالب محتاج الى بذل 
المال (") . مخلاف الصصملاة وسائر للعبادات البدنية » فانكان 
هناك إجاع أو غيره على أن الواجبات المالية من الأصل يشمل 
الحج قطعاً . وأجاب صاحب الجواهر ‏ رحمه الله بأن المناط 
الصلاة عليه في بعض الوجوه» كما إذا احتاج الى شراء الماء » أو اسئجار 
المكان والسائر » ومحو ذلك » مع القطع بعدم وجوب قضائها من التركة . 
وذهب جمع من الأصماب إلى وجوب قضاء الهج المنذور من الثلث . 
ومستنده غير واضح أيضاً . . . » . وظاهره التوقف في أصل وجوب 
القضاء » وتبعة على ذلك في كشف الاثام والذخيرة والمستد وغيرها . 

وسيأني الاشكال فيه . 

)١(‏ حكى هذا القول في كشف الاثام عن السرائر » وإطلاق الممئعة 
والخلاف , واختاره في الشرائع . 

() تقدم هذا الايراد في المدارك . 

() لكن ذلك لا يكفى في كونه واجباً ماليء لأن صرف الطبيعة - 
الذي هو موضوع االوجوب 2 ليبس موقوفا على المال » فضلا عن أن يكون 
واجباً مالياً . 


ب 9# ل ) اتح ل ١‏ ( 3 1 
وتمصيل الممام : ٠‏ أن اأواجءعات الي تكون فى الذمة >آارة ٠:‏ لا تكون الما 35 
ملحوظة فيها أصلا » مثل الو اجات العبادية الأصلية الى وجبت لمصالح 





اقتضت وجوبها » كالصوم » والصلاة » والحج »© والجهاد » و6دوها . 
وأخرى : تكون المالية ملحوظة فيها . وهذه على قسمين : الأول : مايكون 
شتغال الذمة فيه منيزعاً من غير التكليف » ويكون ذلك الاشتغال موضوعاً 
اوجوب الأداء » مثل وجوب أداء الدين » ووجوب أداء نفقة الزوجة » ووجوب 
أداء الزكاة إذا كان النصاب قد تلف مضموناً على المالك . فان وجوب 
ار وإن اشتغات به الذمة لكنه منوط باشتغاها بالمال , وذلاثك الاشتغال 
منتزع من أمر آخر غير وجوب الأداء . الثالفي : ما يكون الاشتغال منيزعاً 
فيه من وجوب الأداء لاغير ٠‏ مثل وجوب أداء نفةة الأقارب . 
أما الآو ل فلا ينبغي التأمل في أن مقتضي العمومات عددم وجوب 
إخراجها من الأصل 5 أن الذي تضمنته العمومات إخراج الدين » والظاهر 
ن الدن المال الذي تشتغل به الذمة للغير اشتغالا وضعياً . وقد عرفت أن 
د البدنية ليست مالا ولم تشتغل بها الذمة اشتفالا وضعياً , فلا تكون 
دين . وقد تقدم من المدارك : القطع بعدم وكوب اخرانعها من الأضل » 
وفي الرياض ؛: « لاخلاف في أنها نرج من الثلث ٠‏ مرسلين له ارسال 
المسليات . . . © . وأما الثاني فلا ينبغي التأمل في وجوب إخراجه من الأصل 
اعموم الدين . وأما الثالث ففيه تأمل وإشكال ٠‏ ينشا من عدم العموم 
المقتنضي لاخراجه من الأصل . ومن الاجماع المدعى على أن الواجبات المالية 
رج من الأصل . لكن في +واز الاعهاد على دعوى الا اع المذ كورة 
كل عل نع 
هذا وقد يشكل الحال في حملة من الموارد من حيث أنها من القسم 


حَ ٠‏ (هل يقضى الحج المنذور من الأصل او الثاث  )‏ ل بماسم ‏ 
جهة وضعية )١(‏ . فوجويه على نحو للدينية 2 لاف سار 
العبادات للبدنية » فلذا خرج 1 الأصل ؛ كما يشير اليه بعض 


الثاني أو الثالثء مثل : وجوب الفدية على من أفطر لعذر ولم يتمكن من 

القضاء - كامريض المستمر ب-ه المرض من رهضان الى رمضان الثاني أو 
تمكن من القضاء وأهمله ؛ أو كان شيضاً أو شيخة » أو ذا عطاش أوغيرهم . فان 
وجوب الفداء هل هو من باب وجوب أداء ما في الذمة فيكون من القسم الثاني 
أو وجوب ابتدائي فيكو ن من القسم الالث ؟ وكذا فداء المحرم إذا ارتكب 
بعض امحرمات في الاحرام » فانه محتمل أن يكون الال في الذمة ويجب 
أداؤه » ومحتمل أن لا يكون إلا وجوب الأداء لا غير . وإن كان الظاهر 
من الأدلة في أمغال ذلك أنه من القسم الثاني ٠‏ فيجب إخراجها من الأصل. 
وأها الكفارة الحيرة على من أفطر في شهر رمضان عمداً : وكفارة الجمع ؛ 
فالظاهر أنها قسم برأسه» فلا بدخل ي واحد من الاقسام المذكورة. ولا 
دلبل على إخراجها من الأصل . 

)١(‏ لم يتضح الوجه قٍ ذلك إلا من جهة ماعرفت : من أن دايل 
التشريع كانت العبارة فيه هكذا : ( لله على الناس حج البيت . . . )(١١)ء,‏ 
وظاهرها أن اللام للملك » فيكون الحج ماوكا لله سبحانه على الناس » فيكون 
حينئذ هن قبيل القسم الثاني . هلذمابالنسية الى حج الاسلام أمابا لنسبة الى احج المنذور 
فأظهر » لما عرفت مراراً ٠‏ من أن صيغة النذر مفادها جعل المنذور لله سبدانه 
وعليكه إياه 2 فيكون من قبيل القسم الثاني . هذا ولو كان المراد من عبارة 

الجواهر ذلاك كان المتعين التعبير بغير تلك العبارة مما هو أخخصر وأوضح . 





(٠ه١؛‏ آل عمروأن : لاو. 


غ358 هس رمتست العروة الرنقى ) 1 
الأخبار للناطقه بأنه ذين. 2 أو ا الدين )01( ْ “قلت : 
التحقيق أن جميع لأواجيات الالهية ديون لله :عالى » سواء 
كانت مالع أو عملهة مالياً ؛ أو عملة” غير مالي . فالصلاة 
والصوم أيضا ديون لله » ولا جهة وضع » فذمة المكلف 
مشغولة بها (؟) . ولذا نبجب قضاؤها| , فان للقاضي يفرغ 
ذمة نفسه أو ذمة الميت . وليسس القضاء من باب التوبة » أو 
من باب لالكفارة » بل هو إتيان لما كانت للذمة مشغولة به . 
ولا فرق بين كون الاشتغال بالمال أو بالعمل » بل مثل قوله : 
« لله علي أن أعطي زيداً درها » دين إلمي لا خلقي (") . 


)١(‏ في صرح ضريس : ١‏ إءا هو مثل دين عليه » )٠١(‏ »وفي 
حسن معاورة : ١‏ إنه ممزلة الدين الواجب » )5١(‏ » وبي رواية الحارث 
بياع الأماط : « إءا هي دين عليه » (**”) . والأول يأني ٠‏ والأخيران 
واردان فيمن أوصى أن محج عنه . 

(0) قد عرفت أن الاشتغال تارة : ينتزع من التكليف ويكون مترتباً 
عليه » وأخر ى : منزعاً من أمر آخمر غسير التكايف ويكون التكليف 
متفرعاً عليه . فالدين الذي يرج من الأصل يمختص بالقمم الفاني ولا 
يشمل القسم الأول » فنفس الاشتغال ‏ في الجملة ‏ لا يةتضي الجك بالدينية 
ولا الاخخراج من الأصل . 

(5) هنا ما لا ينبغي الاشكال فيه » وحيذنكذ بصدق الدين . وكان 

على المصئف هذا التقرير بالنسبة إلى قوله تعالى : ( ولله على الناس حج 


. ١: الوسائل باب : 76 من ابواب وجوب الحج حديث‎ )١١( 
. 4 : من أبواب وجوب الحج حديث‎ ١١ : الوسائل باب‎ )١١( 
. (؟) الوسائل باب : 58 من ابواب وجوب الحج حديث : ؟‎ 


ج١٠‏ ( هل يقضى المج المنذور من الأصل او الثاث )ب ه#بم - 
لزيد » ولا فرق بينه وبسين أن يقول 1 لله علي أن احج 
أو أن أصلى ركعتتين 327 فالكل ديم الله » ودين الله أحق 
أن يقضى » كا في بعض الأخبار . ولازم هذا كون الجميع 
من الأصل . نعم إذا كان لاوجوب على وجه لا يقبل بقاء 
شغل الذمة به بعد فوته لايحب قضاؤه » لا بالنسبة إلى نفس 
من وجب عليه » ولا بعد موته . سواء كان مالا أو عملا » 
مثل : وجوب إعطاء الطعام لمن يموت من الجوع عام المجاعة 
فانه لو ل يعطه حتى مات لا يجب عليه ولا على وارثه الأمضاء 
لأن للواجب إنا هو حفظ النفس الحترمة » وهذا لا يقبل البقاء 
بعد فوته . وكما في نفقة الأرحام فانه لو ترك الانفاق عليهم 
- مع كن لذ يصير ديناً عليه » لآن [أواجب سك آلخذلة 2 
وإذا فات لايتدارك . فتحصل : أن مقتضى للقاعدة في الحج 
النذري إذا تمكن وترك حبتّى مات وجوب قضائه من الأصل 
لأنه دين الي . إلا أن يقال : بانصراف للدين عن مثل هذه 
الواجبات . وهو محل منع » بل دين الله أحق أن يمعضى .)١(‏ 

البيت . . . ) )٠1١(‏ » فانه]ا من قبيل واحد . 

)١(‏ قد عرفت أن هذه الجملة مذكورة في رواية الائعمية في بعض 
متونها » وأن الظاهر منها : أن دين الله أحق وأولى أن يصح قضاوه ء 
لا أنه أحق أن بحب قضازه )٠١(‏ . 





)١١(‏ آل عمران : او, 
لقف تقدم التعرغس لها فى الجزء : / من هذا الشرح صفحة : ١١17‏ 1 


95 ( مستمسك العروة الوثقى ) ج١١‏ 
وأما الماعة القائلون بوجوب قضائه من الثلث )١(‏ » فاستداوا 
بصحيحة ضريس وصحيحة ابن ألي يعفور الدالتين على أن 
من نذر الاحجاج ومات قبله مرج من دلثه (2؟) . وإذا كان 
تدر اللاحجاج كدذلك مع كونه مالياً قطعاً ‏ فنذر احج بنفسه 
أولى بعدم الخروج من الأصل . وفيه : أن الأصحاب لم 





)١(‏ وهم أبو على » والشيخ في النهابة والتهذيب والمبسوط ٠‏ وابنا 
سعيد في المعتير والجامع ٠‏ على ما في كشف اللثام . وزاد في المستند حكابته 
عن الصدوق » والمحمق في النافع . 

(0) قال ضريس : «١‏ سألت أبا جعفر (ع ) عن رجل ‏ عليه حجة 
الاسلام ‏ نذر نذراً في شكر احج رجلا الى مكة ء فات الذي نذر قبل 
أن محج حجة الاسلام ٠‏ ومن قبل أن يفي بنذره الذي نذر . قال (مع) : 
إن ذرك مالا بحج عنه حجة الاسلام من جميع المال » وأخرج من ثاثه 
ما حج به رجلا" انذره وقد وفى بالنذر . وإن لم يكن ترك مالا إلا بقدر 
ما حج به حجة الاسلام حج عنه ما ترك © ويمحج عنه وإيه حجة النذر . 
إعا هو متسل دين عليه » )1١(‏ . وقال ابن ألي بعفور : « قلت لأني 
عبدالله (ع ) : رجل نذر لله : إن عافى الله ابنه من وجعه ليحجنه إلى 
بيت الله الدرام ٠‏ فعافى الله الابن ومات الأب . فال : الحجة على الأب 
يؤديها عنه بعض وده . قأت : هي واجبة على ابئه الذي نذر فيه ؟ 
فال : هي واجبة على الأب من ثلثه . أو يتطوع ابنه فيحج عن أبيه » (0؟) . 
قال في كشف اللثام : ١‏ فان إحجاج الغير ليس إلا بذل المال لحجه » فهو 
دين مالي محض بلا شبهة » فاذا لم يجب إلا من الثلث فحج نفسه أولى؛ . 


. ١ : الوسائل باب : 554 من أبواب وجوب الحج حديث‎ )١( 
. ” : الوسائل باب : 74 من ابواب وجوب الحج حديث‎ )١ه(‎ 


ع 03٠١‏ ( هل يقضى الحج المنذور من الأصل أوااتلث) ‏ _بلاسم 
يعملوا بهذين الخسيرين في موردها )١(‏ » فكيف يعمل بها 
في غيره ؟ وأما الجواب عنها بالحمل على صورة كون النذر 
في حال المرض ٠ )١(‏ بناء على خخروج المنجزات من الثلث . 
فلا و<ه أه بعد كون الأقوى خروجها من الأصل . وربما 
يجاب عنها بالحمل على صورة عدم إجراء للصيغة ». أو على 
صورة عدم للتمكن من للوفاء حتى مات . وفيهها مالا نخفى ("). 
خصوصاً الأول . 

( مسألة 4 ):إذا نذر الحج مطلقاً أو مقيداً بسنة معيئة» 
)١(‏ قال في المستند : « قيل : لى يفت به أحد - يعني : الحم 
المذكور في الصديحين ‏ في موردهها . بل أخرجوه من الأصل » ١1‏ دل 
على وجوب الوق ال اللي من الأصل . ونزلوا الصحيحين تارة : على وقوع 





على ها إذا قصد تنفيذ الحج المنذو ر بنفسه فلم بتفق بالموت . فلا يتعلق ماله 
حج واجب بالنذر » ويكون الأمر باخراج الحج المنذور وارداً على الاستحباب 
للوارث ٠‏ وكونه من الثلث رعاية لجانيه ... © . 

(؟) حكاه ي كشف اللثام عن التلف . 

(*) لأآن الموجب لارتكاب التأويلين المذكورين الحسفر من مالفة 
القواعد » وهذا المحذور لازم لماء فان النذر بلا صيغة أو مع عدم التمكن 
من الوفاء باطل لا أثر له » فلا وجه لاخراجه من الثلث . كم لا وجه لاخدراجه 
من الأصل ٠‏ ذالتوجيهات المذكورة فيها تخاص عن محذور ووقوع في محذور 
آخر . ولذلك حك عن منتقى الجهان : حملهها على صورة عدم التمكن من 
الآداء وكون الحكم ندبياً . وهو وإن لم يلزم منه محذور , اككن لا موجب 


ا ( مستمساك العروة الوثقى ) ع 








وم يتمكن من الاثيان به حى مات لم يحب اأنضاء عله رم 0 
لعدم وجوب الآداء عليه حتى يجب للقضاء عنه » فيكشف 
ذلك عن عدم اتعقاد نذره (7) . 
له . فالأولى إرجاع تعيين المراد منها إلى قائلها (ع) . 

هذا وربما يعارض الصحرحتين حسن مسمع الآني في المسألة الثالثة 
عشرة . لككن العمل به في مورده لا يخاو عن إشكال . وسيأني التعرض 
لذلك . مضافاً إلى احهّال أن يكون نسبته اليها نسية المطلق الى المقيد » 
فيتعين الجمع بينه) بالتقييد » فيحمل الحسن على إرادة الثلث نما ترك 
أبوه . فلاحظ . 

)١(‏ بلا خلاف أجده فيه . للأصل السالم عن معارضة خطاب النذرء 
الذي انكشف عدم تعلقه بعدم التمكن مزه , كذا في الجواهر 

(0) يعبي : عدم وجوب الأداء يكشف عن عدم الانعةاد . وكاك المناسب 
التعليل : بأن عدم التمكن مانع من الانعقاد » إذ من شرائط انعقاد. النذر 
التمكن من المنذور » كما عرفت . وأما عدم وجوب الأداء فأعم من عدم 
الانعقاد علجواز الانعقاد مع العذر في الفة وجوب الوفاء » فانه ما لاسقط 
الدن أو الحق بطروء العجز عن الوفاء والأداء يمكن أن يثبت معه أيضاًء 
ولافرق بين الحدوث والبقاء . 

ولأجل ذلك يتعين القول : بأن اشتراط التمكن من المنذور في انعقاد 
الخذر شرعي لا عملي 6 والمرجع فيه دايله من حيث العموم والخخقصوض :”م 
أنه على تقدير العموم يقبل التخصيص . نعم إذا لم يكن للانعة_اد أثر إلا 
وجوب الأداء فع العجز عن الآداء لا يتحةق الانعقاد » إذ لا أثر له حينئذ 
فان الانءقاد من الاعتبارات العقلائية التي لا.تصح إلا مع الأثر . وسيأني 
القول بصحة النذر مع العجز عن المنذور في بعض الفروض ٠.‏ 


ج ٠١‏ (إذامات قبل حصول المعاق عليه الحج المنذر  )‏ - لايم ظ 

( مسألة ٠١‏ ) : إذا نذر الحج معلقاً على أمر ‏ كشفاء 
مريضه » أو مجيء مسافره ‏ ثمات قبل حصول المعلق عليه » 
هل بجحب القضاء عنه أم لا ؟ المسألة مبنية على أن التعليق من 
باب للشرط » أو من قبيل للوجوب المعلق )١(‏ . فعلى الأول 
لابجب » اهدم الوجوب عليه بعد فرض موته قبل حصول 
الشرط » وإن كان متمكناً من حيث الال وسائر الشرائط . 
وعلى الثاني يمكن أن يقال بالوجوب لكشف حصول الشرط 
عن كونه واجباً عليه من الأول . إلا أن يكون نذره منصرفاً 
الى بقاء حياته حين حصول الشرط . 

( مسألة ١١‏ ) : إذا نذر الحج ‏ وهو متمكن منه - 
فاستقّر عليه » ثم صار معضوباً - لمرض أو نحوه ‏ أو مصدوداً 
- بعدو أو نحوه ‏ فالظاهر وجوب استنابته حال حياته » لا 





)١(‏ يعني : مبنية على أن الشرط لوحظ شرطاً للمنذور نظعر شرط 
الواجب » أو شرطاً النذر نظير شرط الوجوب . فعلى الأول لا يجب القضاء 
عنه » لعدم محةّق الوجوب قبل الشرط . وعلى الثاني يحب لتحقق الوجوب . 
ويشكل بأن هذا الابتناء غير ظاهر »إذ على الثاني لاوجه لوجوب القضاء ‏ 
بناء على شرطية التمكن من المنذور ني انعقاد النذر ‏ فان المفروض فيه 
الموت المانع من التمكن ٠‏ فلا ينعقد النذر ء فلا وجوبٍ . وعلى الأول 
يمكن القول بوجوب القضاء إذا لوحظ الشرط بنحو الشرط المتأخر » اتحقق 
الحق فعلا . فيستدعي الوجوب الفعلى . وأما تحقيق المبنى » فالظاهر الذي 
لا ينبغي الاشكال فيه : أن الشرط لوحظ شرطاً للنذر لا للمنذور » فيككون 
وجوب القضاء وعدمه تابعين لللاحظته بنحو الشرط المتأخر والمتقدم . 


عم 11 (مستمساك الغروة الونقى) اج 
مر من الأخبار سابقاً في وجوبها )١(‏ . ودعوى: اختصاصها 

محجة الاسلام ممنوعة كما مر سابقاً . وإذا مات وجب القضاء 
عنه . وإذا صار معضوباً أو مصدوداً قبل تمكنه واستقرار 
الحج عليه » أو نذر وهو معضوب أو مصدود حال النذر مع 
فرض تمكنه من حيث المال » في وجوب الاستناية وعدمه 
حال حياته ووجوب القضاء عنه بعد موته قولان (؟) ترام 





)١(‏ قد تقدم الكلام في هذه الأخبار في المسألة الثانية و لعن 
وتقدم من المصنف : التوقف في عموم الأخبدار للمورد . فراجع . 
المحقق : أن وجوب الاستنابة حسن »؛ وعن موضع من التذكرة : أنه 0 

0) أحدهها : الوجوب » نسب في الجواهر إلى الشبخ (ره) وأتباعه. 
قال في محكى المبسوط : ١‏ المعضوب إذا وجبت عليه حجة ‏ بالنذر» أو 
بافساد ‏ وجب عليه أن محج عن نفسه رجلاء فاذا فعل ققد أجزأه ...2. 
واحتمل في توجيهها : أن المراد صورة ما إذا طرأ العذر بعد التمكن » 
وهو غير بعيد . وحينئذ لا يكون خلاف منه في المسألة . 

ثم إنه قد يوجه كلامه ‏ بناء على حمله على صورة ما إذا كان النذر 
حال العذر المانع » ما استظهره في الجواهر ‏ : بفحوى أبوتها في حجة 
الاسلام كذلك , بتقريب : أن مشروعيته على الوجه المزبور » فالنذر ملزم 
به على <سب ماهو مشروع . وفيه : أن المشروعية على الوجه الم كور 
مختصة بالواجب » والوجوب في المقام ممنوع © لفقد شرط الانعةاد بالعجز . 
ودليل مشروعية الاستنابة بالنسبة إلى حج الاس لام وإن كان ناظراً إلى 
اثيات الاستطاعة تعبداً 5 تقدم ‏ لكن ثوته بالنظر الى المّام غير ظاهر . 

والانصاف أنه بناء على عموم نصوص الاستنابة لمن لم يكن مستطيعاً 


ج ٠١‏ ( وجوب القضاء والكفارة في محالفة نذر الاحجاج ) - #31" 
للعدم ؛ وإن قلنا بالوجوب بالنسية الى حجة الأسلام ا 
أن يكون قصده من قوله : « لله على أن أحج الاستنابة(1) . 

( مسألة ١7‏ ) : أو نذر أن محج رجلا في سنة معينة . 
فخالف - مع تمكنه - وجب عليه القضاء واللكفارة (؟) . 
وإن مات قبل إتيانها يقضيان من أصل للتركة , لأنهها واجبان 
ماليان بلا إشكال (*) . والصحيحتان المشسباق للبهما سابقاً 
- الدالتان على الخروج من الثلث ‏ معرض عنها - 5" قيل ‏ 
أو محمولتان على بعض النحامل . وكذا إذا نذر الاحجاج من 
غير تقييد بسنة معينة مطاماً » أو معلقاً على شرط وقد حصل 
وتمكن منه وترك حتى مات » فانه يقضى عنه من أصل للتركة . 
قبل العذر » وعلى عحمومها لج النذري - يكون التفكيك بين الاستطاعة ‏ 
الي هي شرط وجوب الهج والقدرة - الني هي شرط انعقاد النذر ‏ من 
غير وجه . فلاحظ تلك النصوص » وتأمل . 

. فان الوجوب حيئئذ ثابت قولا واحداء ما ي الجواهر . وهو ظاهر‎ )١( 

)١(‏ تقدم الاشكال في وجوب القضاء ٠‏ وأنه يحتاج إلى أمر جديد ؛ 
وهو مفقود . فراجع ما سبق في المسألة الثامنة . 

(5) أما الأول فلا عرفت من أن المنذور من الجقوق المالية الي 
مرج من الأصل . وأما الكفارة فاخراجها من الأصل غير ظاهر » لا عرفت 
في الى.ألة الثامنة : من أن كفارة النذر ‏ سواء قلنا بأنها كغارة عمنء كا 
هو الظاهر » أم كفارة إقطار شهر رمضاتن ا اختاره المصئف (ره) في 
كتاب الصوم ‏ لم بثبت كونه-ا حقاً مالياً لله تعالى أو لغيزه » فلا تدخل 
في الدين الذي يرج من الأصل . 


ا ( مستمسك العروة الوثقى ) ج١٠‏ 
مات » ففى وجوب قضائه وعدمه وجهان » أوجهها ذلك ., 
لأنه واجب مالل أوجبه على نفسه فصار ديتاًء غاية الأمر أنه 
مالم يتمكن معذور . والفرق بينه. وبين نذر الحج بنفشه : أنْه 
لا يعد ديناً مع عدم التمكن منه واعتبار المباشرة :3 خلاف 
الاحجاج فانه كنذر بذل. المال . كما إذا قال : « لله علي أن 
أعطي الفقراء مائة درهم » ومات قبل تمكنه . ودعوى : 
كشف عدم التمكن عن عدم الانعقاد ممنوعة )١(‏ . ففرق بين 
إيجاب مال على نفسه » أو إبجاب هل مباشري وإن استلزم 
صرف المال » فانه لا يعد ديناً عليه » نخلاف الأول (؟) . 

) نا له )2 : لو ندر الاحجاج 2-0 على شرط 
- كمجيء المسافر » أو شفاء المريض - مات قبل حصول 
الشرط »؛ مع فرضص حصواه بعد ذلك وتمكنه منه قبله » 
فالظاهر وجوب القضاء عنه . إلا أن يكون مراده التعليق على 
ذلك الشرط مع كونه حياً حينه . ويدل على ماذكرنا خسبر 
مشمع بن عبد الملك : فيمن كان له جارية حبك » فنذر إن 
هي ولدتث غلاماً أن حجه أو حج عنه ) حيث قال للصادق (ع) 
بعد ماسئل عن هذا : ( إن رحجلا" نذر في ابن له إن هو 
المنذور في انعقاد النذر . 

(؟) هذا التفصيل بلا فاصل . 


اج ٠١‏ ( لو نذر الاحجاج معلقاً فات قبل حصول الشرط ) - 07 
أدرك أن نحجه أو حج عنه » ثهات الاب وأدرك للغلام بعل . 
فأتى رسول الله (رص) فسأله عن ذلك » فأمر رسو ل الله (ص) 
أن محج عنه مما ترك أبوه » )١(‏ . وقد عمل به جاعة (5) . 
)١(‏ قال : « قلت لأني عبدالله (ع ) : كانت لي جاريسة حبلى ) 
فنذرت لله عزوجل إن ولدت غلاماً أن أحجه أو احج عنه . فقال : إن 
رجلا نذر لله عزوجل في ابن له إن هو أدرك أن محجه أو محج عنه » فات 
الأب وأدرك الغلام بعد » فألى رسول الله (ص) ذلك الغلام فسأله عن ذلك » 
فأمر رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أن محج عنه ما ترك أبوه » .)٠١(‏ 
(0) المذكور في الشرائع وغيرها قؤلهم ٠:‏ لو نذر إن رذق ؤلداً يحج 

به أو يحج عنه ء ثم مات الوالد » حج بالولد أو عنه من صلب ماله ). 
وجعل يي الرياض : مفروض المسألة حصول الشرط المغاق علية النذر في 
حال الحياة » وحينئذ يكون الوجه فيها : القواعد الأولية . ولذا اعتير ‏ 
في مح المسالك ‏ التمكن من المنذور في حال الحياة * ولا تكون الرواية 
معمولا بها عند أحد منهم » لأنها غير مضمون العبارة المذكورة . قال (ره): 
« لاتفاق الفتوى على تصوير المسألة بنئحو مافرضناه » وافا امنتدل عليها 
عنا أسافناه أولا ... ».ومراده ما أسلفه من الاستدلال : ها ذكره أولا 
في شرح المسألة » من أنه حق مالي تعلق بتركته » فيجب قضازه منها.. 
وأشكل عليه في الجواهر : بأن الشهيد في المسالك ذكر أن الأصل 
في هذا الحم الجسن المذكور » وكذلك سبطه في نهاية المرام ٠‏ فذلك يدل 
على أن مفروض المسألة في كلام الأصسماب ماهو مورد السؤال في الرواية - 
يعني : صورة ما إذا مات قبل حصول الشرط ‏ وأن تعبير الأصاب عضمون 
الرواية كالصريح في ذلك . ولو كان مفروض المسألة كما ذكر من الموت 


)0 الوسائل باب : 1١5‏ من أبواب النذر حديث : ١‏ . 


هد 35277 بنك 0 مستمساك العروة الونمهى ( 8 ٠‏ 


وعلى ما ما ذكرنا لا يكو ن مخالفاً للقاعدة )١(‏ 6م نخيله سيد لأرياض ' 
رعل ااتمكن ل تج إلى هذه المتعية العظيمة 6 إذ الحم حيلئد يكون موافة] 


للقواعد . . . إلى آخر ما ذكره ف قريب أن مغر وض المسألة هو مورد 
الرواية » وأن الوجه فيه هو الرواية . 

أقول : قد اشتملت الرواية على فرضمن : الأول : ماإذا نذر إن 
ولد له ولد أن محجه أو محج عنه ٠‏ فولد له 5 مات الوالد . والثاتي : ما 
إذا نذر إن ولد له ولد وأدرك أن يحجه أو يحس عنه , فات الوالد قبلى أن 
يدرك . والمفروض في كلام الأصصاب هو الأول . فلاحظ ما تقدم عن 
الشرائع . ومثله : ماي النافع والقواعد وغيرها. ولم يتعرض في كلام الأصداب 
للفرض الثاني . ولأجل ذلك صح للمسالك وغيرها: قوهم : « الأصل في 
مفروض الفقهاء هو <سن مسمع © . وليس مرادهم مفروض امن الموافق 
للفرض الثاني » و إلا لعيروا به ٠‏ ولا صح 8 الاستدلال عليه بالقاعدة ٠‏ فا ناأشهيد 
قٍِ المساللك - مع أنه ذكر أن الأصل في المسألة رواية مسمع قال بعد 
ذلك في الاستدلال على وجوب القضاء من التركة - : ٠‏ لأنه حق مالي 
تعلق بالتركة ,. وهو مداول الرواية » . ونحوه في كشف اللثام . 

وبالجملة : العب_ارة المذكورة في كلام الأصعاب أبية عن الحمل على 
ما ذ كر قِ الجواهر » ويتعمن حماها على ما ذكره في الرياض » الذي ه-و 
الفرض الأول ف الرواية . فلاحظ . ومن ذلك يظهر : أن الرواية لم يظهر 
عمل أحد بهافي الفرض المذكور في اللمآن » الذي هو الفرض الثاني المذ كور 
قي الرواية ٠‏ 5 سبق . 

)١(‏ لم يتضح ترتبه على ماذكره » فانه لم يتقدم منه إلا مجرد الفتوى 
والاستدلال بالرواية » وكلاهها لا يظهر منه أن مقتضى القاعدة ازوم القضاء 
وانعقاد النذر . بل قد تقدم منه في المسألة العاشرة : إما البطلان أو التتفصيل 


ج ٠١‏ ( نذر حجة الاسلام مع الاستطاءة ( م9 د 

وقرره عليه صاحب الجواهر » وقال : إن الحم فيه تعبدي 
على خلاف للقاعدة . 

( مسألة ١4‏ ) : إذا كان مستطيعاً ونذر أن محج حجة 

الاسلام انعد على الاقوى )١(‏ . 

ولا فرق بين السألتين إلا في أن المنذور في السابقة الحسج » وفي هذه 
المسألة الاحجاج » وهو غير فارق . وقد عرفت في تلك المسألة أنه يمكن 
التفصيل بين ملاحظة الشرط بندو الشرط المتأخر وبين ملاحظته بن<و الشرط 
المتقدم ٠‏ وهو آت هنا أيضاً . 

ومحتمل أن يكون مراده مما ذكرنا : ماذكر تي الأمسألة الثانية عشرة 
من صدق الدين في ن.ذر الاحجاج بخلاف نذر الحج . لكن كان كلامه 
هناك فما لو حصل الشرط في حياته ولم يتمكن من المنذور ٠‏ والكلام هنا 
فها لو تمكن من المنذور ولم يحصل الشرط . والفرق بين المقامين ظاهر » 
فانه مع حصول الشرط يكون استحةاق المنذور فعلياً ؛ ولا مانع من انعقاده 
إلا عدم التمكن » فيمكن منع ماذعيته » وفي المقام لم محصل الشرط ٠»‏ فلم 
يكن الاستحقاق فعلياً . هذا مضافاً الى أنه لم يظهر الوجه في اعتباره - في 
ازوم قضاء المنذور مكنه منه قبل موته ؛ مع أن التمكن حينئذ لا دخل أآه 
في الانعقاد ‏ إذ التمكن المعتير في انعة_اد النذر التمكن من المنذور فى حين 
فعله لاغير » وهو ظاهر جداً. وبالجملة : فكلام المصنف (ره) في المقام 
لا يخاو من غموض وإشكال . 

)١(‏ وفاقاً لأكثر المتأخرين2 ما في الجواهر في كتاب النذر . خلافاً 
للمرتضى والشبخ وأبي الصلاح زابن ادريس » فيمن نلذر أن يصوم أول 
يوم من شهر رمضان . لأن صيامه مستحق بغير النذر . ولآن صيامه مستحق 
بالأصل » ولا يمكن أن يقع فيه غيره . وفيه : أن الوجوب بالأصل لا ينائي 


5 الى 25 ( مستمسك العروة الوثقى ) ج١٠‏ 
الاستحقاق بالنذر ٠‏ وهو لا يقتضي وقوع غير رمضان في رمضان » وإتا 
يقتضي ذلك لو نذر أن يصوم غير رمضان فيه » لا مالو نذر أن يصوم 
رمضان » كاهو ظاهر . ويشهد با ذكرنا : ماورد من الخصوص في سحة 
اليمين على الواجب » "أ ذكر في الجواهر . وبالجماة : النذر يقتضي بوت 
شيء زائد على الوجوب . وهو الوق الالحي . وإذا لم نل بذلك فلا أقل 
من اقتضائه تأكد الوجوب » الموجب ازيادة الانبعاث . ولاسيما بملاحظة 
ماييرئب عليه من الكفارة . 

هذا كله إذا كان مراد المانع ‏ من قوله في الاستدلاك : ولآن صيامه 
مستحق ... © - : أنه واجب » أما لو كان مراده أنه مستدق بالحق 
الوضعي - بأن يككون صوم اليوم الأول من شهر رمضان مستحقاً لله تعالى 
ومماوكاً له فهو وإن كان مانعاً من ىة النذر » لأن النذر فاده الاستحةاق , 
فلا يقع على المتحق » لأنه لا يقبل التكرر في اليوم الأول لاجماع المثلين 
ولا التأكد » فانه لا يصح اعتبار ذلك له عند العقلاء . ومثله أكثر عناوين 
الايقاعات ‏ مثل : الزوجية ٠‏ والرقية » والهرية » وغيرها ‏ فانها جميماً 
لا تقبل التأكيد والتأكد » وليست هي من الماهيات التشكيكية » والاستحقاق 
منها » فنذر المستحق لله تعالى لا يبوجب استحةاقاً له تعالى » فيكون باطلا. 
لكن ثبوت الاستحقاق من أجل الوجوب ممنوع . ولو ثبت كان مانعاً 
من صحة النذر . ومن ذلك يشكل الأمر 6 در ديجم الاسلام بناء على 
ماسبق من أن الظاهر من اللام في قوله تعالى : ( ولله. على الناس ... ) )٠١(‏ 
هو الملكية ‏ فانه إذا كان حج الاسلام مملوكا بالأصل لا يكون ممل وكا بالنذر 
أيضاً . وليت المانعين ذكروا ذلك في نذر حج الاسلام » واستدلوا عليه بماذ كر ؛ 
فانه يكون حينئذ في محله ومتين جداً » لكنهم ذكروه في نذر صوم أول 





)16( آل عمرات : 4# 


اج ٠١‏ ( عدم اعتبار الاستطاعة الشرعية في الحج النذري  )‏ 9*0 
وكثفماه حج وادل .)1١(‏ وإذا تررك حنَى مات وجب اأقضاء 
عنه والكفارة من تر كته (9؟) . وإذا فيده سد4ة معيئلة فأخر 
عنها وجب عليه الكفارة . وإذا نذره في حال عدم الاستطاعة 
اتعقل أرضاً » ووجب عليه نخصيل الاستطاعة مهدم_ة (") . 
إلا أن يكون مراده الحج بعد الاستطاعة (4) . 
الشرعية » بل مجب مع للقدرة العقلية (0) . 
دوم من شر رمضان 5 على ماحكي عنهم - وقد عرفت الاشكال قيه : فلااحظ. 
)١(‏ اتفافقأ» كا ي كشف اللثام . ووجهه ظاهر ء إذ هو مةتضى الاطلاق : 
؟) أما القضاء فليا عرفت . وأما الكفارة فد عرفت الاشكال في 
ازوم خروجها من الأصل » ولاسما بناء على أنها كفارة إفطار شهر رمضان . 
(6) حسما يقتضيه إطلاق النذر . لكن في الروضة : « ولا يجب 
يحصيلها هنا على الأقوى » . ومحوه في المستند . وفي المدارك : ١‏ ولايجب 
مخصاهاأ قطءاً ) َ وعلله 5 أن امنذور أيس أمراً زائداً عن حي الاسلام» 
إلا أن عدر مخصيلها فيجب . وهو ظاهر كشف اللثام والواهر ؛ حيث 
ذكر فيه 4 إذا ' يكن مستطيعاً استطاعة شرعية توقعءها . وضعف ذلاك 
يظهر ثما ذكرنا . 
(5) يعني :احج على تقدير الاستطاعة » بأن تكون الاستطاعة شرطاً للنذر. 
(6) فانه ظاهر اأنص والغتوى » ا في الروضة وغيرها . وهو كذللك. 
وي الدروس قال ؛ « والظاهر أن استطاعة النذر شرعية لا عةاية » فلو نذر 
الحج م استطاع صرف ذلك إلى الدذر . فان أهمل واستمرت. الاستطاعة 
اهل القابل وحمت دجةه الاسلام أنضآ موده 6ن ولا حفى أن تفريغ ماذ ذره 
بصاح أن يكون قرينة على إرادة غير الظاهر من كلامه » ولو كان مراده 


م7 - ( مستمساك العروة الولقى ) ج١٠‏ 
للتى تكفيها القدرة عمقلا )١(‏ . 

١‏ ( مسألة ١١‏ ) : إذا نذر حجاً غير حجة الاس لام في 
عامه وهو مستطيع ل دنعقد )١(‏ . إلا إذا نوى ذلك على تقدير 
زواها فزالت . وحتمل الصحة مع الاطلاق أيضاً إذا زالت »2 
حملا" انذره على للصحة (5) . 

( مسألة ١١/‏ ) : إذا نذر حجاً في حال عدم الاستطاءة 
الشرعية ثم حصلت له»ء فان كان موسعاً أو مقيداً بسنة متأخرة 
ظاهر الكلام كان اللازم أن يقول : « فلو لم يملك زاداً ولا راحلة ل يجب 
الوفاء بالنذر ». واذا احتمل في الجواهر : إرادة غير الظاهر من كلامه . 
وستأني الاشارة إليه . 

)١(‏ لككن الفرق بينه وبينها : أن اعتبار القدرة فيها عقلي » فلا :كون 
شرطاً في الملاك وإنما تكون شرطاً في فعلية الخطاب ء واعتبارها فيه شرعي 
5 7 : أنه شرط ف الملاك - لما عرفت : من أن شرط انعقاد النذر 
القدر ة على المنذور ٠‏ وبدونها لا ينعقد . 

(؟) لانتغاء القدرة الي هي شرط الانعقاد . وفي المدارك علله : بأنه 
نذر مالا لصح فعله . وهو مبني على عسدم صحة غير حج الاسلام من 
المستطيع » وقد تقدم . 

(") قال في المدارك ‏ فيمن كان مستطيعاً حال النذر وقد نذر حجاً 
غير ححج الاسلام : ١د‏ فان قيدها بسئة الاستطاءة » وقصد الحج عن النذر 
مع بقاء الاستطاعة بطل النذر من أصله » لأنه نذر مالا يصح فعله . وإن 
قصد الحج مع فقد الاستطاعة صمم. ولو خلا عن القصد احتمل البطلان» 


ج١٠‏ (اذانذر حجاً حال عدم الاستطاعة ثم حصلات  )‏ - 4م 8‏ 
بسنة معينة وحصل فيها الاستطاعة . أو قيده بالفوردة ‏ قدمه )١(‏ 
وحينئك فان بقيت الاستطاعة إلى العام القابل وجبت » وإلا 
فلا » لآن المانع الشرعي كالعقلي . ونحتمل وجوب تقديم للنزر 
ولو مع كونه موسعاً (؟)., لأنه دين عليه » بناء على أن للدين 
- ولو كان موسعاً ‏ يمنع عن ممق الاستطاعة . خصوصاً مع 
ظَنْ عدم تمكنه من للوفاء بالنذر إن صرف استطاعته في 
حبجة لدم 
( مسأاة 6 ) : إذاكان نذره في حال عدم الاستطاعة 
فورياً 9 ال وأهمل عن وفاء النذر في عام-ه » وجب 
الاتيان به في العام القابل مقدماً على حجة الاسلام وإن بقيت 
الاستطاعة اليه » أوجوبه عليه فوراً ففوراً »؛ فلا بجحب عايبه 





لأنه نذر قُ عام الاستطاءة غير حج الأسلام » والصحة حملا لانذر على ظ 
الوجه المصحم » وهوما إزا فقدت الاستطاعة ... » . 

ويشكل : بأن الجمل على الصحة إما يكون نَ مع الشاك لا مع فرض 
الابهام وانتفاء القصد ء لأن المبهم الجامع بين المشر وع واللامشروع غير 
مشروع . نعم مكن البناء على صحة النذر 0 زوال الاستطاعة يكشف عن 
صحصرّه حال وقوءعه. ولا يكون نذراً قُ عام الاستطاعة غير حجج ج الاسلام كي 

يكون باطلا . 

)١(‏ تقدم الكلامي ذلك مفصلا قي المسألة الثانية والثلاثين من الفصر السابق. 

(1) هذا الاحمال ذكره في الجواهر في توجيه كلام الشهيد » المتقدم 
في اعتبار الاستطاعة الشرعية في الحج النذري . 





حجة الاسلام إلا يعد لللمراغ عنه )١(‏ . لكن عن للدرورمن. 
أنه قال بعد الح بأن استطاعة النذر شرعية لاعقلية ‏ : 
« فلو نذر ثم استطاع صرف ذلك الى النذر » فان أهمل 
7 استمر ت الاستطاعة الى العام القابل وجب حجة الاسلام 
أنضاً ‏ » . ولا وجه له . نعم لو قيد ندره بسنة معينة » وحصل 
فيها الاستطاعة فلم يف به وبقيت استطاعته إلى للعام المتأخر 
أمكن أن يقال بوجوب حجة الاسلام أيضاً » لان حجه 
للنذري صار قضاء موسعاً (؟). ففرق بين الاهال مع الفورية 
والاهال مع للتوقيت » بناء على تقدمم حجة الاسلام مع كون 
النذر موسعاً (”) . 
( مسألة ١9‏ ) : إذا نذر الحج وأطلق من غير تقييد 

محجة الاسلام ولا بغيره » وكان مستطيعاً أو استطاع بعد ذلك 
فهل بتدا خلان فيكفي حج واحد عنهأ| » أو جب التعدد » 
أو يكفي نية الحج النذري عن <جة الاسلام دون العكس ؟ 
أقرال (؛) »2 

)١(‏ هذا الاستدلال متين . وقد أشار إايه في الروضة مستشكلا به 
على ماني الدروس », وتيعه عليه المصنف (ره) . 

(1) والموسع لا يزاحم المضيق » وهو حج الاسلام . 

(") تقدم منه تضعيف هذا الاحمال ي المسألة السابعة عشرة . 

(؛) مورد الكلإم صورة ما إذا لم يكن المنذور مقيداً بعام الاستطاعة . 
ثم إن القول بالتداخل محكي عن الشيخ والذخيرة والمدارك » والقول بعدمه 
محكى عن اللاف والسرائر والفاضلين والشهيدن وغيرهم ؛ بل نسب في 


ج ٠١‏ ( الكلام في تداخل حجة الاسلام وحج النذر المطلق 4١  )‏ 
ارا قن لاما سد اليب مده لير 0 
بأن الاصل هو اتداخل (؟) ضعيف . واستدل للثالث بصحيحتي 
المدارك إلى الأكثر » والتفصيل محى عن النهاية والتهذيب والاقتصاد وغيرها. 

)١(‏ هذا الأصل بني عليه في الأسباب الشرعية » مثل : « إذا افطرت 
ذكفر »وه إذا ظاهرت فكفر »» من جهة ظهور القضية الشرطية في السيبية 
المستقلة معنى : كون الشرط سبباً في وجود الجزاء على وجه الاستقلال » على 
النحو الذي لا يحصل بااتداخل . وإن كان إطلاق الجزاء يةنضي التداخل , 
لأن ظهور الشرط فيا ذكر أقوى من ظهور الجزاء . وهذا التقريب غير 
وارد في المقام » لأن سبية النذر للوجود المستقل وعدمه تابع لقصد الناذر , 
فاذا فرض أنه قصد مطلق الطبيعة كفى ذلك في البناء على التداخل , ولا 
يعارض هذا الاطلاق ظهور آخر كي يقدم عليه. نجعل المقام من صغريات 
قاعدة التداخل في غير محاه . 

)١(‏ هذا القول اختاره جماعة . منهم السيد في المدارك » قال في 
معام الاشكال على ما ذكر الجماعة من أن اختلاف السبب يقتضي اختلاف 
المسبب : وهو احتجاج ضعيف . فان هذا الاقتضاء إتما نم في الأسباب 
الحقيقية دون المعرفات الشرعية . و لذا ح كل من قال بانعوّاد نذر الواجب 
بالتداخل إذا تعلق النذر بحج الاسلام » من غير التفات إلى اختلاف الأسباب ) 
وضعف «اذكره يظهر ما سبق » فان المراد من الاقتضاء ‏ في كلامهم ‏ 
ليس هو الاقتضاء العقلي ؛ بل الاقتضاء الدلالي » أعني وان الكلام يٍ 
التعدد على ها عرفت . وتفصيله في الأصول في مبحث مفهوم الشرط . 
فراجع . هذا ولو بني على أصالة التداخل فلا مجال للاستدلال بها في المقام 
لا عرفت» والمتعين ‏ في إثبات التداخل في المقام ‏ إطلاق المنذور الشامل 
لج الاسلام من دون معارض . 


عد 6# 1 ان ( مستمساك العروة الوثكقى ( ما 


للع رح م : وعن رجل نذر أن يمشى إلى 0 
الله الحرام فشى ؛ هل نجزيه عن <دءجة الأسلام 9 قال (ع) : " 
نعم ) )١(‏ . وقيه ' أن ظاهره| كفاية الج النذري عن ححجة 
الاسلام 1 م ا معمول به . ويمكن 
حله] على أنه نذر لمك ي لا الج م أراد أن محسيج (") »© 


سس لس لس يمايا سي ب نابا ا ساب بابس سس اي اس ااي ل سح يب 2 الس لس سس مه 


نم إنه استدل بعضهم ‏ على عدم التداخل في المقام بالاماع امحكي 
ن الناصريات » وبالخير المرسل في ذهاية الشيخ ٠‏ فانه ب بعد أن نسب ما 
0 فيها من التفصيل الى بعض الروايات ‏ قال : « وفي بعض الأخبار : 
أنه لابحزي عنه » . وفي هذا الاستدلال مالا يخفى » فان الاجماع ممنوع ؛ 
ضرورة وقوع الخلاف . والخير المرسل لا يصلاح لجية . 
)١(‏ قال رفاعسة بن مومبى : « سألت أبا عبدالله (ع ) عن رجل 
نذر أن بمشي إلى بيت الله الحرام فشى » هل يحزيه عن حجة الاسلام ؟ 
قال : نعم د قات 4 أرادت إن حج عن غيره ولح يكن له مال » وقد نذر 
أن محج ماشياً » أبجري ذلك عنه )٠١(‏ من مشيه ؟ قال (ع): نعم ؛(50) . 
وقال مد بن مسلم : « سألت أبا جعفر (ع ) عن رجل .. ١‏ ( إلى قوله 
في الجواب الأول ) قال : نعم 2 (0") . 
(؟) هذا الاستظهار غير ظاهر » ولا قريئة عليه . 
(5) هذا الحمل ذكره في كشف اللثام وغيره . وهو غير بعيد في 
(8؟) الوسائل باب : ١07‏ من ابواب وجوب الحج حديث : ” . ونص الرواية في المين موافق 
ا ني التهذيب جزء : ه صفحة : 4.7 طبع النجف الاشرف » وني الوسائل جمع بين ذلك وبين 
ما في الكاني جزء : 4 صفحة : 7077 طبع ايران الحديثة . 


() الوسائل باب: ١7‏ من ابواب وجوب الحج حديث : ١‏ . 


(٠ 5‏ الكلام شي تداخل <رة الاسلام ودج ااخذر المطلق ات 17 د 
فسثل (ع ) عن أنه هل بجزيه هذا الحج الذي أتى به عقيب 

هذا المشى أم لا ؟ فأجاب (ع ) بالكفاية . نعم لو نذر أن 
حج مطاقاً - أي حج كان عفاه عن تلره حجة الاسلام 


2 


بل الحج للنياني وغيره أيضا . لآن مقصوده حينئانى حصول 
الحج منه في الخارج بأي وجه كان )١(‏ . 


الصحيم الأول » بقريئة السؤال الثاني . وعن الحتلف : حمل الروايتين 
على ماإذا نذر حج الاسلام. وهو بعيد جدأءم اعترف به في المدارك . 

)١(‏ لايظهر الغرق بين هذه الصورة والصورة الأولى ‏ اابي ذكرها 
في صدر المسألة - إلا من جهة التصربح بالاطلاق وعدمه» وهو لابوجب 
الفرق »ينها في الحم : 

وبالجملة : الصور ثلاث : الأولى : أن ينذر حج الاسلام . وقد 
تعرض ها في المسألة الرابعة عشرة. الثانية : أن ينذر حجاأ غير حج الاسلام: 
وقد تعرض لا في المسألة السادسة عشرة . الثالئة : أن ينذر حجاً مطلماً . 
وهذه الصورة قد تعرض لا في هذه المسألة . وهذه الصورة تارة : يصرح 
فيها بالاطلاق ٠‏ وأخخرى : لايصرح فيها به والخكم فيهها واحد . وإنشاء 
النذر لا ظهور فيه في كون المنذور غير واجب » قي تمل أن يكون هذا 
الظهور مقّدماً على إطلاق المنذور . نعم بناء على كون حجج الاسلام استددةاً 
لله تعالى ٠‏ وأنه لذلك لا يصح نذره لامتناع انشاء استحقاق المستحدق ‏ كما 
أشرنا إلى ذلاث في المسألة الرابعة عشرة ‏ فلا يجال للأخذ باطلاق المنذور بنحو 
يشمل حج الاسلام » و لابد من البناء على عدم التداخل . وحينئذ لو صرح 
بالاطلاق كان النذر باطلا . هذا ثم إذا بني على التداخل كفى الفرد الواحد» 
كن لابد من نيتها معاً ٠‏ فان حج الأسلام لا بصح مم عدم نيته . كما أن 
الوفاء بالنذر قصديء فاذا ل يقصد الوفاء لم ينطب اللمنذور على المألي به . 


جا 55ت ( مستمساك العروة الوثقى ) ع1 


( مسألة ٠١‏ ) : إذا نذر المج حال عدم استطاعته 18 
معلقاً على شفاء ولده مثلا » فاستطاع قبل حصول المعلق عليه 
فالظاهر تقدم حجة الاسلام )١(‏ . وحتمل تقدم الانذور إذا 
فرضص حصول المعلق عليه قبل روج لأرفقَة مع كونه فورياً () 4 
بل هو المتعين إن كان نذره من قبيل الواجب المعلق (") . 
ولأجل ذلاك يشكل م ذكره القائأون بالتداخل » من أنه إذا نوى واحدا 
مني أجزأ عن الاآخر 1و » فأنه لا وحده أه ظاهر 0 

)01( لأن الاستطاءة علة أوجوب م الاسلام 2 واانذر لا يز احمه-ا 
لأنه معاق على أمر عير حاصل 4 فكأنه غير حاصل 5 

(0) فانه ‏ على تقدير هذا الفرض - يكون حصول المعلق عليه موجباً 
لفعلية النذر » فيكون كاشفاً عن عدم الاستطاعة من أول الأمر . ولا يناي 
ذلك ما ذكرنا في وجه تقد النذر على الاستطاءة من أن السبب السابق مقدم 
على اللاحق 64 لأن النذر سابق - قِ فرص المسألة 5 على الاسيطاعة 6 وإنما المتأخر 
فعليته عنها ٠‏ وامراد قي التقدم هو الانشاء . ومن ذلك يظهر : أنه لآو فرضص 
حصول المعاق عليه بعد خخروج الرفقة كان الأمر كذللك » فان كان قد 
خرج مع الرفقة بنية حج. الاسلام وجب عليه العدول والاتيان به يعنوان 
الوفاء بالنذر 6 وإن م يكن ول رج مم اأرفمة وجمب عايه المذروج بع دل 
ذلك مع التمكن والاتيان بالحج النذري . ومع عدم التمكن يبطل النذر إذا 
كان مقيداً للك "السئة » ويكون قل اسثهر عأيه حج الاسلام . وإذا م يكن 
مقيداً بتلك السنة فقد استقر عايه المج النذري .. وإذا كان ذلك موجباً لانتفاء 
الاستطاعة ‏ للمزاحمة مع حج الاسلام ‏ انكشف انتفاء الاستطاعة من أول 
الأمر » على ما تقدم تفصيل ذلك في المسألة السابعة عشرة . 

ه64 بأن يكون المعلق المنذور لا الذلمر ؛ فيكون وحجدوبت المنذور فعلياً 


ج١٠‏ ( تزاحم حجة الاسلام مع الحج النذري ) 45م 

( مسألة ١؟‏ ) : إذا كان عليه حجة الاسلام والحسج 
النذري » ول يمكنه الاتيان بها إما لظن الموت .)١(‏ أو لعدم 
التمكن إلا من أحدها (؟) » ففي وجوب تقدم الأسبق سبباً 0) » 
أو للتعخيير ( أو تقديم حرجة الاسلام 5 لأهميتها وجوه . 
أوجهها الوسط (؛) » وأ<وطها الأخير . 
وحينئذ يكون الوجوب النذري سابقاً على الاستطاءة » لاصوله باانذر نفسه: 
لكن عرفت أنه او كان نفس النذر معلقاً ذالحكم كذلك » سواء قلنا بأن 
إنشاء النذر المشروط بوجب نذراً منوطا بالشرط كا هو أحد الرأيين 
أم لا يوجب ذلك بل يوجب نذراً فعلياً متأخراً ‏ أ هو الرأي الثاني 
فان النذر الفعلي المتأخر 1!ا كان مستنداأً إلى الانشاء المتقدم كان منزلة 
المتقدم ي كونه مقدماً على الاستطاءعة عند التزاحم والترافع » فيكون 
رافعاً لها لا أنها رافعة له لأن سببها متأخر عن سببه» والمدار في التقدم 
هو تقدم اأسبب لا تقدم المسبب . فلا فرق بين اللبنيين في تقدم اانذر إلا 
قِ الوضوح واعنفاء . فلاحظ . 

. فيكون عدم التمكن من جهة ضيق الوقت‎ )١( 

(5) يعبي : من غير جهة الوقت . 

(5) تقدم السبب لا أثر له في ممّام المرجيح العقلي بعد استقرار الوجوب 
بالنسبة الى كل منها . ولذلك لاتكون هذه المسألة من قبيل ماسبق » من 
تقدم السابق من النذر والاستطاءة , لأن ذلك التقديم [نما كان مع الترافم » 
فيكون التقدم شرعياً» مخلاف المقام » فان التقدم ‏ على تقديره ‏ عملي لاغير . 

(؟) يعني : التخيير . ووجهه غير ظاهر . ولاسما بعد بيانه وجه 
الأخير ؛ وهو الأهية . فان الآأهم إذا كان مةّدماً في نظر العمل ان اللازم 
البناء عليه » إذلا موجب رفع اليد عنه . وهذا مما لا ينبغي التأمل فيه . 


كات ( مستمسك العروة الوثقى ) ع 
وأما إن وفت التركة فاللازم استئجاره| واو في عام واحد(). 

( مسألة ؟1!” ) : من عليه اليج الواجب باانذر الموسع 
يجوز له الاتيان بالحج المندوب قبله (") . 


)١(‏ ذكر في القواعد : أنه تقدم حجة الاسلام . وي كشف اللثام: 
حكى ذلك عن النهاية والمبسوط والسرائر والجامع والشرائع والاصباح . 
لوجوبها بأصل الشرع » والتفريط بتأخيرها اوجوب المبادرة بها . واستظهر 
في الجواهر التخيير » واحتمل تقدم ما تقدم سبيه . وفيه : أن التخيير المذكور 
إن قبل به عقلي » والعقل لا يحك بالتخيير مع أهمية أحد المتزاحمين »بل 
مع احال الأهمية أيضا يتعين عنده التقديم . وتقدم السبب لا أثر .له في 
نظر العقل في الترجيح إلا إذا كان أحد الواجبين رافءاً للآخر » كاعرفت: 

نعم إذا كان زمانه مقدماً على زمان الآخر فقّد قبل بتقديم السابق » 
بل لعله المشهور » كما في صورة الدوران بين أجزاء الصلاة ٠‏ مثل القيسام 
في الركعة الأولى والقيام في الثانية . ولكن التحقيق خلافه . فراجع كلاتهم 
في الأصول في مياحث مقدمة الواجب » وبي الفّه في مباحث الدوران ببن 
الأجزاء الصلاتية . لكن أو قيل بتقدم ما هو أسبق زماناً فذلك مع التساوي 
في الأهمية لامع الاختلاف » وإلا فلا ينبغي الاشكال في تقدم الأهم عقلا 
وإن تأخر زمانه. فالسبق إنما يكون موجباً للتقدم مطلقاً ‏ حتى مع الأهمية- 
إذا كان المقام مقام ترافع وتدافع في أصل الوجوب والاستقرار في الذمة ٠‏ 
فيكون شرعياً لا عقلياً. م هو في المقام . ولذلك صرح في كشف اللثام 1 
بأنه لا فرق بين تقدم النذر على استقرار الحج وتأخره عنه . 

9) إذلا ترئيب بينها . والظاهر أنه لا إشكال فيه . 

(؟) لاطلاق أدلته . ولا مجال لقياس المام على من كان عليه حج 


ج١٠‏ ( نذر المج أو الاحجاج بنحو التتخيير ) -1497” د 

( مسألة ٠‏ ): إذا نذر أن محج أو “محج انعقد ووجب 
عليه أحدها على وجه للتخيير » وإذا تركها حتى مات جب 
القضاء عنه مخيراً . وإذا طرأ للعجز من أحدها معيئاً تعين 
الآخر . ولو تركه أيضاً حتى مات بنجب للقضاء عنه مخراً 
أيضاً : لآن لأواجب كان على وجه التخيسير » فالفائت هو 
هو للواجب المخير » ولا عيرة بالتعيين العرضى )١(‏ »© فهو 
كا أو كان عليه كفارة الافطار في شهر رمفمان » وكان عاجزاً 
عن بعض الخصال ثم مات » فانه بجب الاخراج من تركته 
مخيراً وإن تعين عليه في حال حياته ‏ في إحداها فلا يتعين 
في ذلك المتعين . نعم لو كان حال لأنذر غير متمكن إلا من 
أحده| معيناً » ول لمكن م ن الآخر الى أن- هات ؛ أمكن أن 
يقال باختصاص القضاء بالذي كان متمكناً منه » بدعوى : 
أن للنذر لم ينعقد بالنسبة إلى مالم يتمكن منه (؟) » بناء على 
أن عدم التمكن يوجب عدم الانعقاد (") . لكن الظاهر أن 





الاأسلام - بناء على عدم جواز إتيانه بالحج المندوب ‏ لاختصاص دليل 
المنع به لو ثم ولا يشمل المقام . وكذا القياس على من كان عليه صوم 
واجب » بناء على أنه لا يجوز له التطوع بالصوم » كاهو المشهور . 
(1) فانه تعبين عقل لا شرعي ؛ والمدار في القضاء على التعيين الشرعي 
والتخيير الشرعي ٠‏ لأنها موضوع القضاء . 
(؟) وإذا لم يتعمد لاوجوب شرعي بالنسبة اليه : فلا محال للإجتزاء 
به في القضاء . 


(0) قد تقدم : أن الى المذكور من المسلات عندهم »؛ المدء 
3 ور من ّ ىَ 


ماج ( مستمسك العروة الوثقى) ج١٠‏ 

مسألة الخصال ليست كذلك » فيكون الاخراج من تر كته عن 
وجه للتخيير وإن لم يكن في حياته متمكناً إلا من للبعض أصاا” 
وربما محتحل - في الصورة المفروضة ونظائرها ‏ عدم انعقاد 
للنذر بالنسبة الى للفرد الممكن أيضاً » بدعوى : أن متعلق النذر 
هو أحد الأمرين على وجه التخيير » ومع تعذر أحده| لا يكون 
وجوب الآخر تخييرياً )١(‏ . بل عن للدروس اختياره في مسألة 
مالو نذر إن رزق ولد أن محجه أو محج عنه » إذا مات للولد 
قبل تمكن الأب من أحد الأمرين (؟) . وفيه : أن مقصود 





عليا الاججاع لكن المراد يه التمكن من المنذور » وذلك لآ محصل 
بالنسبة إلى المنذور التخييري إلا يعدم التمكن من العدلين معأ . وعدم 
التمكن من أحدهها لا دليل على منعه من انعقاد النذر . 

. امحتمل : الشهيد في المسالك في كتاب النذر , كما سيأتي كلامه‎ )١( 

0) قال في الدروس : « ولو نذر الحج بولده أو عنه لزم » فان 
مات الناذر استؤجر عنه من الأصل ٠‏ واو مات الولد قبل التمكن فالأقرب 
السقوط » . فان موت الولد إتما يوجب عدم التمكن من أحد العدلين وهو 
الحج به » إذ يمكن الحج عنه يعد موته . فالءناء على السقوط حينئذ ايرس 
إلا من جهة عدم التمكن من عد العدلين . 

قال في المسالاك : « ولو مات الولد قبل أن يفعل أحد الأمرين بقي 
الفرد الآخر » وهو الحج عنه . سواء كان موته قبل بمكنه من احج بنفسه 
أم لا » لآن النذر ليس منحصراً قي حجه حتى يعدير بمكنه في وجوبه . 
نعم او كان موته قبل تمكن الأب من أحد الأمر بن احتمسل السقوط » 
لفوات متعاق النذر قبل التمكن منه © لأنه أحد الأمرين ٠‏ والباقي منها 


جٍَ 5٠‏ (الموت قبل الوفاء بنذر الحج او الزيارة من بلده ) 44-2 
التخيير » فليس النذر مقيداً يكونه واجبا تخييرياً حتى يشترط 
في انعقاده التمكن منها . 

( مسألة 5؟ ) : اذا نذر أن بمحج أو يزور الحسين (ع) 
من بلده 6 مات قبل الؤفاء بنذره وجب القضاء من تر كته )١(‏ . 


غير أحدهها الكلل . وهو خيرة الدروس . ولو قيل بوجوب الحج عنه 
كان قوياً ٠‏ لأن الحج عنه متعاق النذر أيضاً » وهو ممكن . و نع اشيراط 
القدرة على جميع أفراد احير بينه) في وجوب أحدهها , ا لو نذر الصدقة 
بدرهم » فان متعلقه أمر كلىي » وهو حير في الصدقة بأي درهم اتفق من 
ماله . ولو فرض ذهايه إلا درهماً واحداً وجب الصدقة به ؛ . وفي 
الواهر : « فيه : أن اللفرق واضح بين ماذكره من المثال وبمن ما مععته 
من الدروس 6 . 

وحاصل ١ا‏ ذكره في الفرق : أن عدم التمكن من بعض الأفراد 
في المثال ‏ طارىء بعد التمكن » وفوا ذكره في الدروس قبل التمكن 
حسها فرضه . وهو كما ذكر » لكن يكفي في الاشكال النقض بغيره من 
الأمثلة ٠‏ مثل : ما أو نذر التصدق بدرهم كلي وكان بعض دراهمه مغصوبة ؛ 
وأمثال ذللث من الموارد التي يكون بعض أفراد المنذور غير مقدور » 
والالعزام ببطلان اانذر ي مثل ذلاك خلاف ا مقطوع به . مع أننك عرفت 
أن دايل اعتيار القّدرة لا يشمل مشال ذلك , ولا 38 لَمَويد أداة 
النفوذ والصحة . 

)١(‏ للا عرفت من أن النذر يقتضي أن يكون المنذور حتاً لله تعالى 
كسائر الحقوق المالية التي للئاس » فيكون الهال كما لو مات الأجير قبل 


العمل إذا لم تشيرط فيه المباشرة . 


لسن >< ( مستمساك العروة الوثقى ) ج١١‏ 
ولو اختلف أجرتها يجب الاقتصار على أقلها أجرة )١(‏ »: 
إلا اذا تبرع للوارث بالزائد » فلا يجوز للوصي اختيار الأزيد 
أجرة وإن جعل الميت أمر التعيين اليه (؟). واو أوصى 
باختيار الأزيد أجرة خرج الزائد من الأثلث (”) . 
( مسألة 4 ) : إذا علم أن على الميت حجاً وم يعم 
أنه حجة الاسلام أو حج النذر وجب قضاؤه عنه من غسير 
تعيين (:) » وليس عليه كفارة (ه) . ولو تردد ما عليه ببن 
)١( 0‏ لأن الحق بالنسبة الى الأكثر أسرة من قبيل اللامقتضي ٠‏ فلا 
بزاحم إرث الوارث . 
(9) راجع إلى قوله : ه يجب الاقتصار . . . ٠‏ . وذلك لآن جعل 
أمر التعيين إلى الناذر غابة ما يقتنضى أن يكون حماً له » فيكون موروثاً ') 
فيكون أمر التعين بيد اأوارث 1 وحينئذ لا يجوز للوصي [خختراج الأ كر 
أجرة إذا لم يرض الوارث به . نعم إذا جعل الميت أمر التعيين إلى شخص 
آخر » وكان من قبيل الحق المحمول له ٠‏ فاذا اخختار الأكثر أجرة من له 
حق التعيين فايس للوارث منعه » لأنه مزاحم لمق المقدم على إرث الوارث . 
وكذا إذا كان راجعاً إلى نذر المعين بتعيين الغير ٠‏ فا يعينه يكون هو 
المنذور لاغيره . 
(") لأنه من الوصايا التي هي كذلك . 
(5) فانه بكفي في امتثال الواجب المردد . ولو جيء بكل من الفردين 
ولاحظة الخصوصية برجاء المطلوبية كفى أيضاً . 
ئ (ه) لأصالة العراءة منها مع الشلك ؛ لاحهال كون الفائتحجة الاسلام 
التي لا كفارة في فواتها . 


ج١٠01 ١‏ ذذر المشي في الحج الواجب او المستحب ) لهم 
للواجب بالنذر أو بالحلف وجبت للكفارة أيضاً . وحيث أنها. 
مرددة ببن كفارة النذر وكفارة لليمين )١(‏ فلابد م: ا 
ويكفى حينئذ اطعام ستين مسكيناً » لأن فيه طعام عشرة أيضاً 
للذي بكفى في كفارة الماف . 
) ا ة 3١‏ ) : إذا نذر المشي في حجه الواجب عليه 
أو المستحب انعقد (؟) مطلقأ حتى في مورد يكون لأركوب 
أفضل (*) .2 
)١(‏ الظاهر أن كفارة النذر هي كفارة اليمين » ما تَمَدم الكلام فيه 
في الجماة - في أواخر كتاب الصوم . 
(9) المذكور في كلامهم مسألتان الأولى : أن ينذر الحج ماشياً . 
و سيأتي التعرض لا . الثانية : أن بنذر المشي في سفره إلى الهج الواجب 
أو المستحب . وهذه هي التي تعرض لا المصنف هنا . والظاهر التسالم على 
صحة النذر وانعةاده في الجماة . وتقتضيه النصوص . كصديح رفاعة بن 
موسى : وو قلت لأني عمل الله (ع) : رجل نذر أن عشي إلى بنت الله , 
قال (ع) : فليمش . قلت : فانه تعب . قال (ع) : فاذا تعب ركب » .)١١(‏ 
ووه خير مماعة وحفخص الآاني )١١(‏ » وبشس إلانه غيرهها , مما يأتى 
التعرض له . والححم ‏ في الجملة - لا ينبغي الاشكال 0 ؛ ذا عرفت 5 
النصوص وظهور 5 وعمومات الصحة . لكون المشي راجحا » فيتعود 
نذره كا ينعقد نذر غيره . و سيأ تي التعرض لصديحة الذاء (ه”) . 
(6) لامحاو من إشكال . 





. ١ : الوسائل باب : 84 من ابواب وجوب الحج حديث‎ )١١( 
وبأني التعرض ها في المسألة الآتية.‎ ١ ٠ : (؟) الوسائل باب : 4؟ منابواب وجوبالحج حديث‎ 
. 4 : (ه؟) الوسائل باب 54 من ابواب وجوب الحج حديث‎ 


7890 عم ) مستمس كك العر وةّالوثقى ( جَ ٠‏ 


لأن المشى - في ول نفسه - أفضل من للركوب )١١‏ بمقتضى . 
جملة من الاخبار )٠١(‏ » وإن كان الركوب قل يكون أرجح 
لبعض االجهات » فان أرجحيته لا توجب زوال للرجحان عن 
المي في حد نفسه . وكذا ينعقد لو نذر الحج ماشياً- مطلقاً - 5) 
قيوده وأوصافه ا عن بعضهم :من عدم الانعقاد في مورد 

)١(‏ هذا لا بحدي ي نحقيق اأرجحان الموجب للاتعهاد »© لأن الظاهر 
مما دل على أن الركوب أفضل في بعض الموارد : كون المشي ‏ الذي 
هو ضد الركوب علة لفوات العنوان الراجح الذي يكون بالركوب , 
وإذا كان علة لفواته كان مرجوحآ بالعر ص 6 ولا فرق سين المرجوح 
بالذات والارجوح بالعرض قٍِ عدم موه زذره ه تعم لو كان ضداً 1 هو 
أر جح م4 ' رج بذلك عن ؟ونه راجحا ؛» فلا مانع من نذره . لكنه 
خحلاف ظاهر الأداة . فلاحظ . 

2( الاجاع بقسميه عليه ©» كما 5 الجواهر . وي المعدير : « عليه 
اثتفاق العللاء ) . وتمتضمه عومات كدة النذور ونفوذها . واسةؤئادة ذلاتك 
من أكثر الخصوص غير ظاهرة » فانها واردة في الناذر للمشي . زعم في 
روابة أنس تعرض لذلك )0٠(‏ . ولعله بالتأمل يظهر من غيرها أيضاً , 
ولا بهم لكفابة العمومات قي صوة النذر . 

(؟) يشير إلى ماعن العلامة ي كتاب الاءان من القواعد 2 حيث 


. راجم الوسائل باب : 77 من أبواب وجوب الحج‎ )١»( 
. 2 : (ه) الوسائل باب : 94 من أدبواب وجوب الحج حديث‎ 


ج6٠‏ (نذرالحج راكباً ونذر الركوب في الحج ) 0 85# ب 

لآن المفروض نذر المقيد : فلا معنى ابقائه مع عدم صحة قيده (9). 

) اه /ا' ):لو ندر الج ا انعد ووجس (”"): 
ولا بحوز حينئذ المشى وإن كان أفضل : لا هر من كفاية 
رجد<دان الايد دون قيده : تعم أو نذر لأركوب ف ا قُ 
مورد يكون المشى أفضل لم ينعقد » لآن المتعلق حيكذ للركوب (؛) 
نلا » . وهو ظاهر كشف اللثام . واستشكل عاية :فى الجواهر ءا في المتن 
وهو في مله ٠‏ نعم يلم الاشكال فها لو نذر المشي - كم عرفت ولا 
بحري في نذر الحج ماشياً . 

)١(‏ حكيت عن الايضاح » حيث قال : «٠‏ إن انعقاد أصل النذر 
إجاعي » أما ازوم المشي فيني على أن المشي أفضل من الركوب » فاو 
كان الأر كوب أفضل ل بأزم 6 . 

)إلا أن يكون: التذن نعل وه تمدق ااطلوفب. 2 أن :نقوال .أن 
ذلك لا مجال الاشكال عليه بعد دعوى الاجاع . إلا أن يرجم الاشكال 
إلى منع الاجاع : 

(*) لا سبق من عمومات الصدة . 

(5) يعوي : وهو مباح . واللمباح لاا يتعلق به النذر . ويجرد كون 
المشي أفضل منه لا يقتضي بطلان نذره »© إذ لا يعتير في المنذور أن يكون 
أرجح من غيره . والذي بتحصل : أن المنذور تارة 1 يككون مباح] ) 
وأخرى : يكون راحجاً لكنه علة لفوات ماهو أرجح منه » وثالثة : 
يكو ن راجحا لكنه ضد ذا هو أر جح منه . وي الأو لى لا يصح النذر . 


لعدم الرجحان . وكذا في الثانية » لأنه مرجوح بالعرض وإن كان راجحاً 


4ه ( مستمسسك العروة الوثفى ) ج١٠‏ 


الحج 0 . ومأ في صحيحة الحذاء )١(‏ » من امر لني (رص) 
ركوب أخت عقبة بن عامر مع كونه ا ناذرة أن تمشي الى 
بيت الله حافية » قضية في واقعة (؟) » يمكن أن يكونلانع 
من صحة نذرها ء من إنجابه كشفها » أو تضررهاء أو غير ذلك . 





ذائاً . وي الثالئة يصح © لآنه راجح ذاتاً وعرضاً . ووجود ماهو أرجح 
منه لا يقتضي مر جوحيةه ولا منع عن رجحانه . وحينئذ لا مانع من نذره حسب 
ما تقتضيه عومات الصحة , إذ لا دليل على اعتبار أن لا يكون ضداً ما هو 
أرجح » كيف وإلا ازم بطلان أكير النذور » مثل : ذذر العصلاة ٠‏ والصوم , 
والحج إذا اتفق وجود ماهو أفضل؟ . 

هذا في النذر الوارد على القيد نفسه . وأما إِذا كان وارداً على المقيد 
به » فاذا كان المقيد بذاته راجحا صح نذره في جميع الصور المذكورة . 
ولا يضر قٍ الثانية كون القيد علة لترك ماهو أرجح مزه » لآن النذر وارد 
على المقيد به لاعلى نفسه . نعم إذا كان القيد علة لترك ماهو أرجح من 
المقيد لم ينعد النذر المتعاق بالمقيد » لأنه مرجوح عرضاً . 

)١(‏ قال : «١‏ سألت أياأ جعفر ( ع ) عن رجل نذر أن عشي إلى 
مكة حافياً . ذقال : إن رسول الله( ص) خرج حاجاً » فنظر إلى امرأة 
595 بن الابل » فال : من هذه ؟ فقالوا : أخت عقبة بن عامر نذرت 
أن مشي الى مكة حافية . فال رسول الله ( ص ) : ياعقبة انطلق الى 
اختك فرها فلتركب » فان الله غني عن مشيها وحفاها » )١١(‏ . 

(؟) بهذا أجابا في المعتير والمنتهى عن الصحيحة المذكورة ٠‏ وتبعها 


. 4 : الوسائل باب : 74 من أبواي وجوب الحج حديث‎ )١8( 


2 5 ( نذر الحج حافياً ) وهم - 


عليه جاعة » ومنهم في الجواهر . وفيه : أن جواب أي جعفر (ع) عن 
سؤال الحذاء عا ذكر دليل على أنه الحم الواقعي الأولي المسؤول عنه ؛ 
ولو كان قضية في واقعة كان ذكره مستدركاً وبقي السؤال بلا جواب . 
لعم لو كان ابر غير المعصوم لأمككن أن يقال ذلك » لافها تن فيسه 
وأمثاله مما كان الخبر من المعصوم في متام الجواب . 

وكأنه لذلك حمل الصحيحة في الدروس على عدم انعقاد نذر الهفاء 
قال (ره) : « لايتعقد نذر الفا في المشي » للخير عن النبي (ص) ::. 2 . 
لكن الرواية ظاهرة في نذر المشي حافية » وكذلك أمر النبي ( ص ) ها 
باأر كوب » وكذلك قوله (ص) : ١‏ إنالله غني عن مشيها وحفاها » . 
ولعل هراد الدروس ذلك »© لأآن الفا لا يكون إلا بالمشي . وحينئذ لابأس 
مما ذكره أخذاً بظاهر الرواية . ولاسما ملاحظة التعليل » إذ لابد أن 
يكون المراد من غنى الله سبحانه عدم المطلوبية والمشروعية » وإلا فان الله غني 
عن العالمين . فيكون المراد أن الوجه يعدم الانعةاد عدم مشروعية المنذور » 
تتأ كد دلالتها على بطلان نذر المشي حافياً » 5 اخختاره في الدروس . 
وكيف كان فهي غير ما بحن فيه » من نذر الحج ماشيا حافياً » الذي هو 
المفروض في المتن »© فالرواية أجنبية عنه . 

نعم يعارضها رواية سماءعة وحفص »المروية عن ذوادر مد بن عيسى , 
قالا : « سألنا أيا عبدالله (ع) عن رجل نذر أن يمشي إلى بيت الله حافيآ 
قال : فليمش » فاذا تعب فلمركب » )٠١(‏ . والدمع يقتضي حملها على 
الاستحباب . اللهم إلا أن تسقط الصحيحة باعراض الأصحاب عنها . فلا 
محال للاعمّاد عليها في رفع اليد عن القواعد . 


. ٠١ : الوسائل باب : 54 من ابواب وجوب الحج حديث‎ )١١( 


-5ه5 ب ( مستهسات العروة الوثقى ) ج١٠‏ 
( مسألة 8؟ ) : يشترط في انعقاد النذر ماشياً أو حافياً 
تمكن الناذر وعدم تضرره بها ء فلو كان عاجزاً أو كان مضراً 
ببدنه لم ينعقد )١(‏ . نعم لا مانع مزه إذا كان حرجا لا يلغ 
حد الضرر » لأن رفع الرج من باب الرخصة لا العزيمة )١‏ . 
مع الضرر فللحرمة الموجبة للمرجوحية . ولعدم القدرة , لأن غير المقدور 
شرعاً غير م#دور . 

0) تقدم في مواضع من هذا الشرح » تقريب ذلك : بأن أدلة 
نفي الهرج إما تضمنت نفي الم المؤدي إلى الحرج © وحينئذ تكون نسبتها 
إلى العمومات الدالة على اللزوم ‏ من وجوب أو ريم «رددة بدواً بين 
أن تكون نسبة التخصص الى العام » مثل : « أكرم العياء إلا زيداً )»ع 
وإن تكون نسبة المرخص إلى المازم »مثل : و أكرم ء العلياء» وأذنت للك 
في ترك إكرام زيد 6 . فعلى الأول يكون [ كرام زيد خارجاً عن العموم 
بالمرة» كا لو قال : « أكرم من عدا زيد ». وعلى الثاني لا يكون خارجاً 
عنه ونا يكون خارجا عن اللزوم فقط . فدلالة العموم على وجود ملاك وجوب 
الاكرام في زيد غير معارضة » فتكون حجة وإما المعارضة بين دلالة العموم 
على اللزوم ودلالة دليل الترخيص على عدمه. وهذا التردد بدوي ١»‏ أما بعد 
التأمل وملاحظة ورود أدلة نفي الهرج مورد الامتئان ‏ بقريئة مناسبة الحم 
والموضوع عرفاً . - فالجمع يكون بين أدلة نفي الهرج وعمومات الازوم 
على النحو الثاني لا الأول . وحينئذ لاتدل على أكثر من نفي اللزوم » فتبقى 
الملدكات المداول عليها بالعمومات اها . 

هذا مايقتضيه الجمع العري بينها . وكذلك الكلام في أدلة نفي الضرر » 
فان مقتضى الجمع العرفي بينها وبين أدلة الأحكام الأولية الازومية هو 


ج١١ (١‏ ميدأ وجوب المشي او الحفاء عند نذرها ) لاوم 
هذا إذا كان حرجياً حين النذر » وكان عالاً به )١0(‏ . وأما 
إذا عرض الحرج بعد ذلك فالظاهر كونه مسقطاً للوجوب () . 

( مسألة > ) : في كون مبدأ وجوب المشى أو الخفاء : 


بلد النذر أو للناذر 4 أو أقَرب البلدين الى الميقات 4 أو 5 
ذلك أيضاً . نعم قام الدايل ‏ من إجاع وغيره - على حرمة إيقاع النفس 
في الضرر . ثم إن الظاهر من العزءة أنه لا جوز الوقوع في الحرج . لكن الظاهر 
أن مراد القائل بها عدم المشروعية » لا المرمة التكليفية » وإلا فلا يظن من 
أدد الالعزام ره 6 دل خوللا وه 3 الضروردات العقيهءة » كيف ولا دزال الخناس 
يعملون الأعمال المورحجدة وتوقءون الاجارات عليها ؟َ ولعل ذلاك من الضروردات 
عنل المتشرعة . فلاحظ . 

)١(‏ فانه حيئئذ يكون مقدماً على الارجء فلا يشمله دايل نفى ارج 
لما عرفت من أنه ا كان امتنانياً اختص بالحرج الآني من قبل الشارع ء فلا 
بشمل الحرج الآلي من قبل العبد لاقدامه عليه » فاذا نذر ما هو حرجي 
فقد أقدم على الحرج ٠»‏ فتشمله عمومات الصحة من دون معارض . أما إذا 
كان جامله” :4 فدليل نفي الخرج نمي أزوم اانذر 8 لان ا[زومه هو الذي 
بؤدي إلى الخرج 4 وتبفى مشر وعية الوفاء .4 عدالها . 

, لاطلاق دايله . وعروض الحرج ليس له موضوعية في الحم‎ )١( 
فالمدار في اللزوم وعدمسه العلم‎ ٠» بل من حيث كونه ملازماً غااباً للجهل‎ 
. والجدهل 6 لا العروض وعدم العروض‎ 

(١‏ اختار الأول قي الشرائع وحكي عن الميسوط والتحرير والارشاد. 
والثاني ظاهر القواء.د والدروس وغيرههما » وفي الحدائق : اليل اليه . وفي 
الجواهر : « وقيل : يعتير أقرب البلددن إلى المءقّات . وفي المسالك : هو 


ؤره” ا ( :شر مسباف العروة الوثئقى ( و 1 





أو أفعال الج 2١‏ أقوال , والاقوى أنه تأ بسع للتعيين أو 
الانصراف » ومع عدمه| فأول أفعال الحج إذا قال : ١‏ لله 
علي ان 8 فاشياً ) »ومن حين لخروع 2 للسفر إدا قال : 
لله على أن أمشي الى بت الله » أ نحو ذلك م أن الأقوى 


حسن إن لم يدل العرف على خلافه ... ولعله لكون المراد المي في الجملة 
الى الجج » وهو يصدق بذلك ... »2 . وفيه : أن الصدق فحلق بالمشي 
بأقل من ذلك إلى الميقات . وني كشف اللثام : « ومكدن القول بأنه من 
أي بلد يقصد فيه السفر إلى الحج . لتطابق العرف واللغة فيه 4 . 

)١(‏ جعله في الجواهر الأصح . وعلله : بما أشار اليه في المئن » من 
أن المشي حال من الحج ٠‏ والحج اسم مجموع المناساث المخصوصة ؛ فلا 
يجب المشبي إلا حاله . وي المبسوط - بعد أن حكى القول المذكور واستدل 
له بما ذكر ‏ قال : « ويدفعه : أصالة عدم النقل ... 6» يعني :براد 
من الحج القصد لا الأفعال » فيجب المشي من حين الشروع في قصد البيت » 
فير جع إلى القَول ارابع الذي تدم عق كشف اللثام . 

وكيف كان فالئزاع في المقام في هراد الناذر » وما ذكره المصنف (ره) 
من أذه تابع للتعيين » أو للانصراف . ومع عدمه)| ... في محاده متين . 
إلا أن الكلام كله في تحقيق الانصراف وعدمه. ولا يبعد أن يكون المنصرف 
اليه من قول التناذر : ( لله علي أن أحج ناشيا هو المنصرف اليه من 
قوله : «الله على أن أزور الحسين (ع ) ماشياآ 6. والوجه فيه 500 
تعاق بالمشي المشروع على و ما شرع 5 الحج ٠‏ وهو لانختص بالمثي 
حال احج ٠‏ بل يعم المشي من حين الشروع في السفر . ويشير اليه - أيضاً - 
م بأني في منتهاه . 


جُ ١ ٠‏ ) دي ى وجو المشي او الوماء عند رهما ( هه" - 


أن منتهاه ‏ مع عدم للتعيين ‏ رمي اهار » لجملة من الأخبار )١‏ 
لا طواف للنساء كما عن المشهور )١(‏ » ولا الافاضة من 
عرفات . ك5 في بعض الأخبار (”) . 

)١(‏ منها صحيح جيل : وقال أبو عبدالله (ع ) : إذا حججت ماشيا, 
ورميت الجمرة فققد انقطع المشبي ٠‏ (*١).وفي‏ يح اسماعيل بن همام عن 
أني الحسن الرضا (ع) : « قال : قال أبو عبدالله رع ) في الذي عليه 
المثي في الحج : إذا رمى الجمرة زار البيت راكباً وليس عليه شثىء 78(4): 
وصيح الولبي : «أنه سأل أبا عبدالله (ع ) عن الماشي منى ينقضي مشيه ؟ 
قال (ع) : إذا رمى الجهرة وأر ادالرجوع فللميرجع راكباً فقد انقضى مشيه؛ 
وإن مشى فلا بأس » (*") . والظاهر أن الوجه فيه ما عرفت » من أن 
المي المنذور هو المشروع قِ الحج والمرغوب » وهو #ختص ما ذكر © 
لا أن الحم تعبدي ولو كان محالفة للنذر . فلاحظ . 

(؟) اختاره في الشرائع » والدروس . وفي اللدواهر وغيرهصا قيل : 
انه المشهور . وكأن الوجه فيه : الأخذ مفهوم الحج » ولا يتص نجزءدون 
جزء . لكن طواف النساء ليس من أجزاء الحج . اللهم إلا أن يفهم بالتبعية . 
لكن لا مجال اذلك بعد ورود ماعرفت من النصوص . 

(6) في خير يونس بن يعقوب المروي في قرب الاسناد : ٠‏ سأات 
أرا عبدالله (ع ) مى ينقطم مشي الماشي ؟ قال ( ع) : إذا أفاض من 
عرفات » (15) . لكن لم يعرف قائل به . وحيئئذ لا مجال للاعهاد عليه . 

. الوسائل باب : ه8 من ابواب وجوب الحج حديث :؟‎ )١١( 
. # : (؟) الوسائل باب : 80 من أبواب وجوب الحج حديث‎ 
. ٠ : (؟) الوسائل باب : 50 من ابواب وجوب الحج حديث‎ 
. 56 : الوسائل باب : 0“ من أبواب وجوب الحج حديث‎ )40( 


نرت ( مستمساث العروة الوثمى) 1 

( مسألة "١‏ ) : لامجوز لمن نذر الحج ماشياً أو المشي 
في حجه أن يركب البحر لنافاته لانذره » وإن اضطر اليه 
لعروض لمانع من سائر الطرق سقط نذره . كم أنه لو كان 
منحصراً فيه من الأول لم ينعقد . ولو كان في طريقه نهر أو 
شط لايمكن العبور إلا بالمركب فالمشهور أنه يقوم فيه » لخبر 
السكوني )0١(‏ . والأقوى عدم وجوبه » اضعف الخسير عن 
إثبات الوجوب )١(‏ . 


)١(‏ عن جعفر (ع) عن أبيه (ع) عن آبائه (ع) : « أن علياً (ع) 
سئل عن رجل نذر أن عشي إلى بيت الله فعير في المعير . قال (ع) : 
فليم في المعير قائماً حتى نجوزه »2 .)1١(‏ 

(؟) لككن عمل الشيخ وجماءة بالير يكفي في جير ضعفه ٠.‏ مضافاً الى 
أن السكوني قد عول الأكاب على أخباره .وقد ادعى الشيخ إجماع الأصداب 
على ذلك »2 فرفع اليد عنه غير واضح . 

5 إن كان مورد السؤال في الخير صورة م-اإذا نذر المشي في جميع 
نقاط المسافة » فقتضى الاعدة بطلان النذر » لعدم القدرة . فان عمل بالخبر كان 
دالا على الصحة ومخصصاً للقاعدة: وكان أيضاً دالا على البداية على خلاف 
أصل البراءة . فان لم يعمل به تعين البناء على البطلان . وإن كان مورد 
السؤال صورة ما إذا كان النذر مختصاً بالموضع الذي مكن فيه المشي ٠»‏ 
فقتضى القاعدة وجوب المشي في غير المعير وعدم أزومه فيه » فاذا مل 
بالخير 6ن دالا على وجوب القيام تعبداً لا بدلا ؛ لعدم وجوب المبدل مله . 
وظاهر الخير أن مورده الصورة الأولى » فاذا بني على عدم العمل به تعبن 


ال 20 
)١8(‏ الوسائل باب : 0" من ايواب وجوب الحج حد.ث : ١‏ . 


ج 3١‏ (اذانذرالحج ماشياً فخالف بالحج راكباً "5١ --  )‏ ب 
والتحسك دماعدة المميسور لا وجه أه )00 . وعلى فرضه فا مسسور 
هو التحرك لا للقيام (؟) . 

( مسألة "١‏ ) : إذا نذر المشي فخالف نذره فحج 
راكباً » فان كان المنذور الحج ماشياً من غير تقييد بسنة معيئة 
وجب عليه الاعادة »ولا كفارة (م) » إلا إذائركها أيضاً (5). 
وإن كان المنذور الحج ماشياً في سنة معينة فخالف وأتى به 
راكياً وجب عليه القضاء والكفارة (ه). وإذا كان المندور 


البناء فيها على بطلان النذرء ويكون مورد كلام الاب الصورة الثانية . 
)١(‏ إذ العمدة ‏ في دليل القاعدة ‏ الاحماع , وهو في المقام منتتف 
(؟) الحركة وإن كانتمقومة للمشي » لكن ‏ مع انتفاء قطع المسافة 

بالحركة ‏ لا يصدق عليها عرفا أنها ميسورء يلاف القيام فانه غير مقوم 
للمشي ٠‏ ووجوبه إبما هو من جهة الانصراف » فلا يرج عن كونه ميسوراً 
بسقوط غيره . ولو منع الانصراف فالةيام ليس بواجب حسال المشي » 
ويكفي المشي في غير حال القيام فيكون أجنبياً عن المشي » وحينئذ لاوجه 
لكونه ميسوراً له . 

(؟) أما الاعادة فلعدم اتيانه بالمنذور . وآما عدم الكفارة فلعسدم 
الموجب لانتفاء ا#الفة بعد كون النذر موسعاً ومطلةا . 

(5) يعني : على نحو لا يكون معذوراً في الترك »كما إذا اطمأن بالوفاة 
فانه لا وجبت المبادرة كان تركها #الفة للنذر وموجباً للحنث . وقد تدم 
في المسألة الثامنة ‏ هاله نفع في المقام . 

(5) تقدم الكلام في ذلك في المسألة الثامئة . هذا وفي المعتير : « وبمكن 
أن يقال : إن الاخلال بالمشي ليس مؤثراً في الحج ء ولا من صفاته بحيث 
بيبطل بفواته » بل غايته : أنه أخل بالمشي المنذور » فان كان مع القدرة 


واي 5 ( مستحسك العروة الوثى ) , ا 
وحسث عليه كفارة حدلف. الندر ؛) ول<<دءده عاض "الى 6ه ووه حك عن 
المنتهى والةدرير وغيره|) . وي كشف اللثام : ( هو قوي . إلا أن بجعل 
المشي في عقد النذر شرطاً ... © . 

أقول : ظاهر كلامهم صورة ما إذا جعله شرطأ » وحرئذ لا مجال 
للبناء على حته وفاء » لفوات المشروط بفوات شرطه . أما إذا لم جعله 
شرطاً ‏ بأن نذر أن سج ونان أن عشي فى الحج المنذور ‏ فلا مانع 
من اابناء على الصحة ء لآن المشبي المنذور إن كان قبل الميقات ٠‏ فاذار كب 
قبل الميقات فة_د حنث ووجبت الكفارة ٠‏ وبقى الأمر بالحج »© فيأني به . 
على طبق أمره » فيصم وفاء. وإن كان المثبي المنذور بعد الاحرام وقبل 
الطواف » فاذا أحرم صمح إحرامه» فاذا ركب بعد ذلك ققد حنث» ولا 
وهكذا الكلام الى الأواقهف . 2 

والوجه في ذلك : عدم انطباق عنوان رم على أجزاء الحج ؛ فلا 
مانع من التقرب بها . نعم بناء على أن السير من الميقات إلى مكة من أجزاء 
الحج فيكون عمادة دتشكل صحته » من جهة أن اأسير كا تفودت أو ضوع 
التذر فيكون حراماً . نظير الصلاة ذرادى إذا كان قد نذر الصلاة جماعة» 
فاه لما كان تفويتاً لموضوع النذر كانت حراماً فتبطل . وقد تقدم نظير 
ذلك ف المسألة السابعة من هذا الفصل » فراجع . 

ولا در تبط ماذ در الول بأن الأمر بالشيء “حي عن ضذده » بلدو 
مقرياً . ولا فرق بين الجزء الأخير من العلة والوزء الأول منها 2 فنه مع 
العلم بارتب يكون الوزء الأول أيضاً حرام معدا ) ومع عدم العلم بارتب 
لك يكون آخر الأجزاء منها حراماً مبعداً » كا لو يكون أوها كذللك ٠‏ وباللوماة : 


١‏ ( اذا نذر الحج ماشياً فمخالف بالحج وكا ا 6 سس 
المشي ني حج معين وجبت الكفارة دون القضاء )١(‏ » لفوات 
محل للنذر . والخج صحيع في جميع الصور (؟) . خصوصا 
الأخيرة » لآن النذر لا يوجب شرطية المي في أصل احج 00 
.وعدم الصحة من حيث النذر لاا يوجب عدمها من حيث 


حرهة ااسيب المفوت لاواجب وميعديته لا ترتبط حرمة الضد ومبعديته . وهو 
واضح بالتأمل ١‏ 0 

: أما الأول فللحنث . وأما ااثافي فليا ذكر من فوات محل النذر‎ )١( 
لأنه لا حج بدون المشي فقد صح حجه وتعذر الاتيان به ثانياً » لامتناع‎ 
٠ الامتثال يعد الامتثال » فيتعذز الوفاء ب!انذر‎ 

(0) أما في الصورة الأخيرة فواضح » لوقوعه عن أمره بلا مانع من 
التقرب به . لعدم انطياق عنوان محرم عليه ٠‏ الا بناء على ما عرفت من أن 
السير بين الميقات ومكة أيضصاً واجب وهن أجزاء الحج ؛: ذيكون السير 
راكياً تفويياً للواجب » فيحرم » فييطل. وكذا إذا كان يمكنه الرجوع إلى 
الميقات والسير ماشياً » فانه حيئذ يكون الطواف تفويتاً للواجب فيحرم : 
أما مع عدم إمكان الرجوع فقد حنث بترك المشي من الميقات وسقط الأآمر 
النذري »© فلا مانع من الطواف . وأما في الصورتين الأخيرتين فلا يأني : 

(6) هذا التعليل راجع الى الحكم بالصدة في الجميع . وحاصل التعليل : 
أن الصحة تابعة لوقوع الفعل تام الأجزاء والشرائط ٠‏ والح راكبياً لا 
نقص في أجزائه ولا في شرائطه . لأن النذر ‏ في الصورتين الأواتين ‏ 
إها يمقنضي شرطية الر كو ب احج المنذور » لا للج الذي هو موضوع الآمر 
الشرعي . وفي الصورة الثالثة نما اقتضى وجوب المشي في الحج , لا 
شرطيته محج ولا لغيره , فاذا لم يكن الحج المشروع مشروطاً بالمشي انطبق 
على الحج راكباً ٠‏ فيصح ويسقط به أمره ويحصل بذلك امتثاله . 


55م ا ( مستمسك العروة ااوثقى ) قا 
الأصل » فيكفى في صحته الاتيان به بقصد لأقربة . وقلى 
يتخيل البطلان » من حيث أن المنوي ‏ وهو الحج النذري ‏ 
م يمع 3 وغيره لم يتمصد )١(‏ . وفيه : أن الجعج في حد نؤفسه 
مطلوب . وقد قصده بي ضمن قصد للنذر » وهو كاف .)١(‏ 
ألا ترى : أنه او صام أياماً بقصد الكفارة ثم ترك التتابع لا ببطل 
الصيام في الأيام السابقة أصلا (") » وإنا تبطل من حيثُ 


)١(‏ الذي يظهر من كلات الأداب (رض) : أنه يعتير في صصة 
اأء.ادة وصلل امور 4 خصو صياته المعدمرة .4 ح<.ما أخون موضوعاً للأمر . 
وأيضاً يعتير فيها قصد الأمر حيث يكون الداعى الى وقوعها أمرها » فاذا ذمّد 
أحل هدين ود بطات الع.ادة * وفى المقام 1 كان ال ممدود المج النذري 
دون الحج نفسه » فلا بصح المج النذري لفْمّد شرطهء ولا المج الأصلي 
لعدم وصده 0 

6 لاردب قُِ أن الذاذر .ما أي بالج المنذور #ألي (مسية يعذوان 
الوفاء بالتذر ٠‏ والوفاء من اأء ذاون التق.ددة لا م.: ن قبيل الداعي . ولذا إذا 
أعطى زدد نا ديناراً دعذوان الوفاء بالدن ؛ وعم مرو بانتفاء الدن 6 لابجوز 
يجوز له الأاخذ إذا كان يعلم بانتفاء المعاوضة أو بطلانها. وقد ذكروا أن 
المقبوض بالعقّد الفاسد عنزلة المغصوب لا يجوز التصرف فيه . فاذا كان 
عنوان الوفاء تقييدياً فع انتفائه لا قصد للفاعل » وحيئئدذ لا يكون عبادة 
لانتفاء قصد الأمر » كما ذكر ي الاشكال . 

(١‏ الصيام في اله يام اأسايهة كان الاتيان به بقصد أمر الكفارة الوجوني 
وكذلاك كان الممقصود به الصوم الخاص - وهو صوم الكفارة المشتمل على 


ج١٠1‏ (اذانذرالحج ماشاً فخالف بالحج راكنا ) بك تكهة بد 
وأذ كاره للتى أتى بها من حيث كونها قراتاً أو ذكراً . وقد 
يستدل للبطلان ‏ إذا ركب في حال الاتيان بالأفعال ‏ : بأن 
الأمر باتيانها ماشياً موجب للنهي عن إتيانها را كباً . وفيه : 
منع دوك الأمر بأ لشيء نهياً عن ضصده )١(‏ . ومنع استلز امه 
البطلان على القول به . مع أنه لا يتم فها لو نذر الحج ماشياً 

خصوصيات اقتضت وجوبه ‏ دون طبيعة الصوم » فصحته ‏ إذا بطل صوم 
الكفارة ‏ تتوقف على عدم اعتبار قصد الأمر ولا قصد اللمأموربه في عبادية 
العبادة . وقد عرفت : أنه خلاف ماعليه الأصداب , وخلاف مايئوا عليه 
من الفروع » مثل : ما إذا قصى الأمر دالو ضوء التجديدي أتبين أنه محدث» 
وما إذا قصد الأمر الوجوبي بغسل الجنابة لاعدّةَاد سعة الوقت فاغتسل فتبين 
ضيقه » وآمئال ذلك من الفروع الي حكموا فيها بالبطلان إذا كان ذلك 
على نحو التقييد لا على مو الداعي . فراجع كلاتهم . ولازمه : أنه إذا صلى 
الصبح باعتةاد دول الوقت بطات وصصت صلاة ر كعتين تاقله . 

ومن ذلك :عرف الاشكال في قوله : « لم تبطل قراءته وأذكاره » 
إذا كان مراده أنه لم بطل التعبد بالقرآن الكرم والذكر . نعم لو كان 
التقييد بالعناوين المذكورة على نحو تع-دد المطلوب كان ماذكر في محله . 
لكن الظاهر عدم بنائهم على ذلك في باب الوفاء بالعقود والنذور وتموههما . 
اللهم إلا أن يبنى على الفرق بين المقاممن» وإجراء حم تعدد المطاوب في ياب 
العبادات أمثال المقام . أو أن الصدة مستفادة من بعض النصوص الواردة 
في صة عمل الأجير إذا الف الاجارة » كم سيألى في المسألة الثانية عششرة 
والثالثة عشرة . فتأمل جيداً . 
)١(‏ قد عرفت : أن المضادة بين المشي والركوب فقط . 


477 حت )2 مستمالك العروة الوثقى ( 1 


سس صم ان ل تحص م لصخ متسس سخصص مس مم تبص تسج لم ملس ص ل 1 ا 0 


مطلقاً» من غير تقِييك بسنة معينة ولا بالفورية . لبقاء محل الاعادة. 

( مسألة 9" ) : لو ركب بعضاً ومشى بعضاً فهو كا 
أو ركب الكل » أعدم الاتيان بالمنذور » فيجب عليه القضاء 
أو الاعادة ماشياً )١(‏ . والقول بالاعادة والمشي 32 موضسع 
أ ركوات » ضعيف لا وجه له . 


00 5 ع ن الحلي » واتاره في الشرائع وغيرها. وعن ااشيخ وجع 
كن الأصداب : 7 دمضى وكشي مو ضع الر كوب ٠‏ وءن الولف الاستدلال 
له : بأن الواجب عليه قطع المسافة ماشياً » وقد حصل بالتافيق » فيخرج 








عن العهدة . ثم أجاب عنه بالمنع من دصو لدمع التلفيق . ولعله واضح » إذ لا 
تصدق عليه أنه حج «أشياً . وفي المدارك : ه هو جيد إن وقع الزكوب 
بعد التابس بالج » إذ لايصدق على من ركب في جزء من الطريق ‏ بعد 
التلبس بالحج ‏ أنه حج ماشياً . وهذا يلاف ما إذا وقع الر كوب قبل التابس 
بالحج » مع تعاق النذر بالمشي من البلد » لأن الواجب قطع المسافة في حال 
المشي وإن فعل في أوقات متعددة » وهو يحصل بالتلفيق . إلا 1 0 
المقصود قطعها كذلك في عام واحد . فتأمل 6. أقول : من الواضح 
الأقصود ذلك .2 فلا محال لهذا الاحهال . وعلى تتمددره لا فرق بين 7 
قبل اع ودعده . 1 

7 إننه في خير ابراهيم بن عبد الجميد : ١‏ أن عباد بن عبدالله 
اأبصري سأل الكاظم (ع) عن 0 جعل لله نذراً على نهمسه المثني إلى 
ببته الل رام 1 فثى نصف الطريق أو أقل أو أكبر . قال (ع2 : ينظر مأ 
6ن بنفق من ذلك الموضم فليتصدق به » )٠١(‏ . ولكنه مهجور لا مجال 

للعمل به . والظاهر أن المراد من قوله : « من ذلك الموضع » أنه ص 


. من أبواب النذر حديث : ؟‎ 5١ : الوسائل ياب‎ )١١( 


43 6 ) اذا نذر المج داشياً فءعحز عن المثي ( ا 





( مسألة #” ) : لو عجز عن المشي بعد انعقاد نذره 
- لتمكنه مله » أو:رجائه ‏ سقط )١(‏ . وهل يبقى حينئذ 
وجوب الحج راكباً أولا » بل يسقط أيضا ؟ فيه أقوال : 

أحدها : وجوبه راكبا مع سياق بدنة (؟) . 

الثاني : وجوبه بلا سياق (") . 
موضع انتهاء المثي إلى آخره . 

)١(‏ الرجاء طريق لا موضوعية له في الانعةّاد » فاذا كان الناذر در جو 
القدرة فتبين عدمها انكشف عدم انعقاد نذر ولا عرفت من اعتيار المّدرة 
على اندو قِ انعقاد النذر . هذا باانظر إلى القواعد العامة » ورعا يكون 
مقتضى النصوص الاتية عموم الهم لصورة الرجاء . ولذلك جعل المصئف 
صورة الرجاء كصورة التمكن وطروء العجز ٠‏ وقد سيقه في ذلك المسْتند . 
فراجع . أما صورة العلم بالعجز فخارجة عن «ورد النصوص والفتاوى » 
لعدم اقدام الناذر فيها على نذر المشي ٠.‏ فلاحظ . 

. نسب إلى الشيخ وماعة» وعن الخؤلاف : دعوى الاجماع عليه‎ )١( 
لصحيح الحلبي : « قلت لأبي عبدالله (ع) : رجل نذر أن عشي إلى بيت.‎ 
الله وعجز أن بمشي »© قال (ع) : فلمركب » وليسق بدنة» فان ذلك يجزي‎ 
إذا عرف الله تعالى منه الجهد ؛(١1) » وصحيح ذريح اناري : « سألت‎ 
. أب| عبدالله (ع) عن رجل حلف ايحجن ماشياً, فعجز عن ذلك فلم يطةه‎ 
ْ . )٠١( » قال (ع) : فليركب » وليسق الهدي‎ 

(0) كا عن المفيد ٠‏ وابن الجنيد » وابن سعيد » وااشيخ في نسذر 
الخلاف . وفي كشف اللثام : أنه محتماه كلام الشيخين » والقاضي » ونذر 

. * : الوسائل باب : 84 من أبواب وجوب الحج حديث‎ )١©( 
. (8؟) الوسائل باب : 84 من أيواب وجوب الحج حديث : ؟‎ 


1 2 مستمسلك العروة الوثقى ( جَ ٠‏ 


الثالث : سقوظه إذا كان الحج مقيداً بسنة معينة . أ 
كان مطلتقًا مع اليأس عن التمكن بعد ذلك » وتوقع المكنة مع 
الاطلاق وعدم اليأس )١(‏ . 

للرابع : وجوب الركوب مع تعيين السنة » أو اليأس 
في صورة الاطلاق » وتوقع المكنة مع عدم اليأس (؟) . 
النهابة والمقنعة والمهذب . ويشهد اه صحيح رفاعة بن موسبى :« قلت لأني 
عبدالله (ع) : رجل نذر أن عشي الى بيت الله تعالى . قال (ع) : فليمش. 
قلت : فانه تعب . قال (ع) : إذا تعب ركب» )1١(‏ 2 وصحيح ابن مس : 
١‏ سثل أورهما (ع) عن رجل جعل عليه مشياً الى بيت الله تعالى فلم يستطع . 
قال (ع) : يحج راكنا » )5١(‏ . ا 

)١(‏ حكي عن اللي والعلامة ‏ في الارشاد - وامحقق الثاني في حاشية 
الشرائع . وكأن الوجه فيه : العمل بالقواءد المقتضية لإسقوط مع العجز 
والانتظار هم رجاء المكنة . لكن كان اللازم البئاء على الوجوب مع اليأس 
إذا فرض حصول المكنة بعد ذلك . 

(5) نسب إلى العلامة في املف . لكن عبارته فيسه ‏ فما أو أخخذ 
المني شرطاً في المنذور ‏ هكذا : « وإن كان الثاني يعني : أخذ المشي 
شرطاً » وكان النذر موقتاً وعجز ‏ سقط. عنه النذر. » ول يحب عليه الحج 
ماشياً ولا راكباً» ولا كفارة عليه . وإن لم يعجز وركب وجب عليه كفارة 
خلف النذر . وإن لم يكن موقتاً وعجز توقع المكنة » فان أيس سقط ولا 
بجب. الحج راكباً » . وظاهره القول الثالث . نعم ظاهر المساللك ‏ وعن 
اأروضة ‏ : اختيار هذا القول ٠‏ بناء منها على أن نذر الج ماشياً راجع 


. ١ : الوسائل باب : 84 من ابواب وجوب الحج حديث‎ )١8( 
. ١ : (؟) الوسائل باب : 84 من ابواب وجوب الحج حديث‎ 


ع ٠١‏ ) إذا نذر المشي فعجز غنه ) 0 د 
اطانين وت / ركوت إذا كان 5 للدخول في 
الاحرام » وإذا كان قبله فالسقوط مع التعيين » وتوقع 7 
مع الاطلاق .)١(‏ ومقتضى القاعدة وإن كان هو القول 
اثالث () . إلا أن الأقوى ‏ بملاحظة جملة من الأخبار - 
هو القول الثاني » بعد حمل مافي بعضها : من الأمر بسياق 
المدي » على الاستحباب » دقرينة للسكوت عنه 2 بعضصها 
الآخر 0 0 قي معام ١‏ البيان (9) . 


إل نذرين : نذر المج »؛ ونذر لمشي فاذًا 7 تعذر الثاني بقَي الأول 0 
رجاء القدرة جب الانتظار عقلا . 

)١(‏ قال في المدارك : « والمعتمد ما ذهب إليه ابن إدريس إن كان 
العجز قبل التلبس بالاحرام » وإن كان بعده انجه القول بوجوب [كاله ؛ 
ونساق البدنة » وسقوط الفرض بذلك . عملا يظاهر النصوص » والتفاتاً 
إلى اطلاق الأمر بوجوب اال الحج والعمرة مع التلبس بها » واستازام 
اعادتها المشقة ... ». وكأن السقوط في الأول عملا بالواعد » واختصاص 
النصوص بغيره . وفيه : أن النصوص شاملة لامقامين » ولا تتص بالئاني . 
مع أن وجوب الاتمام أعم من الاجتزاء به . 

(؟) لكن مع البئاء على الوجوب مع اليأس إذا تبيئت المكنة »كما عرفت . 

(6) وهو ييح رفاعة بن موسى » وصحييح د بن مس المتقدمان )1١(‏ » 
ومره| خير سماعة وحفص (5؟) . لكن أشكل ني المدارك على الاستدلال 
بهذه النصوص : بأن السكوت لا يعارض ماهو ظاهر في الوجوب . وهو 
في محله ‏ فان السكوت لا يبلغ إطلاق المطلق » ومع ذللك يقدم عليه المقيد . 
)١٠0( 03‏ تقدم ذكرهما فى القول الثاني من الاتوال المتقدمة في المسألة , 

(؟) الوسائل باب : 84 من ابواب وجوب الحج حديث : ٠١‏ . 


و7 د ١‏ مس ةمساتك العروة الو ثم تَى 2( اج 
مصافا الى حير عنسة 2)١0‏ 4 الدال عل عدم وحدوده صرحا 
فيه . من غير فرق في ذلك بين أن يكون العجز قبل للشروع 
قي للذهاب أو بعده (5) تترال الوب في الاحرام أ محم (9) . 





5 ا مصعب © قال 1 قلت 1 يعني : لأني ا 0 
اشتكى ابن لي » فجعات لله على إن هو بريء أن أخرج إلى مكة ماشياً» 
وخرجت أمشي حتى انتهيت إلى العقبة فلم استطع أن أخطو فيه » فركبت 
تلاك الليلة حتى إذا أصبحت مشيت حتى بلغت » فهل على شيء ؟ قال(ع) : 
اذبح فهو أحب الي . قال : قلت له : أي شيء هو لي لازم أم ليس 
لي بلازم ؟ قال (ع) : من جعل لله على نمسه شي فبلغ فيه مجهوده فلا 
شىء عليه » وكان الله تعالى أعذر لعبده » .)١٠١(‏ 

1 وأشكل عايها ي المدارك : بأنها ضعيفة السند » لأن الراوي لها وأقنمي 
ناووسي . وظاهره اختصاص الطعن بذلك . لكنه غير قادح على ماحرر في 
حله . فالعمدة عدم ثبوت وثاقته . إلا أن يكون ظاهر المدارك ذلك ٠.‏ 
ولعل هذا المقدار ‏ بضميمة اعهاد الجباعة على الرواية » وكون الراوي عنه 
المزنطي » وما رواه الكليني (ره) في الصحيح عن ابن أي عمير » عن جميل» 
عن أحدهها : « لابجير الرجل إلا على نفقة الأبوين والولد . قلت لجميل: 
فالمرأة؟ قال : قد رووا أتابنا ‏ وهو عنبسة بن مصعب »ء وسورة بن كلب 
عن أحدههما : أنه إذا كساها ...2 (١؟) ‏ كاف في اثبات وثاقته » ودخول 
خيره في موضوع الحجية . وكأنه لذلك عده في الجواهر من قسم الموثق . 
() نص على هذا التعمم في الجواهر » أخخذ بظاهر النصوص .. 
رم) خلافاً لا عرفت من المدارك. لاطلاق بعض النصوص المتقدمة ؛ 


."16: الوسائلباب . 4" من أبرواب وجوب الحج حديث‎ )١١( 
.4 : من أيواب وجوب النفقات ملحق حديث‎ ١ : (؟) الوسائل باب‎ 


ج١٠‏ ( اذا نذر الحج ماشيا فعجز عن المشي ) 97ت 

ومن غير فرق أيضا بين كون النذر مطاقا أو مقيداً بسنة .)١(‏ 
مع توقع المكنة وعدمه . وإن كان الأ<وط في صورة الاطلاق 
مع عدم اليأس من المكنة ‏ و كونه قبل الشروع في للذهاب ‏ 
الاعادة إذا حصلت المكنة بعد ذلك ». لا<مّال انصراف 
الاخبار عن هذه الصورة (؟) . والأحوط إعال قاعدة الميسور 
أيضبا بالمشي بمقدار المكنة » بل لا مخلو عن قوة . للقاعدة , 
مضافا إلى الخير : « عن رجل نذر ان يمشى الى بيت الله 
كما عرفت . ولا بنافيه اختصاص بعضها - كصحيح المخارني » وصحيح مد 
ان سم - )٠١(‏ لعدم اثافاة بين المثبتين . 

. يما نص على ذلك في الواهر . لاطلاق النصوص‎ )١( 

0) قد عرفت في غير موضع من هذا الشرح ‏ أن دليل بداية 
البدل عند الآاضطرار وإن كان إطلاق لفظه يقتضي ثبوت البداية عجرد 
حصول الاضطرار في أول الوقت ؛ء لكن الارتكاز العرثي بي باب الاضطرار 
يقتضي اختصاصه بصورة استمرار العسذر في ام الوقت ٠»‏ وأن الوجه في 
تشريعه المحافظة على ملاك المبدل منه من الضياع بالمرة. لا أقل من أن ذلك 
موجب لاتوقف ي الاطلاق » الموجب لسقوطه عن الحجية . نعم بناء على 
أن مقتضى الجمع بين أدلة البدلية وأدلة الواجب الاختياري هو تقييد أداة 
الواجب الاختياري بالاختيار ‏ أمكن القول نجواز البادرة ممجرد الاضطرار 
آنأما » إذ لامائع حينئذ من الأخذ بالاطلاق ٠‏ نعم - 5 على ما عرفت 
في المسألة الثامئة من وجوب البادرة إلى أداء المنذور إذا كان اانذر مطامًا ‏ 

لارأس مجحواز البدار » لأنه حينئذ يكون مضيةأء والاشكال يمختص بالموسع.فلاحظ . 


)١١(‏ الوسائل باب : 4 من أبو اب وجوب الحج حديث :. ؟16, 


510/7 ( مستمسلك العروة الوثتقى ) ج١٠‏ 
ويستفاد منه كفاية الخرج والتعب في جواز للركوب وإن ل 
يصل الى حد العجز (5) . وفي مرسل حريز : « إذا. حلف 
لأرجل أن لا يركب » أو نذر أن لايركب » فاذا بلغ مجهوده 
ركب ) 09 ' 
( مسالة 5” ): إذا نذر للحج ماشيا فعرض مافع آخر 

غير للعجز عن المشي - من مرض ؛ أو خدوف ؛أو عدو 
أو نحو ذلك (*) فهل حكمه حم العجز فها ذكر » أولا 
لكون الحم على خلاف القاعدة ؟ وجهان . ولا يبعد التفصيل 
ببن المرض ومثل للعدو » باختيار الأول في الاول والثاني في 
الثاني . وإن كان الاحوط الالحاق مطلقا . 

)١(‏ قد عرفت الاشكال في حجية القاعدة . لعدم الدايل عليها كلية 
والمراد من الخير صميح رفاعة . ونحوه خير سماعة وحفص امتقدمان )5١(‏ . 

0) ما نص على ذلك في الجواهر . لا في المان . 

(؟) المقابلة بين ماذكر وبين العجز عن المشي غير ظاهرة » فان 
الجميع يوجب العجز عن المي . ب الع عن المشي قد يكون عن ضعف في 
الاستعداد » وقد يكون عن مرض ‏ وكلاهها راجع إلى قصور الفاعل - 
وقد بككون عن مانم في الأرض ‏ من شوك» أو ماء»أو نوها فيكون 
العجز لقصور في الأرض » وقد يكون عن مانع آخر ‏ من عدوء أوهواء؛ 


. ١١ : الوسائل باب : 4 من أبواب وجو الحج حديث‎ )١«( 

(٠؟)‏ تقدم ذكر الأول في المسألة : 58675 من هذا الفصل . وتقدم ذكر الثاني في المسألة: 
1؟ من هذاالفضل . لكن الأول غير مطابق لما جاء في المتن » وانا يطايقه الخبرالءاني 5 يطابقه خبر 
رفاءة وحفص المروي في الوسائل باب : م من أبواب النذر والمهد حديث : ؟ . 


جَ |( اذا ندر الحج ماش.ا ؤعر ص مانع غير العجز عن المشى ا الا ا 





أو حيوان » أو نحو ذلك فيكون قسما ثااثاً . ولا ينبغي التأمل في مول 
العجز أو ع-دم الاستطاعة المذكورن في النصوص لذلك كله . نعم قاد 
ممصم فا إلى وصور الغفاعل , فيشحل امرض ولا بشدل غير ه 5 واحمال 


الاختصاص صوص ضعمعف الامستعداد يعيل ع1 , 


٠ 


٠١ 


١١ 


فهر سرك الجزء العاشر من 


مستمسك العروة الوثقى. 


وجو المج ضر وري وحم منكاره 
لاحب الحج إلا مرة وا<دة في العمر 
حتى على اهل الجدة » وهو حج 
الاسلام . 

وجوب الحخج كفاية ءلى كل احد في 
كل عام دوعأ لتعطيل الكعية 
وجوب حج الاسلام فوري . 
أوتوقف حصول الج بعد لاستطاعة 
على مقدمات وجب تهيلتها . 

أو تعمد اأرفقة فهل جب اخت.ار 
الاوثق سلامة ؟ 

أو حرجت رققة ولا بعلم 0 
أخرى فهل يجب الذروج معها ؟ واو 
ذمته إلا إذا علم أنه لو خرج معها لم 
يدر 45 أرضاً 5 


ال 


١ 


فصل في شروط وجوب 
ح<ءحده الاسلام 

وهى ير 2 الأول ( . الكال 

5 اباو و العقل 5 

لو حج الصي/م جز عن حجةالاسلام 

حبى لو قلنا بشرعية عباداته . 

ستحب للصى المميز أن مح وإن ل 

جز عن حجة الاسلام : 

الكلام قُ اعتيار إذد اأولي ق صحدة 

ع الصى 4 ّ التعرر ض إلىيضابط 

م مير ف.4 إذن اأولي من تصرفات. 

الصبى . 

الكلام فياعتبارإذن الأبوين نيالحج 

المندوب من البالغ .من التعرض إلى 

ضابط وحدوب إطاعة الوالدين 1 

يستحب للولي أن حرم بالصبي 


1١ج‎ 


دف 


اقفن 


>32 


32 


52 


١ 


فنا 


4 


للا 


5:6 


ك7 


أن يكون رما . 

تعيين الولي الذى محج بالقاصر . 
النفقة الزائدة على الولي لا على 
القاصر و كذا الهدى , وكفارةالصيد 
( تنبيه ) : لا فرف بين المميز وغيره 
إلا اذا أدرك المشعريالغاففيه خللاف 
لو قيل بالاجزاء فهل نجب لجديد 
الذية 3 وهل .شعر ط و4 الاستطاعة ١‏ 
وكل يح عع سن 

لو حج باعتقاد عدم الباوع وكان 
مع تفصيل الكلام في لقيو د الي تؤخذ 
في العبادة خطأ . 

( الثاني ) : من شر وط حج الاسلام 
الخرية . 

الاقوال في ملكية العبد وتفصيل 
أدلتها ١‏ 

عدم وجو حج الأسلام على العيد 
ع يذل مو لآه . 

يصح احج من العبد ولا نجزيه عن 


فهر ست الجزء العاشر 


/ع 


63/ 


اه 


ان 


؟هٌ 


606 


6 


لاه 


و 


ولام ل 


حج الاسلام لو اعتق . 

اوحج العبدواعتق قبل المشعراج زأه 
عن حج الاسلام . 

الكلام في وجوب تجديد النية لحج 
الاسلام لو اعتق قبل المشعر . 
الكلام في اعتبار الاستطاعة في 
الأجزاء عن حج الاسلام أو أعتق 
قبل المشعر . 

هل بعوير ادزاك خصوص ال مشعر 6 
أويكنيادراك عرفة ع فو تالمشعر؟ 
لا ختص الاجزاء مج الافراد 
والقران بل يجري في التمتع ايضاً : 
الكلام فما لو أذن المولى للعيد في المج 
يجوز للمولى أن يبيع ملو كه ارم ؛ 


٠ ٠‏ غ2 
ولبس للمشكري حل إحدرامه ( وأه 


فسخ البيح . 

اذا حج العبد فهديه علىمو لاه » وله 
1 وأو اعتق قبل 
ا مشعر فهدده عليه فان عجر صام 1 
هل يكلف المولى بكفارة العيد ؟ 
إذا أفسد المملوك حجه بالججاع : 
فكالحر في وجوب القضاء والكفارة 


أن تأهوة بالصوم 


7 ل 5 


"5 


515 


55 


3 


5 


/ 


رف 


,/5 


,,/5 


مع تفصيل الكلام 2 ذلك , 
لافرق في الاحكام المذكورة بين 
القن والمدر والمكاتب وام الولدء 
إذا أمرالمولى عبدكهة بالج وجب عله 
طاعته وإن ١‏ يزه عن حج الاسلام 
) الأثالث ) من شر وط حج الاسلام : 
الاستطاعة من حيثث امال وال._دن 
المراد بالاستطاعة الشرعية دى اإزاد 
والراحلة . 

هل يعتبر في نمحقق الاستطاعة الزاد 
واأراحلة مطلماً : أو ف حصوص 
صورة الحاجة إليها ؟ 

هل يعتبر اأازاد واأراحلة لأهل مكة 
ونخوهم ؟ 

لا بعتبر وجود الزاد والراحلة عيئا , 


بل يك وجود قيمته) . 


بجب همل جميع م محتاج إليه حى 


علف الدابة إذا لم يوجد في السفر . 
المراد باأزاد واأراحلة ما تاج إليه 
سب <-اله قوة و ضعف-ا وضعة 


وشرفاً » مع بيانمفاد أدلة ني ارج 


كا 


نك 


,/4 


١ 


1 
5 


ه/ 


في المقام . 


اذا لم يكن عنده الزاد ولكن كان 


الو لم بجب عليه الحج . 

يعتير الاستطاعة من مكانه لا من 
بلده » فلو سافر متسكعاً واستطاع 
قبلالاحرام وجبعليه حج الاسلام 
مع الكلام فما لو أحرم غير مستطيع 
9 استطاع وان أمامه ميقات آخر . 
إذا توقف الحج على خسارة مال من 
قوق قابل., 

لا يسقط الحج مع غلاء الاسعار » 
وكذا او توقف على البيع بأقل من 
قيمة المثل أوالشراء باكير منها , ولا 
تتحك أدلة الضرر في رفع وجوب 
المج ' إلا أن يازم الخرج 4 

يعتير وجود نفقة العود إما إلى وطنه 
أو غيره على كلام في الثاني . 

م يستثنى ما جب بيعه لج ' 

لو أمكنه الأعتياض عما ملكه ومحتاج 
إليه بالموقوف وجب بيعه لنحج . 

لو أمكنه الاعتياض عما عملكه ومحتاج 
إليه بأقل منه قيمة وجب . 


من كان عدلهة مال وم يكن عنده شي ء 


٠١ ج‎ 


/1م/ 


/4 
4 


4: 


14 


من المستثنيات فهل بنجب عليه الحج 
أو يشتري به المستثنات , مع حكم 
ما لو باع المستثنيات بقصد تبديلها 
عثلها أو مع عدم قصد التبديل . 
الكلام فيمن كان له مال ونازعته 
لنمسه للنكاح مع بيان أن من كانت 
له زوجة لا محتاج إليها لم نبجب عليه 
طلاقها وصرف نفقتها في الحج . 
من وان له دين يستطيع لو اقتضاه . 
لا يحب الاقتراض لمج , مع الكلام 


فيمن كان له مال لا يتقدر على الحج . 


به وكان قادراً على الاقتراض . مع 

بيان الضابط تي الاستطاعة . 

من كان عنده ما يكفيه لمح وان 
0 

عليه دين حال أو مؤجل . 

من استقر عليه احج وكان عليه دين 

ودار الأمر بينه) . 

من ملك مالا" بقدر الاستطاعة ثم 

عرض عليه دين يعذر فيه . 

من كأن عليه حق شرعي وان عنده 

ما افيه لعج أولأه . 

منكان عليه دين مؤجل بأجلطويل 

جداً » أو كان الديان مساءاً فى أصل 


فهر ست الخزء العاشر 


١٠ 


١ 11*” 


١1 


١١ 


ليل 


١ 1١/ 


”7 اد 


الوفاء أو يانياً على الاراء , 

إذا شلك في قدر ماله كانه المج . 
من كان له مال غائب يشلك في بقائه 
بعد الرجوع لرواج أمره . 

الكلام فق جواز صرف المال قبل 
التمكن من اأسفر لمج . 

يجب احج على من كان له مالغائب 
إذا كان بمكنه التصرف فيه . 

من جو ايا عته حبى عجز استقر 
عليه الحج . 

من اعتقد خطأ أنه غير مستطيم فحج 
ديا , 

هل تكى اللملك.ة المزلزاة في 
الاستطاعة ؟ 

يشرط في وجوب الحج بقساء 
الاستطاعة إلى تمام الأعمال . 

من تلفت مؤنة عوده إلى وطئه بعد 
مام الأعمال . 

هل تكى في الاستطاعة الاباحة 
اللازمة ؟ 

3 أوصي له عما يكفيه لعج : 

من نذر قبل حصول الاستطاعة أن 


- "0/8 - 





مع بيان ضابط اللرجيح في تزاحم 
التكليفين المتواردين . 

التعليق قديكون في النذر وقد يكون 
في المنذور . 

الاستطاعة البذلية . 


أو ملك بعص النفقة وبذل له الباي 
هل تعيير يذل تممه العيال : 


الاستطاعة اليذاة » إلا إذا كان حالا 


وتوقف أدارٌه على ترك احج / 


م( لايعتبر فيالاستطاعة البذلية الرجوع 


١ ه*‎ 


)ا 


الى كفاية . 

هل يجب القبولاذا وهبه المال لمج ؟ 
وحث الهبة مع التخيير بين المج 
وغيره » أو مع عدم ذكرالحج أصلا 
المال الموقوف أو الموصى به أو 
المنذور أن محج . 

لو أعطاه ما يكفيه للج خْسآ أوزكاة 
بشرط الحج به . 

الحج البذلي جز عن حج الاسلام . 
رجوع الباذل عن بذله قبل الاحرام 
أو بعده . مع الإشارة إلى التمسك 


١.6 
١7 


16١ 


بقاعدة الغرور في المقام . 

اذا بذل لأحد شخصن أو اكثر . 
هل يكون تمن الحدي والكفارات 
على الباذل أو المبذول له ؟ 

إتما يجب بالبذل احج الذي هو 
وظيفته.ءلى تقدير الاستطاعة , 

لو بذل له المال وخيره بين الحج 
والزيارة . 

لو سرق المال المبذول قبل الحج . 
أورجع الباذلني أثناء احج واستطاع 
الميذول له [ كاله من ماله . 

لافرق في الباذل يبنا لواحد والمتعدد 
لو عين الياذل 0 واعتق د كفايته 
خط قهل يجب [ كاله ؟ 

لوقال: ان وحج وعلي دينك: 
أوقال : و اقترضلىي وحج به » فهل 
بجب الحج ؟ 

لو تبين يعد الحج كون المال المبذول 
57 

يجب اليج على من آجر نفسه مما 
يستطيع به للخدمة ي طريق الحج . 
من طلب منه إجارة نفسه في طريق 
احج لم بجب عليه القبول 1 


4 


١65 


١64 


5١ 


64 


5 


١64 


ااا 


٠١‏ فهر ست الحزء العاشر 


ايان وهم احع الباو عل خح 
نفسه مع المزاحمة لوكان مال الاجارة 
بقّدر استطاعته 

الحج مع عدم الاستطاعة انفسه أو 
لغيره لا بجري عن حج الاسلام 
يشترط في الاستطاعة وجود ما عمون 
به عياله حبى يرجع 

يعتبر في الاستطاعة الرجوع إلى كفاية 
مع محديد ذلك 

لا يجوز لارجل انج عمال والده ولا 
ولده . ونحقيق الكلام في حديث : 
وأنت ومالك لأبيك » 

من استطاع لا بحب عليه احج من 
ماله » بل بجزيه الحج بغيره 

يشترط في وجوب الحج الاستطاعة 
البدفية 

يشترط في وجوب الحج سعة الوقت 
يشترط في وجوب الحج الاستطاعة 
السر بية مع حك من توقف حجه 
على دورانه في البلاد 

اذا استلزم سفر ه لمج تلف مال أه 
معتد به في بلده 


11/* 


١/5 


١/4 


/ 


1/5 


١8ه‎ 


/الما 


مما 
1/1 


4لا -- 


رم 

تعدادشروط وجوب الحج على سبيل 
الجماة 

تفصيل اكلام فيمن ترك المج 
لاعتاده خطأ بفقد بعض الشرائط 
أو حج لاعتقاده غطأ استكمال 
الشرائط 

من ترك الحج ممع استحمال الشرائط 
متعمدا استوّر في ذمته 

من حج مع فقد بعض الشرائط 
متعمدا 

طروء الخرج أو الضرر هل يرفع 
أصل الطلب أو الاازام فقط ؟ مع 


الفرق بين حمَيقَة الطاب الوجوني 


والاستحباني 

إذا حج استلزامه ترك واجب أو 
فعل محرم 

اذا كان في الطريق عدو لايندفع الا 
بالمال 

أو توقف الحج على قتال العدو 
افير االطريق ف الهور وبي 


ركوبه إذا لم يستلزم محذوراً 


عمس - 


جلا 


١4١ 


5١ 


66 
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١ 


لا 
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من استقر عليه احج وكأن عليه حق 
شرعي مالي كال زماة 
يبب على المستطيبع مماشرة المج ولا 
يكفيه حج غيره عنه 
من استقر عليه اليج وتعذر مباشرته 


له وجب عليه أن يستنيب غيره 


من لم يستقر عليه احج وكان موسراً 


وتعذر م.اشرته أ4ه هل جب عليه 
الاستنابة ؟ 


هل يجب الاستنارة مع رحاء ؤوال 


العذر ؟ 


وجوب الاستناية فوري 

اذا اتفق ارتفاع العذر بعد الاستنابة 
ذفهل بجزيه حج الأنائب ؟ 

من لم يكانعذره طارئا بل كا نخاقياً 
هل ختص وجوب الاستئاية مع العذر 
بحج الاسلام أو بجري في كل حيج 
واجب ؟ 

0 ل يتمكن من الاستنابة سقط 
وجوبهاعنه » وحيائذ فانمات لابجب 
القضاء عنه الامع استقرار الحج 
في ذمته 


من تر ك الاستناية مخ التمكن منهأ 


وستمشلكك العروة الوق 


5 
3” 


عي 


51١١ 


511 


ذف 
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58 
وجب القضاء عنه بعد الموت 

من اسئناب مع رجاء زوال العذر 
التبرع بالج عن المعذور سقط 
وجوب الاستناية عنه 

هل يكى الاستنابة من الميقات 
وهات بعد الاحرام ودخخول الحرم 
أجز أه عنحج الاسلام مع استقراره 
عليه » ولو مات.قبل ذلك م جر عنه 
مع الكلام في بقية فروع المسألة 

هل التفصيل المذكور مختص بمن 
استقّر عليه حج الاسلام أو محري 
في غيره فيجب القضاء عنه لو مات 
قبل ذلك ؟ 

بجحب الحج على الكافر اذا استطاع 
ولا يصح منه »م لا بحب الققضاء 
عنه لو مات على كفره » ولو أسلم 
مستطيعا وجب عليه » وأو أسلم بعل 
ارتفاع استطاعته فهل سقط عنه ؟ 
مع ١‏ لكلام في ماد حديثث الجب 

لو أحرم الكافر ثم أسل لم بجزه 
لبطلان إحرامه 

يجب الج على المرتد » ولا يصحخ 
منه» ولا يقضى عنه أو مات. قبل 


فق 


يفف 


شف 


كرفا 


ضف 


٠‏ فهر سث الوزء العاشر 


توبتهء ولو أسلم م سقط عنه حى 
مع ار تفاع استطاعته » لعدم جريان 
حديث الجب فيه 

من ارتد بعد الحج لم بحب عليه 
إعادته بعد ااتوية 

من ارتد في أثناء الاحرام ثم تاب لم 
يبطل إحرامه . و كذا بي سائر 
العبادات إلا الصوم 

اذا حج اغخالف ثم استبصر أجز أه : 
لكن ستحب له الاعادة . مع التئبيه 
إلى أن مقتضىاعتبار الامان في صحة 
العبادة بطلان حجه فاو لم يطف 
طواف النساء جاز للمؤمنة تزوجه 
لا بجوز للزوج منع الزوجة من حج 
الاسلام ؛ بل نحج بدو نإذنه » وكذا 
غيره من الحج الواجب المضيق دون 
المندوب والموسع . والمطلةة اأرجعية 
كالزوجة في ذلك 

لايتوقف حج المرأة على وجودا هرم 
معها مع كونها مأمونة » ومع عدم 
الأمن يحب عليها استصحابه مع 
الامكان 

لواختلفت الزوجة والزوج في الأمن 


ييف 
ضف 
غرف 


فق 


وذق 


رذق 


55 
ادق 
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عليها من السفر 

أو حلفها فهل له مذعها واقعا 
أوحجت مع عدم الأمن صح حجها 
من استكمل شرائط الاستطاعة فاهمل 
استقر احج في ذمته . مع تفصيل 
الكلام في تحديد الزمان الذي يعتير 
بقاء الشرائط إليه في استقرار الحج 
من اسقّر عليه الحج ذتقّط أو العمرة 
فقط وجب الاتيان به بأي وجده 
تمكن منه أيضاً 

تَقَضى حجة الاسلام من أصل التركة 
مع عدم الوصية بها 

من أوصى بحجة الاسلام ول يعين 
كونها من الاصل أو من الثلث 

إذا أوصى باخخراج حجة الاسلام من 
الثلث قدمت على سائر الوصايا مع 
المزاحم وإن كانت متأخرة بالذكرء 
وانقصرعنها الثاث ١‏ قل من الاصل 
حج النذر كحج الاسلام في ذلك 
اذا تزاحم الحج مع الدين أو الحق 
الشرعي لعدم وفاء التركة بها أجمع 
قدم الحق الشرعي مع تعلقه “بعين 
المال ومع التعلق بالذمة توزع التركة 


81:95" سل 
كاملا سقط ولم دبعخضص 
وه؟ لا يوز تصرف الوارث في المركة 


7 5 


>" 
/اه ”3 


/اة 7 


55 


ها 


١ - 


مو 
"2 


قبل الاستئجار المج مع عدم زيادتها 
عليه ومعه #وز التصرف في -.الزائد 
خاصة 

إذا أقر بعض الورثة بوجوب المج 
على المورث وأنكره الاخرون 

إذا لم تف التركة بالحج فهي للورثة 
إذا تبرع متبرع بالج عن الميت 


رجعت أجرته إلى الوارث 


في أن الواجب هو الحج الميقاتي لا 


اليادي 
لو أوصى بالبلدي أخر ج اأزائد عن 
أجرة الميتماني من الثلث 

لو لم ممكن الاستيجار الا من البلد 
وجب من الأصل ْ 
اذا وجبت البلدية بالوصية 
بالأصل فجيء بالميقاتية تبزعاً 


رالأجرة سقطت البلدية. 


8 المراد من 'البلد هو يلد الموت‎ ١ 


مستمسك العروة .الوق 


"7 


"4 


خض 


1 


أجرة ما زاد عن الميقات لا نرج من 


الأصل ولا من الثلث ف عدم 
الوصية بها 
إدا وحمدث اليادية دتعذر المدممائ.ة 


زاحمت دقية الديون 


إذا تعذر الاستئجار من المءهمات ٠‏ 


الاختيساري وجب هن الميّات * 
الاضطر اري إلامع إمكانالاستئجار 


من الباد فينجب 


٠‏ كا تكنى الميقاتية عن الميت تكني عن 


ححف 


"١ 


اميق 


خف 


إغف 


/؟ 


الحى المعذور 

يجب الممادرة الىالاستئجارس:ةالماوت 
لو أهمل ا لوصي أوا لوارث الاستئجار 
حى تلفت النركة ضمن ©" في سائر 


الديون 


لو قنك باخ اداو ف الاك يلد 


الاستيطان فمن كان له وطنان لزم 
الاستئجار من أقله| قيمة 

او قبل بوجوب البلدية فلا حتص 
عع الامادم 

حك اخختلاف الميت مع الوارث أو 


الوصى في احج النياي 
هل يجب فى الاستئجار ملاحظة 


232 


لوف 


كل" 


يغفا 


يفف 


ايف 


"3/4 


احف 


الم 


موك 


الف 


الأقل أجرة أو المناسب لال الميت 
مقتضى الاحتياط اختيار البلدية مع 
عدم احتساب الزائد على صغدار 
الورثة 

اذا جهل فتوى من قلده المت ي 
المسألة 

اذا عل باستطاعة الميت هالا ولم بعلم 
يتحقق سائر الشرائط 

اذا علم استقرار الحج على الميت ولم 
بعلم إثماثة به 

لا يكنى الاستئجار في راءة الذمة 
بل لابد مَنْ الناكرةة - 

اذا استأجرالوصي أوالوارث للبلدية 
غَفلة عن كفاية المرقاتية ضمن ١ازائد‏ 
إذا لم يترك المت شيئاً لم يجب على 
وأمة احج عنه 

من وجب عليه احج لا يجوز له أن 
نح عن نفسه تطوعا ولا عن غيره 
تبرعاً أو بالأجرة : وح ما لوخالف 
مناستقر عليه الحج وعجز عنه صح 
حجه عن غير ه 

أو حج منلايعلم بوجوب الحج عايه 


أو بغوريته عن غيره 


”589 ب 


لو فرض صحة حج المستطيع عن 
مره فهل تصمح الاجارة عليه 0 


١‏ أو نجددت القدرة على المج بعد 
الاجارة على الحج عن الغير فهل 
تبطل الاجارة ؟ 

45 نحقيق حال ما عن الشيخ ( قده) 


حج الاسلام مع وجوبه عليه 
مو الحج الواجب بالنذر ونحوه بحم 
حج الاسلام في الحم السابق 


ل أي 


والعهد واليمين 


4 حقية كل من النذر والعهد واليمين 

يشترك فى انعقادها الشرائط العامة 

5 هل تنعمّد من الكافر ؟ 

با" نحقيق داذا من حيثٌ اعتبار قضد 
القربة فيها أو في «تعلقها 

8 أو أسل, الكافر مع سبق النذر. أوالعهد 
او اليمين مه 

"٠.6‏ هلل يشترط في انعقادال.مئن إذ نال مولى 


والزوج والوالد أو أن فى حله إذا 


هل مختص الحم با إذا كان مورد 
اليمين منافياً لحق المولى والزوج 
والوالد أو بعم غيره ؟ 

هل النذر حم اليمين في ذلك ؟ 
الكلام في عموم الزوجة للمتمتع بها 
الكلام في أن الجد هل ياحق يالاب 
الأمة المز وجة عليها الاستك .ذان من 
الزوج والمولى معآ 


.”م إذا أذن المولى المماوك في الخلف على 


م1١‎ 


ينض 


نضا 


ينض 


15 


51 


احج هل بجب عليه نحلية سييله 
لتحصيل زمته ؟ 

هل جوز الماس المولى والزوج والاب 
في حل الحلف. لو كان له ذلك ؟ 
هل بجري الحم في الوالد الكافر 
حم المماوك الميعض 

لافرق في الو لد والمملوك بين الذكر 
والانثى» لكن ليست الام بمازلة الاب 
اذا انتقل المملوك لمالك آخر بعد 
انعقّاد عمينه أو نذره 

اذا ثارت المرأةأو حلفتثم زوجت 
اتعقد منها حى لو استلزممنعالزوج 
عن بعض حقوقه , أو المنافاة لنذره 


نض 


يلقن 


حلقن 


77 


هض 


الخحض 


بم 


أو زوجت ونذر مواقعتها كل خيس 
لو تزوجها 

اذا نذر الحج من مكان معين فحج 
من عمره 

من نذر الج وم يقيده زمان هل 
يجب عليه المبادرة اليه ؟ 

من نذر الحج في سنة معينة فل يأتبه 
فيها مع التمكن منه ازمه القضاء 
والكفارة . كما بجب القضاء عنه 
لومات مع الاطلاق والتمكن منه 
مع الكلام في أن القضاء. من الثلث 
أو من أصل التركةء وتحقيق المراد 
من الواجبات المالية 

إذا نذر الحج ولم يتمكن منه حتى 
مات لم يجب القضاء عنه 

اذا نذر الحج معلا على أمر فهات 
قبل حصو له هل بحب القضاء عنه 
إذا نذر احج وتمكن منهواستةر عليه 
ثمتعذر عليهفهل جب عليه الاستنارة 
في حياته ؟ ويجب القضاء عنه 
إذا نذر الحج مع تعذره عليه من غير 
جهة المال فهل حب الاستنابة عليه 


في حياته والقضاء عنه يعد مونه 1 


3 


قرس 


شف 


فض 


تاوف 


أخرذنا 


شف 


0 


0 


الف : 


فخالف مع ممكنه وجبعليه القضاء 
والكفارة 3 وإن مات وجب القضاء 
عنه من أصل التركة 

من نذر أن حج رجلا ولم يتمكن 
حى مات فهل يجب المّضاء عنه ؟ 
مع تعر ض المصنئف للفرف بن تدر 
أو نذر الاحجاج معامًا على شرط 
فىات قبل حصواه فخ اأقدرة عا.ه 
حال< اته وحصول الشرط بعدوؤاته 
اذا نذر المستط.ع حج الاسلام كفاه 
حج واحدل ع الكلام قِ انعقاد النذر 
الاستطاءة وجم عل 6ه صل 
الاستطاعة على تفصيل 

العقلية ولا تعتعر الاستطاعة الشرعية 
الاسلام قِ عامه 

من نذر وهو غير مستطيع حجآ غير 


| 60م 
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م 


لحان 


هخ" ل 


الاستطاعة فورياً ثم استطاع وأهمل 
وفاء النذر وجبفي العام الثاني تقدم 
النذر على ححج الاسلام 

من نذر الحج واطلق وكان مستطيعاً 
فهل يتداخل حجه المنذور ممع دج 
الاسلام أو لا ؟ 

من نذر المج معاقاً على شرط 
فاستطاع قبل حصول الشرط 
الكلام فيمن كان عليه حج 
الاسلام والحج النذري ولم يمكنه 
الاتيان بها معاً. وكذا من مات وعله 
الحجتان ولم تف بر كته إلا ياحداتما 
بجوز تقدم المج المندوب على المنذور 
الموسع 


4 


أحدهها على التخيير » ولو تعذر 
أحدههما بعد ذلك تعين الآخر » لكن 
لو مات حينئذ رجع التخيير بينها في 
القضاء عنه . و حم مااو كان تعذر 
أددها من حين اانذر 

من نذر الحج أو الزيارة ومات قبل 
الوفاء بنئذره لز : القضاء من تر 5ته. 


والاقتصار على أقلهها أجرة إلا إذا 


و 


١ 


روم 


5 


6م 


ا 5 


رضي الوارث بالاكثر » ولو أوصى 
بال كثر خر بخ الزائد من القفلث 

إذا عل أن على الميت خجا ول يعلم 
أنه حج منذور أو حج الاسلام لازم 
القضاء عنه هن غير تهيين ولا بجحب 
الكفارة . وح الكفارة لو تردد 
بين وجوبه عليه بالنذر أو اليمين 
ف نذرالمثشي في حجه الواجب »أو 
نذر المج ماشيا 

من نذرالحج راكباً أو نذر اا ركوب 
في حجه 

من نذر احج حافيا . مع الكلام في 
صحيحة الحلاء فى قضية نذر أحت 


دشكر ط ق انعاد النذر ايا أوحافياً 


القدرة وعدم اأتضرر بها 1 ولايضر 


متعيك العروة لون 


لا 


6 
كونه| حر جيين , مع التعرض افاد 
أدلة نئي احرج 

الكلام في تغيين مبدأ وجوب المشي 
أو اهنا المنذورين ومنتهاه 


.وم من نذرا لمج ماشياً أو المي قٍِ سحجه 


م 


م 


نض 


فض 


ونان في طريقه بحر او نهر 

من نذر المشى فحج راكباً ٠‏ مع 
الكلام في أنتخلف القيود المقصودة 
في عبادة هل يبطلها من أصلها ؟ 

من نذر الحج ماشياً فمشى بعض 
الطريق وركب بعضا 

لو عجز عن المي بعد انعمادنذره » 
فهل يسم ط خاصة ويبتى وجو ب الحج؟ 
اذا نذرالتج ماشيا فعرض مانع آخر 
غير العجز عن المشي من مرض أو 
درت عدر اد و الف 


